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كناب الشهادات 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله الطيبين 


الطاهرين؛ واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. 


كتاب الشهادات 


((الشهادة لغة واصطلاحاً)) 

الظاهر من الانصراف أن الشهادة عبارة من العلم عن حضورء فإذا كان أصم حاضراً لا يسمع 
الكلام لا يقال شهدء وإن حضرء وكذلك إذا كان أي لا ييصر لا يقال شهدء وإن علما بالأمر 
كما إنه في العكس إذا علم بشيء بدون أن يحضر لا يقال شهده. 

أما قولنا: وأشهد أن تحمداً رسول اللم» مع أنا ١‏ نخضره (صلى الله عليه وآله), فلتنزيل الغائب 
منزلة الحاضر» حتى كأنا نراه (صلى الله عليه وآله) ونعلم به. 
يقال شهد عذابهماء كما أنه إذا علم ولم يحضر لا يقال شهد عذابحماء وهذا هو المراد من (حضر) الذي 
فسر الشهادة به في محكي المحيط والنهاية الأثيرية والصحاح والقاموس وامجمع. 

ومنه يعلم أن تفسير بعضهم للشهادة بالعلم» مستشهداً بأشهد أن لا إله إلا الله» غير ظاهر الوجه؛ 
أما (شهد الله) وكون (الشهيد) من أسمائه تعالى فلا يدل على أنه بمعنى علم» بل الظاهر أنه بمعنى عَلِمَ 
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علم حضور» لآن الله علمة تحاض ومنه 


.” سورة النور: الآية‎ )١9( 





#أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد2”4 حيث إنه مع مقدمة مطوية هي (لابد لكل 
شيء من شاهد) أي من يحضره دائماً من أول وجوده إلى حين فنائه» يفيد إليته تعالى» إذ غير الإله لا 
يكون كذلكء فإن الحضور الدائم مع كل شيء لا يعقل إلا للإله امحيط علماً وقدرةٌ بكل شيء. 

وكيف كانء ومنه قوله سبحانه: للإوالله يشهد أنك لرسوله#”": إذ معناه العلم الحضوريء مثل 
قول المنافق: نشهد أنك لرسول الله" فقول بعضهم إنه بمعنى العلم خلاف الظاهر. 

أما قول القاموس: شاهده عاينه» وقول بعضهم: المشاهدة المعاينة» فإن إريد معنى اريك كما هو 
ظاهر تفسير بعضهم للشهادة 2 قبال ا معنى السابق» ففيه إنه نوع من العلم مع الحضور. 

والحاصل: إن الشهادة لها معنى واحدء وإن استعملت في غيرها كان من التوسع أو امجاز في 
الإإسناد. 

ومنه يعلم أن قول من حضر الواقعة: أشهد أن زيداً تزوج هنداً مثلآ» يريد به أنه حضر عند العقد 

أما قوله سبحانه: 9#وما شهدنا إلا بما علمنا#”'©؛ فيراد به أن شهادتنا نابعة من العلم» لا من الظن 
ونحوه. 
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وأما قوله سبحانه: #إوشهد شاهد#”, فهو مثل: شهد أن زيداً تزوج؛ أي 


)١١‏ سورة فصلت: الآية 1ه. 
)١(‏ سورة المنافقون: الآية 7. 
(؟) سورة المنافقون: الآية .١‏ 
(4) سورة النمل: الآية 48. 

(5) سورة يوسف: الآية .7١‏ 


أدى الكلام من كان حاضراً الواقعة. 

وما تقدم ظهر أن قول المستند: (إن تخصيص الحقيقة بواحد من المعاني المذكورة) العلم» الحضورء 
المعاينة» وغيرها (لا دليل عليه) محل منع» بل المعنى واحد» كما في غالب الألفاظ الذي يدعى اشتراكها 
بين المعاني المتقاربة» وإن لم يكن كذلك في ألفاظ الضدء كجون وقرء وهاجد وغيرهاء مع إنه يمكن أن 
يقال هناك أيضاً: إن المعنى الثاني من باب حمل الضد على الضد»ء كما يسمى البخيل كرعاء والأسود 
كافوراً. 

وحتى العين الظاهر اشتراك معانيها في جامع واحدء فعين الشمس وعين الإنسان وعين الجارية 
وعين الحاسوس» كلها مشتركة في معنى الإشراف والإفاضة» فهو الجامع بينهاء والمعنى الحقيقي لكل 
أفرادها. 

أما رواية ابن أشم» سأل عن رحل طهرت امرأته من حيضها فقال: فلانة طالق» وقوم يسمعون 
كلامه ولم يقل لهم اشهدواء أيقع الطلاق عليهاء قال: «نعم هذه شهادة 207 

فليس له ربط بالمقام» وإنما هو في مقام أن من حضر ومع كان شاهداًء سواء قيل له اشهد أم لاء 
فقول المستند إن صريحه أن الحضور شهادة؛ إن أراد المعنى اللغوي فهو يؤيد ما ذكرناه من أن العلم 
الحاصل من الحضور شهادة» وإن أراد الحكم الشرعي فهو حارج عن محل البحث. 

والظاهر أنه ليس للفظ الشهادة معنى شرعيء فليست له حقيقة شرعية. 

نعم الشارع لم يعتبر ترتب الأثر على بعض أقسام الشهادة. 

ومنه يعلم أن قول المسالك: (الشهادة لغةً الإخبار عن اليقين» وشرعاً إخبار 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص”75؟ الباب ه من أبواب الشهادات ح8. 
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جازم عن حق لازم لغيره واقع من غير حاكم, وبالقيد الأخير يخرج إخبار الله ورسوله والأئمة 
(عليهم السلام) وإخبار الحاكم حاكماً آخر» فإن ذلك لا يسمى شهادة) انتهى. 

غير ظاهر الوحهء ويرد عليه بالإضافة إلى ما ذكرناه من عدم تعدد المعنى اللغوي والشرعي» أن 
الشهادة تشمل الإخبار عن الحلال والطلاق والموت وغير ذلك» مع أنما ليست حقوقاً لغيره» وإخبار 
الحاكم حاكماً آخر يسمى شهادة: لذا يقول الحاكم الثاني إذا كان شاهداً في مرافعة شهد عندي الحاكم 
الأول بكذا. 

ولقد أحسن الجواهر حيث قال: (الأمر سهل بعد معلومية كون مرجع هذا التعريف إلى تحقيق 
المعنى العرقي للشهادة» ومن هنا كان الأصوب إيكال ذلك إلى العرف» للقطع بعدم معنى شرعي مخصوص 
لها والغالب في المعاني العرفية عدم إمكان ذكر حد تام لما شامل لجميع أفرادها) انتهى. 

وكيف كان, فإذا كان للشهادة أحكام خاصة وشك في فرد, مثل كلام المترحم والمقوم والقاسمء 
أنه شهادة أم لا» لم تترتب تلك الأحكام, لأن الموضوع يجب أن يعرف تحققه حتى يرتب عليه الحكم. 
فإذا لم يعلم تحققه لم يكن وجه لترتيب الحكم كما هو ظاهرء وقول الجواهر في رد القوانين: (كلما عد 
فيه أنه من الشهادة اعتبر فيه التعدد وغيره من الأحكام الثابتة للشهادة» وإلا كان من غيرها) انتهى. 

الظاهر أنه أراد بقوله: (من غيرها) عدم ترتيب آثار الشهادة» لا ترتيب آثار الشيء المقابل 
للشهادة» وإلا كان من الأصل المثبت وهو (رحمه الله) لا يقول بهء كما صرح بذلك بأنه لا يقول 
بالأصل المثبت في موارد من كتاب القضاء وغيره 


وقد تحقق بما تقدم أن الأصل في الشهادة التحملء فإذا قال: شهد, كان معناه تحمل. 
أما استعمالها في الأداء» فهو من باب علاقة السبب والمسبب» وإن لم يبعد كوتما حقيقة في الأداء 


أيضاً بعد شهرة الاستعمال وكثرته بما أوحب كونحا حقيقة فيه. 
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فصل 
((في شروط الشاهد)) 


ذكروا في صفات الشاهد أموراًء وهى إما شرط مطلق», أو شرط في الجملة» والكلام فيها في 
مسائل: 


((شرط البلوغ)) 

(مسألة :)١‏ يشترط في الشاهد البلوغ. 

وغير البالغ إن لم يكن مميزاً لم تقبل شهادته؛ بلا إشكال ولا خلافء بل عليه الإجماعات المتواترة 
والضرورة القطعية» والأدلة التي جعلت الشاهد حجة منصرفة عن ذلك قطعاً بالإضافة إلى ذكر الرحل 
والمرأة ونحوهما في الكتاب والسنة ما يخرج الصبي غير المميز. 

أما المميز غير البالغ عشراء فقال جمع بعدم قبول شهادته» بل هو المشهور» وعن جمع دعوى 
الإجماع على عدم القبول في غير الجنايات» كالإيضاح والمهذب والصيمريء وقال في المستند: إنه إجماع 

لكن زعا اجعمل القبول أيضاء كما إذا:شهد: بأن 'زيدا أعظئ :ديناراً لعشرو: كاذ 

دليل الأول: بعد أصالة عدم القبول» وأنه لا يؤمن من الكذبء لأنه يعلم أن كذبه غير ضار له 
جملة من الروايات: 

مثل ما رواه الكافي والتهذيب» عن محمد بن حمران» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلامم)» عن 
شهادة الصبي» قال: فقال (عليه السلام): «لاء إلا في القتل 


يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالغايع”. 


بل وظاهر صحيح جميل» قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): تحوز شهادة الصبيان» قال: «نعم 
في القتل» يؤحذ بأول كلامه ولا يؤحذ بالثابي 000 

ومثله خبر الدعائم الآثي» وكذلك جملة من الروايات الآتية في مسألة عدم قبول قول غير البالغ وإن 
بلغ عشراً. 

ودليل الاحتمال: إطلاقات جملة من الروايات» بالإضافة إلى إطلاقات أدلة الشهادة» وبعض العللء 
وبعض الروايات الخاصة: 

مثل ما رواه عبيد بن زرارة» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شهادة الصبي والمملوك» 
فقال: «على قدرها يوم أشهد تحوز في الأمر الدون» ولا تجوز في الأمر الكبير””. 

وما وراه طلحة بن زيدء عن جعفرء عن أبيه» عن آبائه. عن علي (عليهم السلام)» قال: «شهادة 
الصبيان جائزة بينهم ما ل يتفرقوا أو يرجعوا إلى أهلهم)'". 

وف رواية قبول شهادة غير المسلم ما يدل على ذلكء فعن الحلبي» قال: سألت أبا عبد الله (عليه 
السلام) هل بتحوز شهادة أهل الذمة على غير أهل ملتهم؛ قال (عليه السلام): «نعم. إن لم يوحد من أهل 
ملتهم جحازت شهادة غيرهم, إنه لا يصلح ذهاب حق أحد)”". 

وفي رواية سماعة: «لأنه لا يصلح ذهاب حق أحدم”". 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص" ؟ الباب 7١‏ من أ 




















بواب الشهادات ح” 
(؟) الوسائل: ج4١‏ ص55 ؟ الباب 7١‏ من أبواب الشهادات ح١‏ 
(*) الوسائل: ج4١‏ ص" ؟ الباب 7١‏ من أبواب الشهادات حه. 
(5) الوسائل: ج4١‏ ص"5”؟ الباب 7١‏ من أبواب الشهادات ح> 
(5) الوسائل: ج4١‏ ص١787‏ الباب 5٠‏ من أبواب الشهادات ح١‏ 
(7) الوسائل: ج4١‏ ص787 الباب 5٠‏ من أبواب الشهادات ح؟ 


فإن المراد أنه حق محتمل؛ لا أنه حق مةطوع به. وهذه العلة حارية في الصبيان. 

هذا بالإضافة إلى استشهاد فاطمة (عليها السلام) بالحسنين (عليهما السلام) مع أنهما كانا قبل 
بلوغ العشرء ومن الواضح أن الخليفة ما كان يعترف بعصمتهم (عليهم السلام)» فالاستشهاد لم يكن 
باعتبار العصمة» بل باعتبار أنه شهادة» وإلى إطلاق أدلة قبول شهادتحم في القتل» فما دونه أولى بالقبول» 
وإلى ما ذكرناه في كتاب القضاء في مسألة ماع دعوى الصبي» فإذا تحب مال زيد وقال صبيانه وهم 
مميزون: إن فلاناً سرقه عند غياب الأب» كان حجة عند العرف» ولم يعرف أن الشارع رد ذلك. 

هذا ولكن إجماعهم المدعى» وما يأت في رد شهادة الصبيان البالغين عشراًء وغير ذلك كالاستيناس 
من الحجر عليهم؛ وأن عمدهم خطأء يوجب الذهاب إلى ما ذكروه» واعتماد العرف إن صح فإنما هو 
للاطمينان» وقد سبق صحة حكم الحاكم بعلمه. 

أما قصة الحسنين (عليهما السلام) فلعل فاطمة (عليها السلام) جاءت بمما لعلمها بعصمتهماء 
وعدم رد الخليفة لما لا من هذه الجهة ليس حجة حتى يجعل مستنداً. 

هذا كله في شهادة المميز غير البالغ عشراً في غير الجنايات. 


((شهادة البالغ عشراً)) 

أما قبول شهادة البالغ عشراً في كل شيء»ء فقد نسبه ا محقق إلى القيل» وقال في الجواهر: اعترف 
غير واحد بعدم معرفة القائل به وإن نسب إلى الشيخ 2 النهاية. 

أقول: استدل القائل بذلك غخبر: زوللا يتوى حق امرئ مبليع 7 وقوله (عليه 


)١(‏ المستدرك: ج؟ ص49 الباب ه ح”. 





السلام: «حقوق المسنلجية لا تبطل)2"7, وبإطلاق أدلة حجية الشهادة» وبالعلة 2 قبول شهادة 
النصرابي ونحوه كما تقدم, وبأحبار صحة وصيته وعتقه» وبإطلاق بعض الأخبار المتقدمة مثل حبر طلحة 
وغيره. 

وخبر أ أيوب الخزاز: سألت إسماعيل بن جعفر (عليه السلام) مى تحوز شهادة الغلام) فقال: إذا 
بلغ عشر سنين» قال: قلت: ويجوز أمره فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) دحل بعائشة وهي 
بنت عشر سنين وليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة» فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره وجازت 
شهادنه20. 

وف الكل ما لا يخفى» وقد تقدم بعض الأحوبة» كما سيأ بعضها الآخرء أما خبر الخزاز فهو 
ليس مستنداً إلى المعصوم فلا حجية فيه» بالإضافة إلى سائر إشكالاته. 


((شهادة المميز في الجنايات)) 

أما شهادة المميز في الجنايات فهناك صورتان: 

الأويل: في غير البالغ عشرأء ووجه قبول شهادته بعض الإطلاقات المتقدمة والآتية» ووجه عدم 
قبوله الأصل وغيره مما تقدم ويأتي. 

وقد روى الوسائل» عن محمد بن مسلم, عن أبي جعفر (عليه السلام)» إن رسول الله (صلى الله 
عليه وآله) قال: «لى تحر شهادة الصبي ولا حصم ولا متهم ولا ظنين»”©. 

الثانية: في البالغ عشراًء قال في المستند: قبول شهادته في الجملة إجماعي 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص8 ؟ الباب ١‏ من أبواب الشهادات ح5. 
(؟) الوسائل: ج4١‏ ص07 ؟ الباب 7١‏ من أبواب الشهادات ح؟. 
(5) الوسائل: ج8١‏ ص 775 الباب 7٠١‏ من أبواب الشهادات ح5. 
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كما يظهر من الانتصار والمهذدب والغنية وشرح الشرائع للصيمري والتنقيح» وكلام التقي 
والمسالك والروضة وغيرها. 

والكلام إِنما هو فيما يقبل فيه منهاء فمنهم من صرح بقبوله في اراح والقصاصء كالمفيد والشيخ 
في النهاية والحلبي وجمع آخر بل الأكثر كما في المسالك وغيره» ومنهم من ذكر الراح خاصةء 
كالفاضلين وابن زهرة والخلاف والشهيدء ونقل في شرح المفاتيح التعبير بالقتل حاصة ونسبه إلى 
المشهور» انتهى. 

أقول: الظاهر القبول في القتل والجراح. 

أما القتل» فيدل عليه بالإضافة إلى الشهرة المحققة والإجماع المدعى» جملة من الروايات المتقدمة. 

وما رواه محمد بن سنان» عن الرضا (عليه السلام)» في العلل التي كتبها إليه» قال (عليه السلام): 
«لا يجوز شهادتمن إلا في موضع ضرورة» مثل شهادة القابلة» وما لا يجوز للرجال أن ينظروا إليه 
كضرورة تحوز شهادة أهل الكتاب إذا لم يكن غيرهم؛ وفي كتاب الله عز وجل: #إاثنان ذوا عدل 
منكم# أي مسلمين أو آخران من غيركم# كافرين» ومثل شهادة الصبيان على القتل إذا لم يوجد 
010 

وخبر السكوني» عن الصادق (عليه السلام): «إنه رفع إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) ستة غلمان 
كانوا في الفرات» فغرق واحد منهم» فشهد ثلاثة منهم على اثنين أنهم غرقاه» وشهد اثنان على الثلاثة 
أنحم غرقوه» فقضى بالدية ثلاثة أخماس على الاثنين» وحُمسين على الثلاثة)”"©. 

أقول: قد ذكرنا وحه ذلك في كتاب الديات» والخبر حجة, فقد نقله الاتتصار عن الخاصة 
والعامة» وإشكال المستند عليه بأنه قضية في واقعة» وأن 


)١١‏ الوسائل: ج8١‏ ص755 الباب 5 ؟ من كتاب الشهادات ح.ه. 
(؟) الوسائل: ج9١‏ ص ١74‏ الباب ؟ من أبواب الديات ح١.‏ 


١و‎ 





استعمال الغلام في البالغ شائع» غير ظاهرء فإنه لا وحه للحمل المذكورء كما أن اللفظ أعم فلا 
دلالة في إرادة البالغ فقط» فتأمل. 

وأما الجراح فهو المشهورء بل في المستند إن الظاهر الإجماع عليه» وإن كان المنسوب إلى فخر 
امحققين ونسبه المحقق الأردبيلي إلى غيره أيضاً عدم القبول. 

وحه القبول إطلاق جملة من الأدلة السابقة» والأولوية بالنسبة إلى القتل. 

ورواية الدعائم» عن أمير المؤمنين (عليه السلام)» إنه كان يقول: «شهادة الصبيان حائزة في ما 
بينهم في الجراح ما ل يتفرقوا أو ينقلبوا إلى أهاليهم أو يلقاهم أحد ممن يلقنهم القول)0"©. 

أما من قال بعدم قبول شهادتهم في الجرح» فقد استدل له بقوله تعالى: 9واستشهدوا شهيدين من 
رجالكم#”"» والطفل ليس برجلء وبأن عمده خطأ فكيف بقوله. وأنه «لا يجوز أمر الغلام حتى يحتلم»» 
والأمر شامل للشهادة» وبأنه لا عبرة بأقواله» وعدم الوثوق به لعلمه بعدم المؤاحذة» وعدم قبول إقراره 
على نفسه فكيف بغيره» وباشتراط العدالة المنفية في الصبي» إلى غير ذلك من الوجوه الاعتبارية التي لا 
تنهض ف قبال أدلة المشهور. 

وقد أطال الجواهر والمستند وغيرهما في ردها ثما لا حاحة إليه. 

ثم إن المستند قال: لا يلحق الصبية بالصبي» كما صرح به جماعة كالحلي في السرائر» والفاضل ف 
التحرير» وشيخنا الشهيد الثاني في الروضة» اقتصاراً فيما يخالف الأصل على موضع الدليل» وجعل ذلك 
الجواهر ظاهر النصوص والفتاوى» 


)2001 المسيدرك: اج ص٠ ١‏ الباب ١7‏ من الشهادات ح١ا.‏ 
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وقال: إن الصبية باقية على مقتضى الأصول والعمومات الدالة على عدم قبول شهادتًا. 

أقول: ذكر الجواهر في كتاب الحج عدم الفرق في إحرام غير البالغ بين الصبيان والصباياء وإن كان 
في لفظ الرواية الصبيان» وأي فرق بين هناك والمقام» مع أن المستند أشكل هناك في الصباياء وجعل 
الجواهر ذلك ظاهر النصوص والفتاوى» إذ الصبيان ونحوه شامل لمما ولو بالمناط» كما يشملها في مختلف 
أبواب الفقه» والفتاوى أيضاً كذلك إلآّ من نص وهم قلة من الفقهاء كما لا يخفى» فالقول بالشمول هو 
مقتضى القاعدة. 

ومنه يعلم حال الخنثى» بالإضافة إلى أن بعض العلل السابقة بقبول شهادة الصبي يشمل الصبية 
أيضاً. 


((شروط أخرى في شهادة الصبي)) 
بقي الكلام في شروط ذكرت أو يمكن أن تذكر في المقام: 


((شرط الإيمان)») 

الأول: اشتراط الإيمان فيهم» فهل هو شرط لإطلاق أدلته أو لا لإطلاق أدلة المقام. 

الظاهر الأول» حيث إن أدلة الإبمان الآتية واردة على كل أدلة الشهادة» كبيراً كان الشاهد أو 
صغيراء إلا في شهادة غير المؤمن على غير المؤمن» حيث إن عموم «ألزموهم بما التزموا بهع"' يشمل كل 


((شرط عدم معرفته بالكذب)) 
الثاني: اشتراط أن لا يعرف بالكذب» وذلك لانصراف الأدلة عن مثله» بل ما يأق دليل على 
ذلك» فإنه وإن لم يشترط العدالة بالمعنى الذي في الكبير إلا أن الظاهر اشترط الوثاقة. 


((شرط عدم التفرق)) 
الثالث: هل يشترط في القبول عدم تفرقهم إذا كانوا مجتمعين» حذراً أن 


)١(‏ الوسائل: ج٠١‏ ص؛587 الباب ١‏ من أبواب مقدمات الطلاق. 
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يلقنواء كما عن الخلاف والتقي وذكره المحقق في الشرائع» كما حكي عن الفاضل في جملة من 
كتبه وعن الدروس واللمعتين وتبعهم المستند» أو لا يشترط» كما لا يقتضيه إطلاق آخرين؛ احتمالان: 

من أصالة عدم القبول إلا في المتيقن» والتصريح به في رواية طلحة والدعائم» ولاشتراط الثقة كما 
يفهم من روايات عدالة الشاهد المنتفية مع التفرق إذا احتمل التلقين والنسيان ونحوه. 

ومن إطلاق بقية الأخبار والعلة في بعضهاء وحمل عدم تفرقهم على ما إذا سبب ذلك احتمال 
التلقين ونحوه احتمالاً عقلائياً. 

والأقرب الثاي» ويؤيده قلة بحيئهم في الحال إلى القاضي الذي هو يستمع إليهم ويحكم حسب 
كلامهم. 

وعلى هذاء فهذا الشرط كالشرط السابق ليس معياره التفرق وعدمه. بل ذهاب الثقة عن 
كلامهم» ولو بأن اتصل بحم في الطريق من احتمل تلقينه لهم احتمالاً عقلائياً» فإذا لم يكن ذلك بل 
تفرقوا إلى أماكن علم بعدم تلقين أحدهم وعدم نسيانئحم» كما إذا كانوا قريب البلوغ وما أشبه كفت 
شهادتهم. 


((شرط الاجماع على مباح)) 

الرابع: اشترط جماعة أن يكونوا مجتمعين على أمر مباح. 

وف الجواهر اعترف غير واحد بعدم معرفة دليله» ولذا ذهب آخرون على عدم الاشتراط. 

وفصل المستند قال: لا دليل له في القتل» وأما الجراح فلما كان دليله الإجماع المحصوص بما تحقق 
فيه ذلك الشرط يكون الموافق للدليل فيه الاشتراط» ثم رجح عدم الفرق لعدم الفصل. 

أقول: دليل المشترط كونه المقدر المتيقن» وأنه حلاف اشتراط العدالة التي لابد منها في الكبير» فلا 
أقل من مرتبة من التحرز عن المعاصي ف الصغير. 

ودليل العدم إطلاق الأدلة» والثاني أقرب» وإن كان الأول أحوطء إن لم يكن احتياط أقوى على 
خلافه» مثل عدم هدر الدم. 


0 


لس 


بالمباح المباح لمم لا المباح مطلقاً للكبار» إذ هم غير مكلفين» مثلاً إذا اجتمعوا على شرب الخمر 
أو اللواط لم يكن مباحاً ل هم» أما إذا اجتمعوا على لبس الحرير أو الذهب لم يكن به بأس لحوازهما لهم. 


((شرط عدم اختلاف كلامهم)) 

الخامس: يشترط أن لا يختلف كلامهم بعضهم مع بعض» كأن يقول أحدهما: غرق بنفسه. 
والآخر: أغرقه فلان» فإنه يتعارض كلامهما حينئذ الموحب للتساقطء بالإضافة إلى أن دليل التساقط في 
الشهادة آت هنا أيضاً. 

ولو اختلف كلامهم أولاً وثانياً» كما إذا شهدا بالإغراق ثم قالا: بل غرق بنفسه؛ فإن تبين الحاكم 
كذبمما في أحد الكلامين أخذ بغيره» فإنه حينئذ يكون من باب علم الحاكم» وإلا يتبين كذلك أحذ 
بأولحماء كما عن المفيد والسيد والشيخ والتقي والمحقق وابن إدريس ويحبى وغيرهم» بل نسبه بعضهم إلى 
الأكثرء وذلك لخبري جميل وابن حمران. 

نعم ينبغي أن يقيد ذلك با إذا لم يكن اضطراب كلامهم أوجب رفع الثقة من كلامهم الأول 
أيضاً» إذ المنصرف من النص ما إذا لم تذهب الثقة. 


((تحقق سائر الشروط)) 

السادس: قال في المستند: (وهل يشترط في قبول شهادته تحقق غير البلوغ من الشرائط الممكنة 
تحققها في غير البالغ أم لاء صرح في المهذب بالاشتراط» أقول: الوحه الرجدوع في كل شرط إلى دليله) 
العهنى : 

وقد تقدم ذكر الإبمان والوثاقة» والظاهر بحيء بعض الشرائط الأخرء مثل أن لا يكون كثير 
النسيان ونحوه. أما الشرائط غير المرتبطة بالقتل والجرح مثل الشرائط المرتبطة بالمال ونحوه فعدم اشتراطه 
في المقام من جهة السالبة بانتفاء الموضوع. 

ولو شهد الصبي ثم كذب نفسه؛ وقد جرح الارح المشهود عليه» فلا شيء على الصبي للأصل؛ 
بل الدية فيهما على عاقلته» لإطلاق أدلة 


"١ 


«عمد الصبي حطأ تحمله العاقلة)'"2» وكذا لو شهد بالقتل والجحرح ثم ظهر اشتباهه بعد أن أجحري 
الحكم على المتهم. 

ولو شهد الصبي بأنه قتل صبي المقتول» كانت الدية على عاقلة القاتل» وإِن بلغ القاتل قبل إعطائهم 
الدية. 

وما تقدم يظهر أنه لو كان دون الجراح كالغمز واللطم وما أشبه. قبلت شهادتمم للأولوية وبعض 
العلل» وقد ذكرنا في كتاب الديات وجوب الأرش حتى في الغمز. 

وهل يقبل إقرار الصبي على نفسه في القتل والجرح ونحوهماء احتمالان» من أصالة العدم 
وانصراف أدلة «إقرار العقلاء»» ولأن عمده حطأ. ومن المناط الأولوي في المقام» فإنه إذا قبل كلامه على 
غيره فقبول كلامه على نفسه أولى» والثانى أقرب» وعليه فإذا كان صبيان اعترف أحدهما على نفسه 
وشريكه؛ وشهد الشريك على المقر كان مقتضى القاعدة القبول. 


)١(‏ الوسائل: ج9١‏ ص7١"‏ الباب ١١‏ من أبواب العاقلة ح؟. 
حلا 





((شرط كمال العقل)» 

(مسألة ؟١):‏ يشترط في الشاهد كمال العقل بلا إشكال ولا خحلاف» فلا تقبل شهادة امحنون 
المطبق إجماعاً بقسميه عليه كما في الجواهر» وإجماعاً محققاً ومنقولاً كما في المستندء» بل هو من 
ضروريات العقلاء فضلاً من الدين والمذهب. 

والعقل في قبال الجنون» وكماله في قبال العته وما أشبه ما ليس بمجنون كامل الجنون» وإنما على 
عقله غشاوة. 

وقد ذكرنا دليل اشتراط العقل في أمثال هذه المقامات في كتاب التقليد وكتاب القضاء وغيرهماء 
بل في الجواهر: (لا يحسن من الفقيه ذكر ما دل على ذلك من الكتاب والسنة). 

قال في الشرائع: (أما من يناله الجنون أو مراراً لا بأس بشهادته حال إفاقته» لكن بعد استظهار 
الحاكم بما يتيقن معه حضور ذهنه واستكمال فطنته) انتهى. 

والسكران وشارب المرقد والناعس الذي يكون على عقله ضباب من عدم الشعور حالهم حال 
امجنون. 

أما السفيه في ماله فقط فلا يضر ذلك به إذا لم يضر بعدالته. 

ولا يخفى أن اللازم كمال العقل حال التحمل والأداء» كما ذكره كشف اللثام» فقول الجواهر فيه 
إن المعتبر الثاني» إذ العدالة والضبط والتيقظ ترفع القدح فيه» وإن كان قد تحملهما في حال جنونه؛ 
مضافاً إلى تناول إطلاق أدلة قبولها له» محل منع إذ لو فرض عدم العقل حال التحمل لم يؤمن من 
اشتباهه» والعدالة تمنع عن تعمد الكذب لا عن اشتباهه. 

قال في الشرائع: (وكذا من يعرض له السهو غالب فربما مع الشيء ونسي بعضه؛ فيكون ذلك 
مغيراً لفائدة اللفظ وناقلاً لمعناه... والمغفل الذي في جبلته البله» فربما استغلط لعدم تفطنه لمزايا الأمور) 
وتفاصيلها. 

أقول: بل الظاهر أن الحكم كذلك وإن لم يكن السهو غالباً» بل موجباً عدم اعتماد العقلاء على 
مثله» لأن الأدلة منصرفة إلى ما كان متعارفاً. 


أما الغافل فاللازم الإعراض عن شهادته لأنه لا يشعر كل المزايا والمخصوصيات» وهي 


ال 


غالباً دخيلة في الأمور. 

واستثنى المحقق ما إذا كان المشهود به من الأمر الحبلي الذي يتحقق الحاكم استثبات الشاهد له 
وأنه لا يسهو في نقله, وهو كذلك كما يلزم استثباته أنه لا يغفل عند تحمله. 

قال في المسالك: (وأما الغلط القليل فلا يقدح في الشهادة» لبعد السلامة منه أو عدمها) ومراده ما 
كان متعارفاً» إذ الأدلة شاملة له. 

ويؤيد خروج من ذكر بالإضافة إلى ما عرفت قوله سبحانه: #إممن ترضون من الشهداء#”7", فإن 
المغفل وكثير السهو والغلط ونحوهم لا يرضى بحم شهوداً. 

وف رواية السكوني» عن الصادق (عليه السلام)» عن أبيه (عليه السلام): «إن شهادة الأخ لأخيه 
ود 'إذ | كان مرطييا عه اهن ا 

وف رواية العسكري (عليه السلام)» عن أمير المؤمنين (عليه السلام)» في قوله تعالى: #لإممن ترضون 
من الشهداء قال: «ممن ترضون دينه وأمانته وصلاحه وعفته وتيقظه فيما يشهد به وتحصيله وتمبيزه» 
فنا كل الح غير ولا عضاة: ولأ كل عضل غير صال©. 

وعن محمد بن قيسء قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الأعمى بحوز شهادته» قال (عليه 
السلام): «نعم إذا أشبنت 220 

وف رواية العسكري (عليه السلام): «كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يحكم بين الناس 
بالبينات والأيمان». إلى أن قال: «فإن أقام بينة يرضاها ويعرفها 
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(؟) الوسائل: ج4١‏ ص١77‏ الباب 7 من أبواب الشهادات حه. 
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(5) الوسائل: ج4١‏ ص75 الباب 57 من أبواب الشهادات ح١.‏ 
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أنفذ الحكم)”". 
إلى غيرها من الروايات» فإن المغفل ونحوه لا يرضى ولا يثبت. 
وإذا احتلف في أنه معتوه أو لاء أو مغفل أو لاء وهكذاء فالمرجع العرف. ولو اختلفوا فالظاهر 


يل 


سقوط شهادته لأصالة عدم الحجية إلا إذا ثبت الموضوع وهو ليس بثابت كما هو المفروض. 
ولو أقر على نفسه بالعته ونحوى فهل يقبل لإقراره» أو لا لأنه إن كان عاقلا كان من إقرار العقلاء 
على أنفسهه”"» وإن لم يكن عاقلاً فلا قبول لإقرار امحنون» احتمالان» الظاهر الثاني. 
أما القول بأنه لا يقبل لأنه بين كاذب وبين المحنون» ففيه أن لا منع خلو بينهما لإمكان كونه 


مشتبهاً وقل تقدم بعض ما يفيد المقام في كتاب القضاء فراجعه. 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص59١‏ الباب ؟ من أبواب كيفية الحكم ح؟. 
)١‏ الوسائل: ج5١‏ ص58" ح؟. 
ه؟ 





((اشتراط الإسلام في الشاهد)) 

(مسألة ”): يشترط في الشهادة على المسلم الإسلام في الشاهد. 

وسيأتٍ الكلام في الفرق ا محكوم بكفرهم شاهداً ومشهوداً عليه» واشتراط الإسلام في الشهادة على 
المسلم في غير ما استثني من الوصية كما سيأق» يدل عليه بالإضافة إلى الإجماع المدعى مستفيضاً 
والوجوه الاعتبازية وما أشبه. متواتر الروايات ف عختلف الأبواب: 

مثل ما رواه أبو عبيدة» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «تحوز شهادة المسلمين على جميع 
أهل الملل» ولا تحوز شهادة أهل الذمة (الملل) على المسلمين)(؟. 

وعن سماعة» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شهادة أهل الملة» قال: فقال (عليه 
السلام): «لا تحوز إلا على أهل ملتهم)”". 

وعن محمد بن مسلم, قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الذمي والعبد يشهدان على شهادة 
ثم يسلم الذمي ويعتق العبد أتحوز شهادتهما على ما كانا أشهدا عليه» قال (عليه السلام): «نعم إذا علم 
منهما بعد ذلك خير جازت شهادتمما»”". 

وف خبر صفوان؛ عن أبي الحسن (عليه السلام)» قلت: فيهودي أشهد على شهادة ثم أسلم أتجوز 
شهادته. قال (عليه السلام): «نعم)0). 

وعن محمد بن حمران» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن نصراني أشهد على شهادة 
ثم أسلم تعد أ حور شهادته, قال: «نعم» هو على 


.١ح الوسائل: ج8١ ص786 الباب 78 من أبواب الشهادات‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج4١ ص785 الباب 38 من أبواب الشهادات ح”.‎ 
.١ح الوسائل: ج4١ ص85؟ الباب 39 من أبواب الشهادات‎ )*( 
الوسائل: ج4١ ص7850 الباب 39 من أبواب الشهادات ح؟.‎ )5( 
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موضع 0 

إلى غيرها من الروايات الكثيرة التي تأتي جملة منها في المسائل الآتية» ثما تدل بالمنطوق أو المفهوم 
على ما ذكرناه. 

ومن هذه الأخبار يعرف صحة شهادة المسلم على المسلم وللمسلم» وشهادة المسلم للمسلم على 
الكافر» وللكافر على الكافر» وللكافر على المسلم» فلا فرق في صحة الشهادة أن يكون الطرفان مسلمين 
أو كافرين» أو مسلماً وكافرء بصورتيه أي كون الشهادة للمسلم أو على المسلم. 

أما الصور الأربع الأخر للمتنازعين فيما كان الشاهد كافراًء فالظاهر أنه تصح الشهادة في ثلاثة 
منهاء أي كون المتنازعين كافرين بأن كانت الشهادة لهذا وعلى هذاء أو كون المشهود عليه كافراً 
للمسلم» كما إذا تنازع كافر مع مسلم فشهد كافر على الكافرء أما الشهادة للكافر على المسلم فهي 
غير صحيحة. 

أما الأخير أي عدم صحة شهادة الكافر على المسلم فلإطلاق الأدلة السابقة الشارطة لإسلام 
الشاهد. 

وعليه فإذا كان المسلم في بلد يكثر فيه الكفار كالبلاد الأحنبية والإسلامية التي قل فيها المسلمون» 
كما كان كذلك حال الفتوحات» حيث يأخذ المسلمون البلاد ولا يجبرون الأهاللي على الإسلام فيكون 
أكثر الأهالي كفاراء وفيهم قلة مسلمونء فإذا راجع الكافر والمسلم إلى حاكم الإسلام وكان للكافر 
شهود على دعواه من الكفار» فإن اطمأن الحاكم الإسلامي بصحة دعوى الكافر حكم حسب علمه؛ 
وإن لم يطمئن لم يقبل دعوى الكافر وإن كان له شهود» بل وجه الحلف إلى المسلم» فإن حلف فهوء 
وإلا فالظاهر الحكم بنكوله, إلا إذا قيل برد اليمين» وأن 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص785 الباب 7*9 ح”. 
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الحكم بعد حلف المدعي رد اليمين على الكافرء فإذا حلف أعطى الحق له. لإطلاق أدلة الحكم 
بحلف المدعي» ولا دليل على أن حلف المدعي الكافر لا أثر له بالنسبة إلى المنكر المسلم؛ فإطلاق أدلته 
شامل للمقام. 

وهذا الكلام يأ فيما إذا كان المتنازعان كافرين» حيث إذا لم يكن للمدعي البينة حلف المنكر 
وأخذ الحق» وإلآ حكم بمجرد نكوله» أو حلف المدعي والحق له. 

والحاصل: إن إطلاق أدلة الحلف شامل للكافرين والمسلمين» وما إذا كان الكافر حالفاً ضد 
المسلم؛ والمسلم حالفاً ضد الكافر. 

وأما صحة شهادة الكافر للكافر» أو على الكافر في الكافرين» أو للمسلم على الكافر» فيدل عليه 
قاعدة الإلزام”"©, فإن الحكم عليه بشهادة كافر مثله إلزام له بما يعتقد» وكذلك قاعدة إقرارهم على 
دينهم وإن لم يكن إلزام» كما إذا حكمنا بأن الوقف له في وقف لمم ولا منكر في المقام» كما إذا ادعى 
أن وقفاً له ولا منكرء وأقام بينة على ذلك فيما لم يكن الوقف تحت يده مثلاً» حتى يشمله دليل ذي اليد 
ولا غيره» والحاصل إذا لم يكن هناك دليل آخر إلا الشهادة. 

أما صورة كون الكافر شاهداً للكافر على الكافر في تنازع كافرين» وللمسلم على الكافر 
فالقاعدة الصحة, لقاعدة الإلزام» ولأن ذلك مقتضى إقرارهم على دينهم وكونمم تحت حماية الإسلام. 

وقد رجححنا في كتاب الجهاد وغيره أن غير أهل الكتاب أيضاً يتركون وشأنهم تحت حماية الإسلام 
إذا التزموا بالحزية وقبلوا بجريان أحكام الإسلام 


)١(‏ الوسائل: ج٠١‏ ص١587‏ الباب 7١‏ من أبواب مقدمات الطلاق. 
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العامة عليهم؛ فلا فرق بين الكتابي وغيره من هذه الجهة. 

واستدللنا على ذلك بعمل رسول الله (صلى الله عليه وآله)» حيث لم يجبر وثنياً على الإسلام أو 
القتل» بل كان يكتفي باستيلاء المسلمين» كما حدث في بدر ومكة والطائف وغيرهاء إلى غير ذلك من 
الأدلة التي أقمناها هناك. 

وهذا الذي ذكرناه هو ظاهر جمع من الفقهاء. سواء كانت الشهادة على أهل ملتهم, مثل تنازع 
يهوديين فيشهد اليهود الحق هذا على ذلك؛ أو على غير أهل ملتهم, كما إذا شهد مسيحي للمسيحي 
على اليهودي؛ أو لليهودي على المسيحي في تنازع يهودي ومسيحي. 

قال في المستند: (قال في السرائر: لا يجوز قبول شهادة من خالف الإسلام على المسلمين)»؛ إلى أن 
قال: (ويحوز شهادة المسلمين عليهم ولهم)'”" انتهى. 

(فإن ذكر القسمين في الأخحير وأحدها في الأول ظاهر في الاختصاصء فالمناط فيه هو الأصل 
أيضاً. 

وعلى هذا فيجب ترك الأصل فيما كان على خلافه دليل» كما في شهادة الكافر على أهل ملته؛ 
كما اخحتاره الإسكائي والشيخ ف النهاية والخلاف» ونسبه في الأخير إلى بعض أصحابناء وهو ظاهر 
الفاضل في المحتلف بل صريحه» ومال إليه في التنقيح والكفاية. 

إلى أن قال: وزاد الإسكافي جواز شهادته على سائر أهل الملل غير المسلمين» وظاهر الخلاف إنه 
أيضاً مذهب جماعة. 

إلى أن قال: لا يختص قبول شهادة الكافر على أهل ملته بالذمي» بل يعم جميع الكفار كما هو 
ظاهر كلام الإسكاني والقاضي والسرائر والمسالك وغيرهاء حيث عبر بعضهم بأهل ملته وبعضهم 
بالكافر وبعضهم بمن خالف الإسلام؛ نعم عبر بعضهم بأهل الذمة» وصرح أيضاً في الإيضاح بالإجماع 
على عدم قبول شهادة الحربي مطلقاء ولكنه إجماع منقول ليس بحجة. 


.١59ص السرائر: ج؟‎ )١( 
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نعم لو قلنا باختصاص أهل الملة الواردة في الأحبار المتقدمة بغير الحربي يختص بالذمي» ولكن فيه 
تاج" قي كام السدد: 

ومن ذلك تعرف مواقع النظر في كلمات الجواهر ثما لا داعي إلى الإطالة في نقلها» وذكر مواقع 
التأمل فيها. 

وكيف كانء فالذي استدل به على عدم صحة شهادة الكافر للكافر وعلى الكافرء» الأصل 
والشهرة والإجماع المدعى» وأن الشاهد يشترط فيه الإسلام والإيمان والعدالة المنتفيات في الكافر» وفي 
خحصوص شهادة أهل ملة على أهل ملة أخرى بمفهوم بعض الروايات» وعنطوق موثقة سماعة المتقدمة في 
ول الب 

وف الكل ما لا يخفى؛ إذ الأصل لا يقاوم الدليل» والشهرة غير مانعة» والإجماع بالإضافة إلى أنه 
مدعى وأنه مقطوع العدم, محتمل الإسناد بل ظاهره ومثله ليس بحجة» واشتراط الشاهد بالثلاثة في ما إذا 
كان على الكافر أو للكافر في تدازع كافرين أول الكلام» إذ لا دليل له إلا إطلاق جملة من الروايات 
المنصرفة عن المقام» ولو سلم عدم الانصراف لزم تخصيصها بما دل على الصحة في ما إذا كان على 
الكافر أو للكافر فيما كان طرفه كافراً. 

هذا بالإضافة إلى قاعدي الإلزام وكونه مقتضى تقريرهم على طريقتهم» وهي أدلة ثانوية تخصص 
الأدلة الأولية» والموئق مشكوك الدلالة لقرب احتماله أنه لا تصح شهادتمم على المسلمين» لا أن 
شهادتمم خاصة بأهل ملتهم دون سائر ملل الكفر» ويؤيد عدم دلالته كون الكفر كله ملة واحدة» فهذه 
القرينة المقطوعة في أذهان المسلمين المستفادة من الكتاب» مثل قوله: ##بعضهم أولياء بعض 7#" ومن 
السنة والسيرة» كافية في الحيلولة 


.ه١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 
(؟) راجع مستند الشيعة: ج8١ ص5”.‎ 





دون انعقاد ظهور للموثق في عدم صحة شهادة ملة لملة أو على ملة أخرى من ملل الكفر. 

وعلى هذا فقاعدة الإلزام وأنه مقتضى تقريرهم على دينهم تقضيان صحة الشهادة منهم فيما إذا 
كان الطرفان كافرين» أو أحدهما مسلماً ولكن كانت الشهادة في نفع المسلم» ويدل على ما ذكرناه 
بالإضافة إلى ذلك جملة من الروايات: 

مثل ما تقدم عن أبي عبيدة', حيث إن ظاهره بقرينة المقابلة والاستثناء جواز شهادة أهل الملل 
مضه عل بعص 

وصحيح الحلبي» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) هل تحوز شهادة أهل الذمة على غير أهل 
ملتهم؛ قال (عليه السلام): «نعم؛ إن لم يوحد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم, إنه لا يصلح ذهاب 
حق أخنع" وغلته :صرضة فيمنا: ذكرناة: 

وما رواه الدعائم» عن علي بن الحسين (عليهما السلام): «إن عبد الملك بن مروان كتب إليه 
يسأله عن شهادة أهل الذمة بعضهم لبعض» فكتب إليه: حدثني أبي» عن جدي أن رسول الله (صلى الله 
عليه وآله) أتاه اليهود برحل وامرأة قد زنيا فشهدوا عليهما بالزنا والإحصان فرجمهماء فقال: شهادة 
بعضهم على بعض جائزة إذا عدلوا عندهم» ولا تجوز شهادتحم على مسلم إلا فيما ذكر الله عز وجل 


.١ح الوسائل: ج4١ ص785 الباب 38 من أبواب الشهادات‎ )١( 
.١ح من أبواب الشهادات‎ 5٠ (؟) الوسائل: ج4١ ص787 الباب‎ 
(؟) المستدرك: ج” ص١١ الباب ”” من أبواب الشهادات ح؟.‎ 
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أقول: وقصة إتيان اليهود بمما إليه (صلى الله عليه وآله) مشهورة في التفاسير فراحعهاء وقيد (إذا 
عدلوا) واضح, إذ يشترط ثقة أهل تلك الطريقة بشاهدهم. 

وفي الرضوي: «وبتحوز شهادة المسلمين في جميع أهل الملل» ولا بتحوز شهادة أهل الذمة على 
المسلمين»”'2» فإن قرينة المقابلة تقتضي إطلاق شهادة بعضهم على بعض. 

وربما يؤيد ما ذكرناه أن الحلف عام للكفارء فاللازم أن تكون الشهادة عامة أيضاً بقرينة جمعهما 
ف قوله (صلى الله عليه وآله): انما اقضى بينكم بالبينات والأبمان”©. وقوله (عليه السلام): استخخراج 
الحقوق بأربعة وجوه. 

ويؤيد المؤيد أن القسامة ثابتة في الكافر كثبوتما على المسلم» وقد ورد في بعض أحاديثها: إن اليمين 
في الحقوق على المنكر إلا في الدم فإنما على المدعي» مما يدل على أن القسامة نفس اليمين الموضوعة على 
المنكر في سائر الحقوقء مما ينتج أن يمين الكافر حالها يمين المسلم. 

نعم قاعدة إقرارهم وقاعدة ألزموهم» لا تقتضي قبول شهادة أهل ملة على أهل ملة أخرى إذا لم 
ير المشهود عليه من الكفار صحة ذلكء» كما أن اللازم حتى في الملة الواحدة لزوم الوثاقة عندهم بالنسبة 
إلى شاهدهم, لا لقوله (عليه السلام): «إذا عدلوا» و«مرضيين» كما في بعض روايات الوصية فحسب» 


بل لأنه مقتضى إقرارهم على دينهم, وإلزامهم بما التزموا به. 


)١(‏ المستدرك: ج٠١‏ ص5١؟‏ الباب ؟”7 من كتاب الشهادات ح5””. 
(؟) الوسائل: ج8١‏ ص9 ١5‏ الباب ؟ من أبواب كيفية الحكم ح1. 
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وعلى ما ذكرناه» فإذا رأى الكفار صحة شهادة غير البالغ فشهد غير البالغ كفىء, أما إذا رأوا 
لزوم شهادة من يبلغ الثامنة ع.شرة دون ما قبلها» فهل يقبل كلامهم وترد شهادة دون ذلكء لأنه مقتضى 
ألزموهم» أو تقبل الشهادة لأنه مقتضى دين الإسلام» لا يبعد الثاني» لأن رد شهادته يوجب ذهاب 
الحق. وقل تقدم قُ الصحيح: دلا يصلح ذهاب حق أحد»» إل أن يقال: بتخيير الحاكمء لأنه مقتضى : 
الحكمت بين أهل التوراة بتوراتهم)"'2 الحديث» وغيره مما ذكرناه في كتاب القضاء. 

ولو انعكس بأن قبلوا شهادة المرأة مثلاً في الطلاق» أخذنا بشهادتما عليهم؛ لأنه كالطفل» وقد 
عرفت أن مقتضى إلزامهم بما التزموا به قبول ذلك» وكذا لو اكتفوا بالشاهد الواحد, إلى غير ذلك. 

ثم إنك قد عرفت أنه لا فرق في كل ذلك بين أهل الكتاب وغيرهمء ذمياً أو حربياً» كما إذا 


تنازع حربيان في حال الحرب وجاءا إلى قاضي المسلمين بأمان» أو فيما إذا كان القاضي أسيراً عندهم. 


)١(‏ المناقب: ج؟ ص7”8. 
لذن 





((اشتراط الإيمان في الشاهد)) 

(مسألة 5): لا ينبغي الإشكال في أن من شروط الشاهد على المؤمن كونه مؤمناً بالمعنى الأخص» 
بل لم يعرف مخالف في ذلكء وعن المهذب و«التنقيح والمسالك والصيمري والأردبيلي وغيرهم الإجماع 
عليه. 

وقد استدل بعضهم على ذلك بأن غير المؤمن كافر وفاسق وظالم» وبانصراف الأدلة عن مثله. 

لكن في الكل ما لا يخفى. 

وقد تعرض المستند والرياض وغيرهما إلى رد تلك الاستدلالات بما لا حاحة إلى إطالة الكلام 
نا 

كما رما أشكل على عدم قبول شهادة غير المؤمن بأن الخبر أهم من الشهادة» فإذا قبل في الخبر 
كون الراوي فطحياً وكيسانياً وطاطرياً لزم أن يقبل ذلك في الشاهد, فإن الخبر حكم على ألوف 
الألوف, بينما الشهادة خاصة بالموضوع الحزئي الشخصي. 

ولا فرق في المخالف بين من لم يقبل كل الأئمة أو بعضهم (عليهم السلام)» فإن المنكر لأحدهم 
كالمنكر لجميعهم؛ كما ورد بذلك النص وقامت عليه ضرورة المذهب. 

وأحيب بعد عدم تسليم الأولوية» لأنه إذا أحيز في الشهادة المخالف كان ذلك أيضاً حكماً على 
ألوف الألوف من الموضوعات»؛ والحكم ليس أهم من الموضوع إذ الحكم إِنما هو للتطبيق» بأن الفارق 
بين الشهادة والخبر أن الشهادة حيث تكون ف الموضوع يتوفر فيها دواعي التحريف والكذب بخلاف 
الخبر» حيث لا يكون فيه ذلكء» فاللازم إتقان الشهادة أكثر من الخبر» وإن لزم إتقان الخبر بالثقة» إلى غير 
دلك مما ذكروه في الفرق بين الخبر والشهادة. 

وكيف كانء فالدليل على اشتراط الإبمان جملة من اروايات: 


مثل قوية السكون المروية في الكافي والتهذيب» عن أبي عبد الله (عليه 
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السلام) قال: «إن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان لا يقبل شهادة فحاش ولا ذي مخزية في 
الفوك. 

ونحوها روايته الثانية. 

ومثل ما دل على كونه من ترضون دينه وأمانته» ومثل ما دل على اعتبار العدالة» بعد وضوح أن 
المخالف في العقيدة ليس عادلاً» إلى غير دلك. 

أما ما في الصحيح» عن الرضا (عليه السلام)» قلت له: رجحل طلق امرأته وأشهد شاهدين ناصبيينء 
قال (عليه السلام): «كل من ولد على فطرة الإسلام وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته»”". 

فالظاهر أنه بيان لكلية عامة لإخراج مثل الناصب الذي ورد الدليل على كفره. 

قال قُُ الجواهر: (بل قوله: 0 من ولد على فطرة الإسلام وعرف بالصلاح في نفسه جازت 
شهادته» كالصريح في إرادة الشيعة» ولو بضميمة قولهم (عليهم السلام): «ما على فطرة إبراهيم غيرنا 
وغير شيعتنا»») انتهى. 

ويؤيده ما عن الدعائم» عن علي (عليه السلام)» قال: «لا تحوز شهادة حروري ولا قدري» ولا 
مرحئي» ولا أموي» ولا ناصبء» ولا فاسق)". 

بل لعل المستفاد من مناطه كل فاسد العقيدة غير هؤلاء الذين ذكروا في الرواية. 

ثم إنه قد ظهر من المبحث السابق في اشتراط الإسلام حال الأقسام الأربعة 


.١ح من أبواب الشهادات‎ 7١ الوسائل: ج8١ ص8 77 الباب‎ )١( 
الباب 7 من أبواب الشهادات ح؟.‎ ١5١0 (؟) الوسائل: ج8١ ص‎ 
من أبواب الشهادات ح؟.‎ 7١ (؟) المستدرك: ج7١ ص7١ الباب‎ 


هو 





هناء أي شهادة المؤمن على غير المؤمن ولغير المؤمن» وشهادة غير المؤمن لغير المؤمن وعلى غير 
المؤمن» وإن الأولين مقبولان» وكذلك الرابع» وأما الثالث فلا يقبل إذا كان المشهود عليه مؤمناً» كما إذا 
اختلف مؤمن وحروري وشهد حروريان على المؤمن فإنه لا يقبل. 

أما إذا شهدا على الحروري قبل» لقاعدة الإلزام» وقاعدة اقتضاء إقرارهم على ما هم عليه. 

وتقبل شهادة بعضهم على بعضء كالحروري على القدري» من غير فرق بين الناصب ومثله ممن 
حكم بكفره» وغيره من لم يحكم بكفره» وذلك لإطلاق أدلة الشهادة حيث لم يخرج منه إلا المؤمن» لما 
تقدم من دليل استثناء المؤمن. 

ثم إذا كان الشاهد مؤمناً وكان المتنازعان مخالفين» فهل يشهد المؤمن حسب اعتقادهماء أو حسب 
اعتقاده» وإذا كان المخالفان مختلفين في الاعتقاد فهل يشهد المؤمن حسب اعتقاد هذا أو ذاك. 

مثلاً تنازع زيد وعمرو المخالفان في أن هنداً زوجة لهذا أو ذاك» وقد كان أحدهما طلق بلا شهود 
والآحر أخذهاء فهل يشهد المؤمن حسب اعتقاده بطلان الطلاق بلا شهود بأنه زوحة الأول» أو حسب 
اعتقاد المطلق أتما ليست زوحته فهي زوجة الثاني» الظاهر الثاني لقاعدة الإلزام» وللقواعد الخاصة في 
بعض المقامات مثل قاعدة: «لكل قوم نكاح)”") في باب النكاح» وقاعدة: «من لا يعتقد الخمس» في باب 
الخمسء إلى غير ذلك. 

اللهم إل أن يقال: المناط في القاضي وأنه يصح أن يحكم بحكمنا أو حكمهم, كما ذكرناه في 
كتاب القضاء هو المحكم هناء إل إذا علم خروج مسألة عن ذلك» حيث يعمل بالاستثناء. 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص 450 الباب ١‏ من أبواب حد القذف ح"؟. 
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وعلى هذا فإذا علم الشاهد بأن الزوجين المتنازعين في أتما زوجة كما يدعى الرحلء أم لا كما 
تدعي المرأة أن الرجل لاط بأحي المرأة» فيما لا يحرم مذهبهم المرأة على الرحل» شهد بأتما زوحة إذا علم 
بالنكاح» إلى غير ذلك من الأمثلة. 

أما في مسألة احتلاف المتنازعين في المسألة» كما إذا كان الزوج على مذهب أبي حنيفة فيرى أتما 
زوحة» والزوحة على مذهب الشافعي فترى أتما ليست زوحة, فهل يشهد المؤمن أتما زوحة» أو أتما 
ليست زوجة فيما إذا تنازع الزوجانء الظاهر تخييره للأصل. 

وقد قلنا بمثل ذلك في القضاء فيما إذا أراد القاضي المؤمن أن يحكم بين تقوو "مر ملهبيرتة أف “نيت 
نفرين من دينين» إذا أراد أن يحكم حسب مذهبهم ودينهم لا حسب ديننا ومذهبناء والمسألة بحاحة إلى 
تأمل وتتبع» واللّه العالم. 

ثم إن الذمي تقبل شهادته في مسألة الوصية» وحيث إن الكلام في ذلك ذكر في كتاب الوصية؛ لا 
نتعرض هنا لتفاصيله. 

ولو لم يكن من دين الكفار المترافعين قبول شهادة المسلم» فهل تقبل لإطلاق أدلة قبول شهادة 
المسلم وبعض الروايات الخاصة» أو لا تقبل لقاعدة الإلزام وإقرارهم على دينهم, الظاهر الأول» للإجماع 
المقطوع به في كلماهم. 

والنبوي (صلى الله عليه وآله): «لا تقبل شهادة أهل دين على غير أهل دين إلآ المسلمين» فإنهم 
عدول على أنفسهم وغيرهم)”". 

وفي الصحيح: «تحوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل» ولا تحوز شهادة أهل الذمة على 
ا 


)١(‏ المستدرك: ج” ص7١؟‏ الباب 7١‏ من كتاب الشهادات حه. 
(؟) الوسائل: ج4١‏ ص78 الباب 38 من أبواب الشهادات ح١.‏ 


دن 





وف رواية أخحرى: «تحوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب)27. 

إلى غير ذلك مما تقدم. 

بل يمكن أن يستفاد ذلك ولو بالمناط» من قوله تعالى: و وكذلك حعلناكم أمة وسطاً لتكونوا 
شهداء على الناس #”": ولذا قال في الجواهر: إن في الآية إشعاراً به. 

وهل تقبل شهادة المسلم المخالف على أهل الكتاب» الظاهر ذلكء لأنه أولى من شهادة الكفار 
وعدم قبول شهادته بالنسبة إلى المؤمن لا يلازم عدم قبول شهادته بالنسبة إلى الكافر» نعم يلزم أن يكون 
مرضياء لوضوح لزوم الوثاقة في الشاهد. 

ويدل عليه بعض ما تقدم؛ وروايات أخر» منها ما في خبر حمزة بن حمران» عن الصادق (عليه 
السلام): «اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب وإِنما ذلك إذا كان الرحل المسلم 
ف أرض غربة فيطلب رحلين مسلمين ليشهدهما على وصيته» فلم يجد مسلمين» أشهد على وصيته 
رحلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهما»”". 

وهل يشترط المرضي عند الكافر أو عند المخالف» الظاهر لزوم كونه مرضياً عند المخالف» لأنه 
المعيار» ويحتمل كفاية كونه عند الكافر» لأنه المشهود عليه. 

نعم إذا جرحه المشهود عليه الكافر بما يسقطه عن الوثاقة» وصح كلامه سقطء حاله في ذلك إذا 
جرح المنكر الشاهد المؤمن بما أسقطه عن أهلية الشهادة. 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص85؟ الباب 38 من أبواب الشهادات ح؟. 

؟) سورة الحج: الآية 78. 

(5) الوسائل: ج١١‏ ص57 الباب ٠١‏ من كتاب الوصايا ح7. 
57 





((اشتراط العدالة في الشاهد)) 

(مسألة ه): لا إشكال ولا حلاف في اشتراط العدالة في الشاهد. 

قال في المستند: وهو مما لا حلاف فيه بين الأصحاب كما في الكفاية» بل هو مجمع عليه» وصرح 
بالإجماع أيضاً جماعة منهم المحقق الأردبيلي والشهيد الثاني وصاحب المفاتيح وشارحهء بل ادعى 
الأخيران وبعض مشايخنا المعاصرين الضرورة الدينية عليه» وفي الجواهر ذكر أن اشتراطها ثما يدل عليه 
الكتاب والسنة المستفيضة والإجماع بقسميه. 

أقول: قد تقدم الكلام في بعض خصوصيات العدالة في كتاب التقليد» ولذا لا داعي إلى تكرارها 
هناء وإِنما نذكر شيئاً ما ذكره الفقهاء في هذا الباب. 

قال في الشرائع: (في الرابع من شروط الشاهد العدالة» إذ لا طمأنينة مع التظاهر بالفسق» ولا ريب 
في زوالها بمواقعة الكبائر كالقتل والزنا واللواط وغصب الأموال المعصومة» وكذا بمواقعة الصغائر مع 
الإصرار» أو في الأغلب) انتهى. 

فيقع الكلام في ثلاثة أمور: 


((هل العدالة شرط)) 

الأمر الأول: هل العدالة شرط لما ذكره من قوله: (إذ لا طمأنينة مع التظاهر)» أم العدالة بنفسها 
شرط لا من جهة عدم الطمأنينة» فلو كان ثقَةَ كلاماً فاسقاً عملاً يقبل على الأول لا على الثاني. 

ثم هل التظاهر يسقط العدالة» أو واقع العصيان وإن كان متستراً بماء الظاهر في كلا المقامين غير ما 
ذكره» فإن ظاهر النص بل الفتوى أن العدالة بنفسها شرط. 

قال في المسالك: العدالة شرط في قبول الشهادة» فلا يقبل شهادة الفاسق إجماعاً 
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وقد تقدم إجماعات غير واحد من الفقهاء على ذلك» اللهم ِل أن يريد الحقق أن الشنت 2 تشريع 
العدالة في الشاهد هو الاطمينان بهء فيرد عليه أن الاطمينان يكفى فيه الوثاقة بكلامه وإن كان فاسقاً 
جوارحياً» وينقل عن الشيخ محمد تقي الشيرازي (رحمه الله) قائد تحرير العراق» أنه كان يحتمل أن وحجه 
ذلك إرادة الشارع سد باب الفاسق» وإن كان في كمال الوثاقة» هذا بالنسبة إلى ما ذكره أولاً. 

أما بالنسبة إلى التظاهرء فإن أراد ذلك فقد عرفت وجود النص والإجماع على أن واقع الفسق 
ضار و! 4ت 0 
ريب)»؛ فإن الجمع بين الكلامين يوجب التصرف في (التظاهر) لا ف (لا ريب). 


((لا عدالة مع ارتكاب الكبائر)» 

الأمر الثاتي: لا إشكال ولا حلاف في أن العدالة تسقط بمواقعة الكبائر» فقد وافق الشرائع الجواهر 

وقال في المستند: اجتناب الكبائر إما جزء العدالة» أو جزء لازمهاء فارتكاب واحد منها يقدح في 
العدالة. وقال في المسالك: لا حلاف في زوال العدالة بمواقعة الكبائر من الذنوب. 

إلى غير ذلك من كلماتهم الصريحة في ذلك. 

والروايات متواترة في أن الفاسق لا تقبل شهادته. بالإضافة إلى قوله سبحانه: 9#إن جاءكم فاسق 


ف فتبينوا 20 . 
وقوله سبحانه: 0 رصرناين لل ومن 0 أن الفاسق ليس بعرضي. 


.5 سورة الحجرات: الآية‎ )١( 


.7/5 سورة البقرة: الآية‎ )١١ 





قال: «الظنين والمتهم»» قال: قلت: فالفاسق والخائن» قال: «ذلك يدخل في الظنين»0"©. 

وعن جراح المدائني» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا أقبل شهادة فاسق إلآّ على نفسه)”". 

وعن محمد بن مسلمء عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «لم 
تحر شهادة الصبي ولا خحصم ولا متهم ولا ظنين»”". 

وعن السكوني» عن أبي عبد الله (عليه السلام): وإن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان لا يقبل 
شهادة فحاش ولا ذي مخزية في الدين»9'. 

وعن محمد بن قيسء عن أبي حعفر (عليه السلام)» قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: 
«لا آحذ بقول عراف ولا قائف ولا لصء ولا أقبل شهادة الفاسق إل على نفسه)”. 

وقال الفقيه: وفي حديث آخر: «ولا تقبل شهادة شارب الخمرء ولا شهادة اللاعب بالشطرنج 
والنرد» ولا شهادة المقامر)”؟2. 

وعن سلمة بن كهيل» عن أمير المؤمنين (عليه السلام) إنه قال: «إعلم أن المسلمين عدول بعضهم 
على بعض إلا مجلوداً في حد لم يتب منه؛ أو معروف بشهادة الزور أو ظنين»”". 

وروى الصادق (عليه السلام)» عن النبي (صلى الله عليه وآله)» إنه قال: «لا تحوز شهادة 


.١ح من أبواب الشهادات‎ 3١ الوسائل: ج4١ ص 775 الباب‎ )١( 
من أبواب الشهادات ح5.‎ "١ (؟) الوسائل: ج4١ ص 775 الباب‎ 
(؟) الوسائل: ج8١ صه 75 الباب 5 من أبواب الشهادات ح5.‎ 
.١ح‎ 3:7 الوسائل: ج4١ ص777 الباب‎ )5( 

(5) الوسائل: ج8١‏ ص778 الباب 77 ح؟ 

(5) الوسائل: ج8١‏ ص 779 الباب 87 ح7 

(0) الوسائل: ج8١‏ ص55؟ الباب 77 ذيل ح7؟. 








١ 





حائن ولا حائنة» ولا ذي حقد ولا ذي غمز على أحيه)”22 الحديث. 

وذكر الرضوي (عليه السلام) في عداد من لا تحوز شهادته» قال: «ولا متهم ولا المشهور بالفسق 
ولا لفحو :ولا الراو. 

والمروي عن العام (عليه السلام)» إنه قال: ولا تحوز شهادة ظنين وحاسد» ولا باع ولا متهم ولا 
خصم ولا متهتك ولا 00000 

وروكى الدعائم؛ عن 5 جعفر (عليه السلام)» إنه قال: «لا تحوز شهادة امتهم ولا ولد الزناء» ولا 
الأبربص» ولا شارب المسكر» والذين يجلسون مع البطالين والمغنين» وأهل المنكر في مجالس المنكر مع 
العواهر والأحداث قُ الريبة ويكشفون عن عوراتهم قُ الحمام وغيره» وينامون جماعة في لحاف» ولا 
وهو واجد» ولا من ضيع صلاة» ولا من منع زكاة) ولا من أ ما يوجب الحد والتعزير» ولا من آذى 
جيرانه» ولا الذين يلعبون بالكلاب والحمام والديوك؛ ما كان أحد من هؤلاء مقيماً على ما هو عليه)2). 

وروى الغوالي) عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: ولا تقبل شهادة الخائن ولا الخائنة» ولا الزابي 
ولا الزانية» ولا ذي غمز على أيه والغمز الحقد)9 . 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص 778 الباب 7١‏ ح8. 

)١(‏ المستدرك: جا ص7١‏ الباب 74 من أبواب الشهادات ح4. 
(*) المستدرك: ج؟ ص5١5‏ الباب 4” من أبواب الشهادات ذيل ح5. 
(4) المستدرك: جا ص7١‏ الباب 7 من أبواب الشهادات ح؟. 





(5) المستدرك: جا ص7١‏ الباب 55 من أبواب الشهادات حه. 
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وق رواية أخرفق» عنه (صلى الله عليه وآله), دك 2 حملة ما دك دولا جرب عليه شهادة 


0١ 
رور»‎ 


إلى غيرها من الروايات الكثيرة والتى تأى جملة أخرى منها إن شاء الله. 
هذا بالإضافة إلى أن اشتراط العدالة في الشاهد في جملة من الروايات» يدل على عدم قبول شهادة 
غير العادل» وكل فاسق غير عادل» سواء قلنا بالواسطة بين العدالة والفسق أم لا. 


((العدالة وصغائر الذنوب)) 

الأمر الثالث: لا ينبغي الإشكال في أن المعاصي تنقسم إلى صغائر وكبائر» قال في المستند: (ذهب 
طائفة منهم الشيخ في النهاية والمبسوط وابن حمزة والفاضلان والشهيدان» بل أكثر المتأخحرين كما في 
المسالك» بل عامتهم كما قيل» ونسب إلى الإسكافي والديلمي أيضاً انقسام المعاصي إلى الكبائر 
والصغائر» بل يستفاد من كلام الصيمري وشيخنا البهائي في حبل المتين على ما حكي عنهما الإجماع 
عليه وهو الحق) انتهى. 

خلافاً للمحكي عن المفيد وعدة الشيخ والطبرسي والقاضي والحلبي» قالوا: بل الذنوب كلها 
كبائر» وإنما الوصف بالكبر والصغر إِضَافٍ. 

والأقرب الأول. 

قال سبحانه: 9#إن تحتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكه 20. 

وقال تعالى: ##إالذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش 274#. 

وقال رسول الله إصلى الله عليه وآله): «ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي)). 


)١(‏ المستدرك: ج؟ ص7١١‏ الباب 7 من أبواب الشهادات ح7. 

(؟) سورة النساء: الآية 557. 

(؟) سورة النساء: الآية .701١‏ 

(5) انظر الوسائل: ج١١‏ ص54؟ الباب 7 من أبواب جهاد النفس ح4. 
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وقال علي (عليه السلام): «من كبير أوعد عليه نيرانه» أو صغير أرصد له غفرانه)("©. 

ورواية ابن سنان: «لا صغيرة مع الإصرار» ولا كبيرة مع الاستغفار)”". 

إلى غيرها من الروايات الكثيرة. 

ومنه يعلم أن استدلال القول الثاني بأن الجميع كبائر لاشتراكها في مخالفة أمره تعالى ونميه» ولذلك 
حاء في الحديث: «لا تنظر إلى ما فعلت» ولكن انظر إلى من عصيت7» ولما ورد من عدم استصغار 
ذنب» غير خال عن إشكالء إذ الاشتراك في المحالفة لا يلازم كون الجميع على نسق واحد. وعدم 
استصغار الذنب ليس دليلاً على كون جميعها كبيرة» ولذا لم يوحد كثير قائل بمذا القول» بل قد عرفت 
أن بعض القائلين رحعوا عن قولحم إلى قول المشهور. 

إذا عرفت ذلك قلنا: إن الكبيرة تناقي العدالة إذا لم يتب فاعلهاء أما الصغيرة فمنافاتما للعدالة 
مشروطة بالإصرار» فالإصرار على الصغيرة ينفي العدالة. 

قال ف المستند: (نفى بعض مشايخنا المعاصرين عنه الريب» بل الخلاف وهو كذلكء, بل هو 
إجماعي» وبما ذكر يجبر ما لو كان في الأخبار من الضعف) انتهى. 

ففي رواية الفضل: «إن من الكبائر الإصرار على الصغائر)”©. 


.١ تمج البلاغة: الخطبة‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج١١‏ ص58 الباب 5/8 من أبواب جهاد النفس ح”. 
(5) انظر البحار: ج5/ا ص557 ح١23‏ وج5لا ص8١‏ ح5. 

(5) الوسائل: ج١١‏ ص١5؟‏ الباب 45 ح89. 


وف رواية الحسين بن زيد» الطويلة المروية عن النهاية في المناهي: «لا كبيرة مع الاستغفار» ولا 
صغيرة مع الإصرار)”©. 

وعن أبي بصيرء إنه مع الصادق (عليه السلام) يقول: «لا والله» لا يقبل الله شيئاً من طاعة الله على 
الإصرار على شيء من معاصيه)”". 

وفي حبر جابر» عن الباقر (عليه السلام): «الإصرار أن يذنب الذنب فلا يستغفر الله ولا يحدث 
نفسه بتوبة» فذلك الأصران 7 

وعن ماعة» معت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: «لا تستقلوا قليل الذنوبء فإن قليل الذنوب 
يجتمع حتى يكون 0 

وعن أبي بصير» إنه سمع الباقر (عليه السلام) يقول: «اتقوا ا محقرات» فإن لما طالباً» يقول: أحدكم 
أذنب واستغفر الله إن الله عز وجل يقول: #لإسنكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام 
نا 

وعن زياد» عن الصادق (عليه السلام): «إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نزل بأرض قرعاءء 
فقال لأصحابه: ائتوني بحطبء فقالوا: يا رسول الله نحن بأرض قرعاء ما بما حطبء قال (صلى الله عليه 
وآله): فليأت كل إنسان بما قدر عليه» فجاؤوا به حتى رموا بين يديه بعضه على بعضء فقال رسول الله 


(صلى الله عليه وآله): هكذا تجتمع الذنوب» ثم قال: إياكم وا محقرات من الذنوب» فإن 


.١١ح انظر الوسائل: ج١١ ص5١ الباب 7 من أبواب جهاد النفس‎ )١( 
.١ح (؟) الوسائل: ج١١ ص48 7 الباب 48 من أبواب جهاد النفس‎ 
(؟) الوسائل: ج١١ ص758 الباب 47 من أبواب جهاد النفس ح4.‎ 
الباب ”4 من أبواب جهاد النفس ح؟.‎ ١6 الوسائل: ج١١ صه‎ )4( 
.١5١ سورة يس: الآية‎ )5( 
الوسائل: ج١١ ص5 76 الباب 47 من أبواب جهاد النفس ح4.‎ )5( 
هه‎ 


لكل شيء طالب ألا وإن طالبها يكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين)0". 
وعن ابن سنانء عن أبي عبد الله عليه السلام)» قال: «لا صغيرة مع الإصرارء ولا كبيرة مع 
امنا 20 


إلى غيرها من الروايات. 


((معنى الإصرار على الصغيرة)) 

ثم إنهم احتلفوا في الإصرار الموحب لدحول الصغيرة في الكبيرة: 

فقيل: هو المواظبة والملازمة على نوع واحد من الصغائر. 

وقيل: الإكثار من منهاء سواء كان من نوع واحد أو أنواع متعددة» كما عن المسالك والروضة 
وكشف الرموز وغيرها. 

وقيل: يحصل بكل واحد منهما. 

وقيل: هو فعل الصغيرة مع العز على معاودهًا. 

وقيل: فعل الصغيرة مع عدم التوبة. 

أقول: حيث إن الإصرار عرقي يشمل كل ذلكء فمن داوم في النظر إلى الأحنبية في كل يوم» أو 
نظر وبناؤه أن ينظر ثانيء أو نظر إلى الأحنبية وحلق لحيته» أو استمر في فعل المعصية» مثل أن يلبس 
الحرير ولا ينزعه» أو يتختم بخاتم الذهب كذلكء إلى غير ذلك صدق الإصرار. 

ومنه يعلم أن الأقوال إن أرادت الحصر لم يكن له وجه ظاهرء وإن أرادت بيان بعض المصاديق لم 
يكن به بأس. 

كما أن الظاهر أن رواية حابر في قول الله عز وحل: لولم يصروا على ما فعلوا وهم 
يعلمون 204 قال وغليه السلام): «الإصران أن يذتب الذنب: فلا يستغفرء ول يحدث نفسه بتويق©) 
كذلك. 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ صه ؛ ؟ الباب 4 من أبواب جهاد النفس ح؟. 

(؟) الوسائل: ج١١‏ ص58 ؟ الباب 48 من أبواب جهاد النفس ح؟. 

(؟) سورة آل عمران: الآية .١76‏ 

(5) الوسائل: ج١١‏ ص758 الباب 4/8 من أبواب جهاد النفس ح4. 
ك5 


وتضعيف الجواهر لسنده» إن أراد تضعيف ما دل عليه لم يظهر وحهه, إذ لا شك أنه نوع من 
الإصرار» ولذا إذا ضرب إنساناً» ولما سثل عنه قال: نعم فعلت حسناًء قال العرف: إنه مصر على فعله. 

أما قول الجواهر: (على أنك قد عرفت وقوع الصغيرة مكفرة لا يحتاج إلى توبة» بل ستسمع من 
الفاضل لا يمكن وقوع العزم على عدم الصغيرة منه التي لا زالت تقع من الإنسان)» إلى آخر كلامه. 

فيرد عليه: إن فاعل الصغيرة بعد فعلها له ثلاث حالات, لأنه إما أن يندم» وإما يبقى على بنائه 
حسنهاء وأما ينسى »© وظاهر ولا صغيرة م اللإإصرار» بعل رؤية العرف أن البناء على الحمسن إصرار» يبجعل 
الصغيرة المكفرة هى التى لا إصرار ولا توبة بالنسبة إليهاء فليست الصغيرة مكفرة مطلقاً» وإنما في مثل ما 
إذا نسيها. 

والحاصل: أن 2 المقام دليل: ١لا‏ صغيرة )» ودليل: (مكفرة)» ودليل: (إن التوبة تمحو الذنب)» فمع 
الإصرار لا تكفر» ومع التوبة لا موضع لأن تكفر إنما يكون موضوع (يكفر) ف مثل النسيان» وعليه 
فعدم التوبة مع التذكر قادح في العدالة. 

وعلى هذا فلو صدرت منه صغيرة ولم يعلم هل أنه يصر عليها بأن ل يتب ولم ينسء أو لا يصر 
بأن ندم أو نسى ونحوه. كان الأصل عدم سقوط عدالته؛ إذ أصالة عدم التوبة وعدم النسيان لا تحقق 
موضوع الإصرار الذي يوجحب سقوط العدالة» إل على القول بالأصل المثبت. 

نعم إذا قلنا بأن المسقط للعدالة مركب من فعل الصغيرة وعدم الندم» كان الأصل في الشك سقوط 
العدالة» لأن جزء الموضوع وهو الذنب وجداني» 


ا 


وجزءه الآخر وهو عدم التوبة مستصحبء فيتحقق الحزءان» لكن ظاهر الأدلة أن الموضوع مقيد 
2 

هذا بالإضافة إلى أن في صحيحة ابن أبي يعفور اقتصر على اجتناب الكبائر في تعريف العدل» ما 
مقتضاه عدم الضرر بالصغيرة. 

وأما تأيبيد ذلك بأن الصغائر في الندرة من اللمم الذي يقع مكفراً باحتناب الكبائر وبفعل 
الطاعات» كما هو مقتضى الكتاب والسنة فلا حاحة إلى التوبة» كما في الجواهر» فمحل تأمل. 

وما تقدم يعلم أن الختيار الشرائع كون وقوع الصغيرة في الندرة لا يقدح, لعدم الانفكاك منها إلا 
فيما يقل» فاشتراطه التزام للأشق» غير ظاهر الوجه؛ إذ لو صدرت وكان مصراً بالمعنى الذي ذكرناه 
للإصرار تحقق موضوع سقوط العدالة. 

وهذا القول وإن نسب إلى المشهورء إلا أن في النسبة تأملاً» إذ اشتراطهم لملكة العدالة ظاهر في 
وحود حالة الندم في الإنسان إذا عصى ولو صغيرة» ويؤيده ما نشاهده من أن المؤمن فضلاً عن العادل 
إذا نظر إلى امرأة عمداً مثلاً ندم فوراً» وإن لم يندم عد مؤمناً غير كامل» بل غير مبال بأحكام الله تعالى» 
وكذا في سائر الصغائر. 

ثم إنه ربما يقال: كيف يقولون بأن حلاف المروة يسقط العدالة» بينما الصغيرة لا تسقط العدالة» 
مع أن كل صغيرة خلاف المروة. 

والجواب: الصغيرة قد لا تعد حلاف المروة» كما إذا تبسم استهزاءً بكلام مؤمن حيث إنه صغيرة؛ 


2 


«العدالة والمروة)») 

(مسألة *): هل يشترط في العدالة ملازمة المروة حتى يكون تركها قادحأء وهل يلزم عدم الإصرار 
على ترك المندوبات حتى أنه لو أصر على ترك المندوبات قدح ذلك في عدالته. 

تفصيل الكلام في ذلك في أمرين: 

الأول: في مسألة المروة» قال في المستند: (صرح جماعة ولعلهم الأكثر بالاشتراط وأن اللازم 
اجتناب العادل لما يسقط المروة» ومنهم المبسوط والسرائر والوسيلة والمختلف والتحرير والقواعد 
والإرشاد وتحذيب الأصول والنهاية والمنية والدروس والذكرى والمفاتيح وجامع المقاصد واللمعة والروضة 
وكشف الرموزء وحكاه في الكنز عن الفقهاء» وي المفاتيح والبحار أنه المشهور» وق الكشف أنه 
المشهور بين العامة والخاصة» ونقله في المدارك والذحيرة عن المتأخرين» واعتبره والدي العلامة (رحمه الله) 
والمحكي عن المفيد والعدة ونماية الشيخ والحلبي والقاضي وموضع من الشرائع والروض والأردبيلي 
والمدارك والذخيرة والبحار عدم الاشتراط» واخختاره بعض مشايخنا المعاصرين) انتهى. 

أقول: وردت في جملة من الروايات ذكر المروة. 

مثل ما رواه الخصال» بسنده إلى الطائي» عن أي عبد الله (عليه السلام) قال: «من عامل الناس فلم 
يظلمهم؛ وحدثهم فلم يكذبهم» ووعدهم فلم يخلفهم» كان ممن حرمت غيبته» وكملت مروته» وظهر 
عدله» ووجبت و20 , 

وروى الفقيه» قال: تذاكر الناس عند الصادق (عليه السلام) أمر الفتوة» فقال: «تظنون أن الفتوة 
بالفسق والفجورء إِنما الفتوة طعام موضوع ونائل مبذول 


.١5ح من أبواب الشهادات‎ 4١ الوسائل: ج8١ ص”5؟ الباب‎ )١( 
:.) 





بشيء معروف وأذى مكفوف»ء فأما تلك فشطارة وفسق».» ثم قال (عليه السلام): «ما المروة»» 
فقال الناس: لا نعلم؛ قال (عليه السلام): «المروة واللّه أن يضع الرحل خوانه بفناء داره» والمروة مروتان» 
مروة في الحضر ومروة في السفرء فأما التي في الحضر فتلاوة القرآن ولزوم المساحد والمشي مع الإخوان 
في الحوائج» والنعمة ترى على الخادم أتما تسر الصديق وتكبت العدوء وأما التي في السفر فكثرة الزاد 
وطيبه وبذله لمن كان معك» وكتمانك على القوم أمرهم بعد مفارقتك إياهم» وكثرة المزاح في غير ما 
يسخط الله عز وجحل». ثم قال (عليه السلام): «والذي بعث جدي بالحق نبياً» إن الله عز وجل ليرزق 
العبد على قدر المروة» وإن المعونة تنزل على قدر المؤونة» وإن الصبر ينزل على قدر شدة البلاىع7). 

وفيه» عنه (عليه السلام): «ليس المروة أن يحدث الرحل بما يلقى ف السفر من خير أو شر»”". 

وروى المعاني» عن التميمي» قال: خرج أمتيو المؤمنين (عليه السلام) على أصحابه وهم يتذاكرون 
المروة» فقال: «أين أنتم من كتاب الله» قالوا: يا أمير المؤمنين (عليه السلام) في أي موضعء فقال: «في 
قله #وإن الله يآمر بالعدل. والإنمسان 64 «العدل الإتصناف والإاتحسان التفض» 7 

وسأل معاوية الحسن بن علي (عليهما السلام) عن المروة» فقال (عليه السلام): 


.١ح من أبواب آداب السفر‎ 5١ الوسائل: ج/ ص7١" الباب‎ )١( 
م أبواب آداب السفر ح؟.‎ 4١ ؟) الوسائا : جم ص/8١” الباب‎ 
6 جم ص من آأبوا‎ 22 
؟) الوسائل: جلم ص8١" الباب 4/8 من أبواب آداب السفر ره.‎ 
6 هه جم ص من "ابو‎ 


و6 





«حسن الرجل علانيته وإصلاحه ما له وقيامه بالحقوق»""©. 

وعن معاوية بن وهبء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «كان الحسن بن علي (عليهما 
السلام) عند معاوية» فقال له: أخبرني عن المروة» فقال: حفظ الرحل دينه» وقيامه في إصلاح ضيعته؛ 
وحسن منازعته» وإفشاء السلام؛ ولين الكلام» والكف والتحبب إلى الناس»”2. 

وعن الأصبغ» قال أمير المؤمنين (عليه السلام) للحسن ابنه (عليه السلام): «يا بني ما المروة» قال 
(عليه السلام): العفاف وإصلاح المال)””. 

وعن علي بن حفصء عن رجلء قال: سثل الحسن (عليه السلام) عن المروة» فقال: «العفاف في 
الدين» وحسن التقدير في المعيشة» والصبر على النائبة)»22. 

وعن أبان» عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «المروة 
استصلاح المال)27. 

وعن الأنصاري رفعه» قال أبو عبد الله (عليه السلام): «تعاهد الرجل ضيعته من المروة)"2. 

وعن النهدي؛ عن أبيه» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «المروة مروتان» مروة في السفر 
ومروة في الحضرء فأما مروة الحضر فتلاوة القرآن» وحضور المساجدء وصحبة أهل الخير» والنظر في 
الفقه» وأما مروة السفر فبذل الزاد 


)١(‏ الوسائل: ج/ ص ”١9‏ الباب 5١‏ من أبواب آداب لسفر ح5. 
(؟) الوسائل: جم ص9١‏ الباب 4١‏ من أبواب آداب السفر ح7. 
(*) الوسائل: جم ص9١‏ الباب 4١‏ من أبواب آداب السفر ح8. 
(5) الوسائل: جم ص9١‏ الباب 4١‏ من أبواب آداب السفر ح5. 
(5) الوسائل: جم ص 55١‏ الباب 4١‏ من أبواب آداب السفر ح١٠١.‏ 
(7) الوسائل: جم ص 55٠١‏ الباب 4١‏ من أبواب آداب السفر ح١١.‏ 


وه 




















والمزاح في غير ما يسخط الله عز وجلء وقلة الخلاف على من صحبكء» وترك الرواية عليهم إذا 
أنت فارقتهم)”". 

وعن العيون» عن الرضا (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام)» قال: قال رسول الله إصلى الله 
عليه وآله): «ستة من المروة» ثلاثة منها في الحضرء وثلاثة منها في السفرء فأما التي في الحضر فتلاوة 
كتاب الله وعمارة مساجد الله واتخاذ الإخوان في الله وأما التي في السفر فبذل الزاد» وحسن الخلق 
والمزاح في غير المعاصي»27. 

ورواية هشام؛ عن الكاظم (عليه السلام)» قال: «لا دين لمن لا مروة له» ولا مروة لمن لا عقل 
ا 

إلى غير ذلك من الروايات. 

أقول: لقد ظهر من هذه الروايات أن المراد بالمروة فيها أعم من إتيان الواحب والمستحب» وترك 
الحرام والمكروه» وظاهرها أنما إحالة إلى الأحكام المعلومة للأمور المذكورة في الشريعة المقدسة» فليست 
المروة إل جامعاً بين تلك المذكورات» وعليه فكل ما علم بحكمه حكمه كما علم» لكن يعلم من هذه 
الروايات أن المروة ليست خاصة بالمذكورات فيهاء بل هي أعم من فعل كل مستحسن وترك كل 
مستقبح» عقلياً كان أو شرعياً أو عاديا بشرط أن لا يخالف الشرع العادة وإلا قدم الشرع. 

وقد نسب إلى الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) قوله: 

حسين إذا كنت في بلدة 

غريباً فعاشر بآدابحال» 


.١١؟ح من أبواب آداب السفر‎ 5١ الوسائل: جم ص 7780 الباب‎ )١( 
.١ من أبواب آداب السفر ح4‎ 5١ (؟) الوسائل: ج/ ص 7786 الباب‎ 
.١ (؟) أصول الكافي: ج١ ص5‎ 
.١ في الديوان المنسوب إلى الإمام علي (عليه السلام): ص5‎ )4( 
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ومناط ذلك هو المناط في «أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم)0": فإن النبي والإمام (عليهما 
السلام) والمؤمن يلزم أن لا يعمل عملاً ينفره عند الناس» لأنه نقض للغرضء ولذا ذكروا لزوم تنزه 
الأنبياء (عليهم السلام) عن المنفرات الخلقية والخلقية. 

وقال (عليه السلام): «ومن دخل مداخل السوء اتمم)”". 

وقال (عليه السلام): «رحم الله من حب الغيبة عن نفسه» 

وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لمن رآه مع بعض زوجاته: يا فلان إتما زوجتي فلانة. ولما 
تعجب الرجل من كلامه (صلى الله عليه وآله)» قال (صلى الله عليه وآله): «نعم إن الشيطان يجري من 
ابن آدم بجرى الدم». 

إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة التي تشير إلى معنى واحدء هو لزوم أن لا يأ الإنسان بالمنفر, 
فإن المروة مشتقة من المرء» بمعنى الرجحل» والرحل منصرف منه الكامل» ولذا قال (عليه السلام): «يا 
أشباه الرحال ولا رجال». 

بل والمرأة مشتقة من المرء أيضا أي إتما منه» كما قال سبحانه: #وجعل منها زوجها#”2) ومنه 
قيل للمرأة: رحلة. 

وكأن كشف اللثام نظر إلى ذلك» حيث قال: إنما هيئة نفسانية تحمل الإنسان على الوقوف عند 
محاسن الأحلاق وجميل الأفعال والعادات» بل هو الظاهر من اللغويين» فإن تعبيرهم وإن كان ظاهراً نوعاً 
ما في العملء إلا أن المستفاد منه ولو بالقرينة إرادة معنى الملكة» فقد فسرها الصحاح بالإنسانية أو 
الرجولية» كما عن العين وامحيط وشبههما ذكر ما يقرب ذلك. 

وكيف كانء فالكلام يقع تارة في معناها لغدّ أو اصطلاحاًء وأخرى في 
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مقوماتما ومنافياتحاء وثالثة في الدليل على لزومها في العدالة. 

وقد عرفت الأمر الأول» كما معت الروايات في الأمر الثاني» وقد ذكر المسالك جملة منهاء قال: 

(الوجه أنه لا يقبل شهادة من لا مروة له» لأن إطراح المروة إما أن يكون بخبل ونقصان, أو قلة 
مبالاة وحياء» وعلى التقديرين يبطل الثقة والاعتماد على قوله, أما المخبل فظاهرء وأما قليل الحياء فلأن 
من لا حياء له يصنع ما شاءء كما ورد في الخبر. 

وق ضبط المروة عبارات متقاربة» منها أن صاحب المروة هو الذي يصون نفسه عن الأدناس ولا 
يبينها عند الناس» أو الذي يحترز عما يسخر منه ويضحك به أو الذي يسير بسيرة أمثاله في زمانه 
ومكانه. فمن ترك المروة لبس ما لا يليق بأمثاله» كما إذا لبس الفقيه لباس الجندي» وتردد به في البلاد 
التي لم تحر عادة الفقهاء فيها بلبس هذا النوع من الثياب. 

وكما إذا لبس التاحر ثوب الحمالين ونحوهم بحبث يصير مضحكة؛ ومنه المشي في اللأسواق 
وا بجامع مكشوف الرأس والبدن إذا لم يكن الشخحص من يليق به مثله» وكذا مد الرحلين في مجالس 
الناس» ومنه الأكل في السوق إلا أن يكون الشخص سوقياً أو غريباً لا يكترث بفعله» ومنه أن يقبل 
الرحل زوحته أو أمته بين يدي الناس» أو يحكي لمم ما يجرى لهم في الخلوة» أو يكثر من الحكايات 
المضحكة. 

ومنه أن يخرج من حسن العشرة مع الأهل والجيران والمعاملين ويضايق في اليسير الذي لا يستقصى 
فيه» ومنه أن يبتذل الرحل المعتبر بنقل الماء والأطعمة إلى بيته إذا كان ذلك عن شح وضعة» ولو كان عن 
استكانة أو اقتداء بالسلف التاركين للتكلف لم يقدح ذلك في المروة» وكذا لو كان يلبس ما يجد ويأكل 
حيث يجد لتقلله وبراءته من التكلفات العادية» ويعرف ذلك بتناسب حالة الشخص في 
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الأعمال والأخلاق وظهور مخايل الصدق عليه) انتهى. 

أما الأمر الثالث: فقد استدل من قال باعتبار المروة بأصالة عدم العدالة بدوتماء» وبالشهرة المتقدمة 
وبدلالة انتفائها على نوع من البخل» وببعض الروايات المتقدمة» وبمثل قول الكاظم (عليه السلام): «لا 
دين لمن لا مروة لهء ولا مروة لمن لا عقل له»”". 

وبأن تركها يلازم اتباع الحوى» وقد ورد في الحديث: «مخالفاً لحواه»» وبأنه ليس مرضياًء وقد قال 
سبحانه: #إممن ترضون من الشهداء#”"» وبأنه ليس ستيراً عفيفاًء وف الحديث: «معروفاً بالستر 
والعفاف»» وبأن بعض ما يخالف المروة حرام؛ إذ بين الأمرين عموم من وجه. 

وردها القائلون بعدم الاشتراط بأن الأصل لا مجال له بعد إطلاق أدلة العدالة» بل لو شك في 
اشتراط المروة كان الأصل عدم الاشتراط» وبأن الشهرة لا حجية فيهاء وبأنه لا نسلم دلالتها على نوع 
من البخل» بل المروة دليل على نوع من الاتزان» ولا دليل على اشتراط الاتزان. 

وأما الرواية فالمنصرف منها عدم المروة بفعل الواجبات وترك المحرمات» وقد تقدم اشتمال رواياتما 
على اللازم وغير اللازم» ولا يلازم ترك المروة بالمعنى المذكور موافقة الموى» بل يكون أحياناً لعدم 
الاكتراث بالتقيدات» أما إذا كان المروة بفعل المحرم وترك الواحبء أولياً أو ثانوي» أو كان تركها منباً 
عن نوع خفة في العقل وعته» كان ذلك مضراً بالعدالة» وليس الكلام فيه. 


.١ أصول الكافي: ج١ ص4‎ )١( 
.7/5 سورة البقرة: الآية‎ )؟١‎ 
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وعلى هذا فالأصل مع القائلين بعدم الاشتراط» إلا إذا كان حلاف المروة حراماً» أو كاشفاً عن 
البخل» أو منافياً للستر المشترط في باب العدالة» فإنه يكون موجباً لسقوط الشهادة حينئذ. 

قال فق المسسل: (وكما أن اجتناب ما يخالق المروة ليس شرطاً للعدالة» فكذلك ليس شرطاً لقبول 
الشهادة للأصلء وعدم ذكره في الأدلة» ونقل الأردبيلي عن بعضهم أنه اعتبرها شرطاً لقبول الشهادة 
وإن لم يكن شطراً للعدالة» وظاهر القواعد إنه جعلها شرطاً له» وشطراً لما معاًء ولا دليل تاماً على شيء 
منهما) انتهى» وهو كما ذكره. 

ثم الظاهر أنه إذا قلنا باشتراط المروة ففعل الإنسان ما ينافيها ما سقطت عدالته» توقف رحوع 
عدالته إلى رؤية العرف رجوع مروته؛ لأنه الموضوع وهو عرفي» فسقوط المروة ورجوعها كلاهما يتبع 
فيهما نظر العرفء مثلاً لو بال واقفاً في الشارع أمام الناس بحيث لم تبد عورته ثم ندم عن عمله رجعت 
الملكة» وبذلك يرى العرف أنه ذو مروة» حال ذلك حال فاعل الصغيرة» ولعلهم لم يذكروا ذلك 
لوضوحه؛ ولعله لذا قال الجواهر: فمتى لم يكثر منه منافي المروة ولا عزم على استدامة فعله قبلت شهادته 
فيكون حكمه حكم الصغيرة حينئذ. 

ثم مما ذكر عرف تفاوت موازين المروة بين مختلف الأشخاص والرحال والنساء. 

كما أن مما سبق في بعض المسائل السابقة يعرف أنه لو شهد المخالف عندنا على مثله ممن يشترط 
المروة لزم ملاحظة وجودها في الشاهد من باب قاعدة الإلزام» وإن لم نعتبرها نحن» والعكس بالعكس. 

هذا كله في الأمر الأول. 


((العدالة وترك المندوبات)) 
أما الأمر الثاني: فقد قال الشرائع: (لا يقدح في العدالة ترك المندوبات» 
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ولو أصر مضرباً ما لم يبلغ ذلك حداً يؤذن بالتهاون بالسئن)» وكذا قال العلامة. 

وفي المسالك: (لو اعتاد ترك صنف كالجماعة والنوافل ونحو ذلك فكترك الجميع لاشتراكهما في 
العلة المقتضية لذلك» نعم لو تركها أحياناً لم يضر). 

لكن الجواهر رد ذلك قائلاً: الإنصاف عدم خلوه من البحث إن لم يكن إجماعاً» ضرورة عدم 
المعصية في ترك جميع المندوبات» أو فعل جميع المكروهات من حيث الإذن فيهماء فضلاً عن ترك صنف 
منهاء ولو للتكاسل والتثاقل منه. 

أقول: الذي بمكن أن يمسك لقول الفاضلين والشهيد الثاني أمور: 

الأول: أن الترك تماون واستهانة» وهما محرمان. 

وفيه: عدم التلازم. 

الثاني: ما ورد من أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) همٌ أن يحرق بيوت بعض من لم يحضروا 
الجماعة مع أتما يي فإذا كان هذا حال الجماعة وحدها كان حال جميع المستحبات بطريق أولى. 

وفيه: إن الظاهر أن ذلك كان من طريق النفاق. 

أما قول المستند» فالظاهر من سياقها أيضاً أن ذلك إنما هو لمعرفة كونه مصلياًء كما يدل عليه 
قوله: (ولا يمكن الشهادة على الرحل بأنه يصلي) إلخ, ففيه: إن صريح الرواية: وقد كان فيهم من يصلي 
ف بيته» ويؤيد بل يدل على كون تمديد الرسول (صلى الله عليه وآله) كان ضد المنافقين أن مسجد 
الرسول (صلى الله عليه وآله) لا يستوعب كل المسلمين الرحال في ذلك اليوم؛ فكيف يجب شيء لا 
يستوعبه المكان المعد لهء ومكن أن يقال: إن الحضور كان: واحباً من جهة أن. الرسول (صلى الله علية 
وآله) كان يعلمهم الحلال والحرام فكان الوحوب مقدمياًء ويؤيد عدم الوحوب أن 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص786 الباب 4١‏ من أبواب الشهادات ح؟. 
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الرسول (صلى الله عليه وآله) لم يوجب الصلاة جماعة على كل القبائل الذين أسلمواء وإلا كان 
اللازم إيجابما عليهم وتعيين الأثئمة لهم. 

الثالث: توهم الإجماع. 

وفيه: إنه ليس بموجود عا 

الرابع: قوله سبحانه: #إممن ترضون#”"2: ومن المعلوم أن التارك لكل المستحبات والفاعل لكل 
المكروهات بقدر ما يتأتى منه ليس من يرضى منه. 

وفيه: إنه إن لم يكن استهانة واستخفافاً كان ممن يرضى» إذ فاعل الواحبات وتارك المحرمات 

الخامس: بعض الروايات الدالة على العقاب على ترك المستحبات» مثل ما ورد من أن «من اتخذ 
ا 1 2000000 0 رضة م 7 اد 
شعراً ولم يجعل له فرقا فرق يوم القيامة بمنشار من النار»» '» وما ورد من أن «من مرض وِلْ يقرأ قل هو 
الله أحد ثلاث مرات دخل النار»””؛ إلى غير ذلك. 

وفيه: بالإضافة إلى أن الدليل أخص من المدعى» إنه إن ثبت ذلك لزم القول بوجوب الأمور 
المذكورة» وإلاً فلا وجحوب ولا دليل على اللزوم» بالإضافة إلى أنه ربما يقال: فعل بعض المكروهات 
ترك النقيض فيهما بخلاف المستحب والمكروه» إذ لا يريد الشارع ترك النقيض وإنها يخبر بأن نتيجة الترك 
ذلك العقاب» كما أن المولى قد لا يريد ذهاب عبده إلى مكان فلان فينهاه» وقد لا يتعلق إرادته بالترك» 
انما يقول له: إذا ذهبت قتلك الحر مثلاً» فالثاني ليس بحرام وإن كان فيه المضرة. 


.7/5 سورة البقرة: الآية‎ )١١ 
.5١ح‎ ٠١ص‎ ٠7ج (؟) كما في الوسائل: ج١ ص7١: الباب ؟5 من أبواب الحمام ح١» والغوالي:‎ 
كما في ثواب الأعمال وعقاب الأعمال: ص87١7 عقاب من أصابه مرض... فلم يقرأ....‎ )"( 
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ويؤيد بل يدل على قول القائل بعدم الحرمة المضرة للعدالة: قوله (عليه السلام): «إن الله أحب أن 
باح مه كنا لسن أن انحن بعالل 

وقوله (عليه السلام): «أسخى الناس من أدّى ركاة ماله»”". 

وما رواه الكافي» عن السكون» عن أي عبد الله (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام)» قال: 
قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «السنة سنتان» سنة في فريضة:؛ الأخذ بما هدى و تركها ضلالة» وسنة في 
غير فريضة» الأحذ بما فضيلة و تركها إلى غير خطيئة»!". 

وثما تقدم يعرفء أن قوله سبحانه: لإلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة9#©© لا يدل على 
الوحوب» بتقريب أن الرسول (صلى الله عليه وآله) كان يأقٍ بالمستحبات» فإذا لم يأت به لم يكن به 
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ومثله قول علي (عليه السلام): «فليتأس متأس بنبيه» وإلا فلا يأمنن الحلكة)”©. 

وجه عدم الدلالة: أن ذلك بقرينة كون عمله الفلاني (صلى الله عليه وآله) استحبابياً حاكم على 
وجوب التأسي» كما يؤيد عدم الوحوب ما دل على أن «أورع الناس من ورع عن المحرمات)"2. 

نعم» لا ينبغي الإشكال في أنه إذا انطبق على تارك المستحبات وفاعل المكروهات عنوان ثانوي 
حرم كان ذلك داخلاً في ا حرم الموحب لسلب العدالة» كما أنه كذلك في من يفعل حلاف المروة» مثلاً 
إن أوحب البول 


.١ح الباب 75 من أبواب مقدمة العبادات‎ ١ الوسائل: ج١ ص‎ )١( 

)١(‏ أمالي الصدوق: ص77. 
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في الشارع أمام الناس إذلاله وإهانته أو إهانة الدين كان ذلك محرماً قطعاء وخرج عن كونه 
حلاف المروة» أو كونه مكروهاً. 

ومن الواضح أن كلام الفقهاء في الإيجاب والسلب حول الأمرين ليس فيما ذكرناه» بل في الأمر 
المجرد من العنوان الثانوي. 

كما هو كذلك بالنسبة إلى فاعل ا حرم اضطراراً» فإنه ليس حيئذ مما يحرم حتى يسلب العدالة. 

فقد روى التهذيب» عن أبي بصير» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المريض هل تمسك 
له المرأة شيئاً فيسجد عليه قال (عليه السلام): «لاء إل أن يكون مضطراً ليس عنده غيرهاء وليس شيء 
تما حرم الله إل وقد أحله الله لمن اضطر إليه)”©2. 

وروي أيضاً عن سماعة» قال: سألته عن الرحل يكون في عينيه الماء فينزع الماء منها فيستلقي على 
ظهره الأيام الكثيرة أربعين يوماً أو أقل أو أكثر فيمتنع من الصلاة الأيام وهو على حاله؛ فقال (عليه 
السلام): «لا بأس بذلك» وليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه»”©. 

هذا بالإضافة إلى المناط في حل الميتة للمضطر» وشرب الخمر للعطشان» وإلى رفع علي (عليه 
السلام) الحد من الزانية اضطراراً لاحتياحها إلى ماء الزاني بما من جهة شدة عطشها”", إلى غيرهاء وإلى 
أدلة العسر والحرج والاضطرار التي لا يبعد شمولها للجسدي والنفسي معاء بعد أن ورد قوله (صلى الله 
عليه وآله): «لا ضرر» في قصة سمرة في الضرر التايفيق 7 


)١(‏ الوسائل: ج؛ ص50 الباب ١‏ من أبواب القيام ح7. 
(؟) الوسائل: ج؛ ص50 الباب ١‏ من أبواب القيام ح5. 
(*) الوسائل: ج4١‏ ص585 الباب ١8‏ من أبواب حد الزنا ح7. 


(5) الكافي: جه ص557؟ ح١.‏ 


((فاسد العقيدة لا تقبل شهادته)) 

(مسألة /ا): قال في الشرائع: (كل مخالف في شيء من أصول العقائد ترد شهادته» سواء استند في 
ذلك إلى التقليد أو الاحتهاد. نعم لا ترد شهادة المخالف في الفروع من معتقدي الحق إذا لم يخالف 
الإجماع ولا يفسق وإن كان مخطتاً في اجتهاده) انتهى. 

وعلل الحكم الأول الجواهر بقوله: (لعدم معذوريته على كل حالء من غير فرق بين أصوهها 
وفروعها الاعتقادية وغيرهما مما علم من الدين أو المذهب, لاشتراك الجميع في عدم المعذورية الموحبة 
للكفر فضلاً عن الفسق) انتهى. 

وأنت بير بأن هذا التعليل غير شامل لكل صور الموضوع., فإن عدم المعذورية خاص بالعالم 
العامد» وكل مخالف ليس عالماً عامداً إذ (منهم) من لم تبلغه الحجة وهم كثيرون في العالم. 

وها وال عن انكر ا عبنه جلطه نافد الكؤ له ويا مهي لاشيم الرالوة 07ا اب عه 

أولاً: بأن النص والإجماع دلا على المعذورين في الفترة بين الرسل وما أشبه. 

وثانياً: بأن الآية تدل على أن حجة الله بالغة» وليس فيها دلالة على أتما تبلغ الجميع» فهي في قبال 
أن الحجة لا تكون بالغة» لا في قبال أن الحجة لا تبلغ البعض فقطء فهو مثل قولنا: الدليل تام» لا مثل 
الدليل يبلغ الجميع. 

لا يقال: احتمال العاقل الثواب والعقاب كاف في لزوم الأمر عليه. 

لأنه يقال: لو كان كذلك لم يكن وجه لامتحان من في الفترة بين الرسل في الآحرة» كما دل عليه 
النص وذكره علماء الكلام والحديث في كتبهم. 

و(منهم) من بلغته الحجة؛ لكنه لم يكن معانداً في عدم قبولحاء بل هو في فترة البحث والفحص» 
ولا ينبغي الإشكال في أنه في مثل هذا الحال معذور. 


.١ 58 سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
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قال شمعانت كروي #دالنفووم تع تيف رول 10م نيه لبن اماه أن قرو الديك» روحب 
عقاب المخالف, بل العقاب بعد إتمام الحجة عليه كما هو واضحء فالآية في مقام عدم العقاب قبل البعث 


لا 2 مقام استحقاق العقاب عمجرد البعث» هذا من ناحية. 


((مخالف ضروري المذهب)) 

ومن ناحية ثانية لا يلتزم الجواهر ولا غيره بأن مخالف ضروري المذهب لغير أهل المذهب يوحب 
الكفر» بل ذكرنا في بعض مباحث هذا الكتاب أن المخالف للضروري إذا لم يرحع إلى تكذيب النبي 
(صلى الله عليه وآله) والشك فيه» لا دليل على كفره وارتداده وإن كان من أهل المذهب, كما ذكره 
الفقيه الحمداني (رحمه اللّه) وغيره فراجع كتابي الطهارة والحدود في حد المرتد. 

وعلى هذا فإذا أنكر المحالف التوحيد أو النبوة أو المعاد» أو شك في شيء من ذلك لم يكن 
مسلما» وغير المسلم لا تقل شهادتة بالنسبة إلى المسلم. 

أما أنه ليس بمسلم, فلما ذكروه في كتب الاعتقادات من أن الإسلام هو الاعتقاد بمذه الثلاثة مع 
إظهارها باللسان. 

وأما أن غير المسلم لا تقبل الشهادته فلما تقدم في اشتراط قبول الشهادة بالإسلام. 


((هل الإسلام شرط في تحقق العدالة)) 

نعم قد اختلفوا في أنه هل يشترط في تحقق العدالة الإسلام» حتى أن غير المسلم ليس بعادل مهما 
كان معتدلاً في سلوكه؛ أو لا يشترط ذلكء فغير المسلم يمكن أن يكون عادلاً. 

قال في المستند: صريح الشهيد الثاني» وظاهر بعض آخر عدم اشتراط العدالة بالإسلام» وصريح 
الفاضل والشيخ حسن الاشتراط. 

أقول: ذكر ذلك الشهيد الثاني في المسالك» وشدد النكير عليه في الجواهر 


.١٠8 سورة الإسراء: الآية‎ )١١ 
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والظاهر من الأدلة الشرعية القول الثاني» فإنه وإن أمكن وجود الاعتدال النسبي في غير المسلم؛ 
لكن ذلك لا يمكن بالحقيقة والكلية في العقيدة والعمل إلآّ للمسلم» فإن غير المسلم مهما التزم بأحكام 
الإسلام كالصلاة والصيام ونحوهماء كما كان بعض غير المسلمين إبان الخلافة يظهرون كل شعائر 
الإسلام مع التزامهم بدينهم عقيدة؛ إلآ أنه لم يكن عدلاً, لأنه لم تكن عباداته على الوجه الصحيح 
المشترطة بالإيمان» وقد وردت روايات على عدم قبول العمل بدون الإيمان» هذا بالإضافة إلى أن 
الانخراف في العقيدة من أكبر ما يوجب الانحراف الذي هو ضد العدالة والاعتدال» وقد تقدم اشتراط 
العدالة بحضور الجماعة وغيرها. 

أما رواية «من عامل الناس فلم يظلمهم)”"' فلا ينبغي الإشكال أنه في الموضوع القابل» وإلا 
فشارب الخمر وتارك الصلاة وفاعل كثير من المنكرات وثارك كثير من الواجبات يمكن أن يشتمل على 
الأوصاف الثلاثة المذكورة في هذه الرواية» بل يمكن أن تتحقق الأوصاف الثلاثة في غير المسلم» مع أنه 
قال: وجبت أحوته» والكافر ليس أاً للمسلم مما يكون قرينة على أن المراد بذلك ما ذكرناه من كون 
الأوصاف في الموضوع القابل. 

وعلى هذا فبدون الإسلام لا يكون الشخص عادلاً» وإن صحت شهادته على أهل ملته للمسلم 
ولغير المسلم» ولأهل ملته على غير المسلم كما تقدم الكلام في ذلك إذا كان مرضياًء كما قال سبحانه: 
#إتمن ترضون من الشهداء#”"2 وكما في 


.١5ح من أبواب الشهادات‎ 5١ الوسائل: ج8١ ص58 ؟ الباب‎ )١( 
.7/5 سورة البقرة: الآية‎ )١١ 
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الحديث: و ا إلى غير ذلك مما تقدم. 


((هل الإيمان شرط في تحقق العدالة)) 

وما ذكرناه في اشتراط تحقق العدالة بالإسلام يظهر وجه اشتراط تحقق العدالة بالإبمان, كما هو 
المشهورء خلافاً للمسالك والبهائي والكاشاني على ما نقله عن الأخيرين المستند. 

قال الأول: والحق أن العدالة تتحقق في جميع أهل الملل مع قيامهم بمقتضاها بحسب اعتقادهم. 

وقال الثاني في الزبدة: وليس في آية التثبيت حجة عليه» لمنع صدق الفاسق على المخطئ في بعض 
الأصول بعد بذل مجهوده. 

وقال الثالث في نقد الأصول في بيان العمل بأخبار غير أهل الإبمان: لكن العمل بأحبارهم غير بعيد 
لحصول الظن بما بعد توثيق الأصحاب لمم؛ فإن المانع من الكذب في الرواية إِنما هو العدالة وهي حاصلة 
فيهم» ولا يقدح فيه عدم إيمانحم» انتهى. 

وحيث قد عرفت الإشكال على مثل ذلك في من لم يشترط الإسلام في العدالة ظهر وحه الإشكال 
في هذا القول أيضاً» فلا حاحة إلى الإطالة في رده» وعليه فالمخالف في أصول العقائد ترد شهادته» والمراد 
بالعقائد هي الخمسء إلا إذا كان هناك قاعدة الإلزام ونحوهاء كما تقدم تفصيل الكلام في ذلك في بعض 
المسائل السابقة. 

نعم قد يحصل للقاضي العلم من كلام الشاهد بسبب القرائن المكتنفة بالكلام أو بالحال فيصح له 
أن يقضي بعلمه حسب ما ذكرناه في كتاب القضاءء من صحة قضاء القاضي بعلمه. 

هذا تمام الكلام في الشق الأول من كلام الشرائع. 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص57" الباب ٠١‏ من كتاب الشهادات. 
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((شهادة من لا يقبل بالفروع)) 

أما شقة الثاني حيث قال: نعم لا ترد شهادة المحالف في الفروع إلخ, فقد قيده الجواهر بقوله: (إذا 
لم يخالف الأدلة القطعية)» وقال: (المراد بالإجماع في المتن الذي علم الدخول المعصوم فيه على وجه لم 
يكن للاجتهاد محل» وقد يلحق بذلك ما اتفق عليه فقهاء الفرقة المحقة» واستقرت عليه كلمتهم مع 
اختلاف الأعصار والأمصار) ثم أشكل على من قال بأن فروع الأصول من المعاني والأحوال أتما مباحث 
ظنية» بقوله: (إن أكثرها قطعي بالتواتر أو بالضرورة أو غيرهماء خصوصاً بالنظر إلى هذا الزمان» فإنه قد 
يصير النظري قطعياً كعصمة الأئمة (عليهم السلام) عن السهو والنسيان» وإن خالف في ذلك الصدوق» 
وكنفي الجسمية في الواحب تعالى) انتهى. 

أقول: ما ذكره الشرائع من اشتراط عدم مخالفة الإجماع غير ظاهر الوجه. فإِتما إذا كان باجتهاد 
حسب موازينه لم يدل دليل على ضرره؛ وأي دليل على أنه موحب لسقوط الشهادة» والضرورة في 
كلام الشارح ليس بميزان إذا لم يرحع مخالفتها إلى تكذيب النبي (صلى الله عليه وآله) كما تقدم وجه 
ذلك. 

وإنا وإن لا نسلم أن أكثر المباحث ظنية» إلآّ أن رد الجواهر له بكفاية القطعية في هذا الزمان غير 
ظاهر الوجه. فإن الزمان لا حصوصية له في إيجاب التفسيق وعدمه إذا لم يرجع إلى الميزان الذي ذكرناه 
في مخالفة الضروري» ثم كلام المحقق في الفروع لا في الأصولء فإن العصمة ونفي المسمية من الأصول. 

وكيف كانء فمخالفة الفروع عن اجتهاد بموازينه لا يوحب فسقاًء كما أن تقليد مثل هذا المجتهد 
إذا كان جامعاً للشرائط لا بأس بهء وإن كان شاذاً على خلاف المشهورء مثل شذوذ ابن الجنيد في 
حجية القياس» وال محقق في طهارة البئر في زمانه» إلى غير ذلك من الاختلافات الاجتهادية. 

نعم ينبغي أن يستننى من مخالف الاحتهاد والتقليد ما إذا ترتب على اجتهاده 


المخالف عنوان ثانوي محرم» وكان محرماً عنده أيضاًء فإنه يوجحب الفسق حيئئذ» كما إذا كان فيه 
شق صفوف ‏ لمسلمين وإلقاء الخلاف والتفرقة بينهم تما كان ضره أكثر من إظهار الاجتهاد» فإنه يلزم 
عدم إظهاره. لقاعدة الأهم والمهم, وإ كان الإظهار واحباً 2 نفسه من جهة عدم كتمان العلم | حرم 2 


نفسه. 
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فصل 


((إذا قذف شخصاً ولم يعمكن من الإثبات)) 

(مسألة :)١‏ القاذف إذا أقام بينة شرعية على صحة دعواه أولاً» عن أو أقر المقذوف بصحة دعواه. 
أو علم الحاكم الشرعي الصحة من القرائن» حيث ذكرنا في كتاب القضاء صحة حكم الحاكم الشرعي 
بعلمه» لم يضر قذفه بعدالته» بلا إشكال ولا حلاف» كما يظهر من كلماتمم, أما إذا لم يكن أي من 
الأربعة سلب القذف عدالته» وإن كان صادقاً في الواقع. 

قال في المستند: لا تقبل شهادته مع عدم اللعان أو البينة قبل التوبة بلا حلاف بل بالإجماع المحقق 
وا حكي . 

وقال في الجواهر: لا تقبل شهادته مع عدم اللعان أو البينة أو إقرار المقذوفء بلا حلاف أجده بل 
الإجماع بقسميه عليه. 

وقال في المسالك: لا حلاف في عدم قبول شهادة القاذف قبل توبته. 

أقول: الظاهر أنه لا يكون من القذف إذا جاء إلى الحاكم ويخبره بأن زوحته فعلت كذا ليستطلع 
الحكم الشرعي بالنسبة إليهاء وليرى ماذا يفعل بالنسبة إليهاء وإن لم يقم بعد ذلك الدعوى عليها لتتتهي 
إلى البينة أو اللعان أو ما أشبه» وذلك لانصراف الأدلة عن مثله» وكذا في كل ما كان نحو ذلك كما إذا 
جاء الأب إلى الحاكم مدعياً لواط ولده» وأنه ماذا يفعل به» أو جاء الجار 


1 


مدعياً زنا حارته» إلى غير ذلك من يريد الاستفتاء وطلب العلاج والحكم الشرعي. 

ويؤيد الانصراف المذكور أنه ماذا يفعل مثل هذا الزوج أو الأب أو الجار إذا رأى هذا المنكر بأم 
عينيه وهو لا يعلم الحكم أو يريد العلاج» وليس له شاهدء وهل يؤمر بالسكوت وإن تمادى الفاعل في 
المنكن. 

ويؤيده ما وراه حمزة بن حمران» عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رحل أعتق نصف 
حاريته ثم قذفها بالزناء قال (عليه السلام): «أرى عليه خمسين جلدة» ويستغفر الله عز وحل»» قلت: 
أرأيت إن جعلته في حل وعفت عنه, قال: «لا ضَّرْب عليه إذا عفت عنه من قبل أن ترفعه)”"©. 

وما وراه عمار الساباطي» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في رجحل قال للرحل يا بن الفاعلة يعني 
الزناء فقال: «إن كانت أمه حية شاهدة ثم جاءت تطلب حقها ضرب ثمانين جلدة» وإن كانت غائبة 
انتظر بما حتى تقدم ثم تطلب حقهاء وإن كانت قد ماتت ولم يعلم منها الأخير ضرب المفتري عليها الحد 
ال 00 

ومن قوله: (ولم يعلم)؛ وقوله (عليه السلام): في رواية عبيد» عن الصادق (عليه السلام): «لو أتيت 
برحل قذف عبداً مسلماً بالزنا لا نعلم منه إلا خيراً لضربته الحد حد الحر إلآّ سوطاً”", يفهم اشتراط 
الحد بعدم علم الحاكم بصحة كلام القاذف, بالإضافة إلى إطلاقات حكم الحاكم بعلمه» ولذا ذكرنا 
شرطاً رابعاً في عنوان المسألة زائداً على الجواهر. 

ثم إن الحكم مشتمل على عدم قبول الشهادة قبل التوبة ونحوهاء وقبولها 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص54 الباب 5 من أبواب حد القذف ح؟. 
(؟) الوسائل: ج8١‏ ص٠‏ 45 الباب 5 من أبواب حد القذف ح١.‏ 
(؟) الوسائل: ج8١‏ ص54 الباب 5 من أبواب حد القذف ح5. 
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بعدهماء ويدل على الحكمين الأدلة الثلاثة. 

أما الإجماع فقد تقدم على المستثنى منه» كما أن التحرير والتنقيح ادعيا على المستثنى الإجماع» كما 
حكاه المستند» وقال هو: بلا نخلااف ا 

وقال في الجواهر: بلا حلاف أيضاًء بل الإجماع بقسميه عليه. 


وأما الكتاب» فقد قال سبحانه: #إوالذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء* إلى قوله: 


زولا تقبلوا لهم شهادة أبداً إلا الذين تابوا من بعد وأصلحوا7#". 

وأما السنة» فمتواتر الروايات» فقد روى الكافي والتهذيبان» عن الكناني» قال: سألت أبا عبد الله 
(عليه السلام) عن القاذف بعد ما يقام عليه الحد ما توبته» قال (عليه السلام): «يكذب نفسه)»» قلت: 
أرأيت إن أكذب نفسه وتاب أتقبل شهادته, قال (عليه السلام): «نعم»”) 

ورووا أيضاًء عن القاسم بن سليمان» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرحل يقذف 
الرحل فيجلد حداً ثم يتوب ولا يعلم منه إلآّ خير أتحوز شهادته. قال (عليه السلام): «نعم؛ ما يقال 
عندكم»»؛ قلت: يقولون: توبته فيما بينه وبين الله ولا تقبل شهادته أبدأء فقال (عليه السلام): «يئس ما 
قالواء كان أبي يقول: إذا تاب ول يعلم منه إل خير جازت شهادته»”© 

ورووا عن السكون, عن أب عبد الله (عليه 0-7 قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «ليس 
يفيت الخد ذا فيقام عليه ثم يتوب إلا جحازت شهاد © 


." . 4 سورة النور: الآية‎ )١١ 
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ورووا عن يونس؛ عن بعض أصحابه. عن أحدهما (عليهما السلام)» قال: سألته عن الذي يقذف 
المحصنات تقبل شهادته بعد الحد إذا تاب» قال (عليه السلام): «نعم»» قلت: وما توبته» قال: «يجيء 
فيكذب نفسه عند الإمام» ويقول: قد افتريت على فلانة ويتوب مما قال»)7"©. 

وروى التهذيبان» عن الكناني» عن الصادق (عليه السلام)» سألته عن القاذف إذا أكذب نفسه 
وتاب اتقبل شهادته, قال: «نعم)”". 

ورووا عن ابن سنان في الصحيح؛ قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحدود إذا تاب أتقبل 
شهادته» فقال: «إذا تاب» وتوبته أن يرجع ثما قال ويكذب نفسه عند الإمام وعند المسلمين»”". 

وهذا الحديث حمل على القاذف وإن كان مطلقاًء بقرينة الروايات الأخر» لكن ذكره الوسائل في 
باب قبول شهادة المحدود بعد توبته لا قبلهاء والظاهر أتما باقية على إطلاقهاء فكل محدود لا تقبل شهادته 
لذ بعد التوبة» ومنه القاذف. 

فقد روى السكوني» عن أبي عبد الله (عليه السلام): «إن أمير المؤمنين (عليه السلام) شهد عنده 
رجحل وقد قطعت يده ورحله شهادةٌ فأحاز شهادته» وقد كان تاب وعرفت توبته)0). 


وبنفس الإسناد» قال: قال ا المؤمنين (عليه السلام): «ليس يصيب جد 


)١١‏ الوسائل: ج8١‏ ص78 الباب ”7 من كتاب الشهادات ح4. 
)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص؟78 الباب 55 من كتاب الشهادات حه. 
99) الوسائل: ج18١‏ ص١78‏ الباب 7017 من كتاب الشهادات ح1. 
(:) الوسائل: ج7١‏ ص784 الباب 717 من كتاب الشهادات ح؟. 
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حداً فيقام عليه ثم يتوب إل جحازت شهادته)”". 

إلى غير ذلك من الروايات في البايين. 

والظاهر أنه إذا عفى الإمام كان بمنزلة إقامة الحدء كما أنه كذلك الحكم في التعزير» لإطلاق الحد 
عليهما إذا لم تكن قرينة على الخصوصية. 

أما إذا لم يكن حد وكان عمله معصية» كقتل العمد الذي وديء فاشتراط التوبة لا إشكال فيه 
لأنه من أعظم ا محرمات» وكذلك في الجرح وإن اقتص منهء فإنه إذا لم يتب لم تقبل شهادته. 

وهل أن الحكم كذلك في قبول شهادة الطفل فيما تقبل الشهادته» أو بعد أن بلغ لأن الطفل أيضاً 
يحد في بعض الأحيان» احتمالان» من رفع القلم» ومن وحدة المناط» والأقرب الثاني. 

ومما تقدم يعلم الوحه ف رواية السكوني, عن جعفر (عليه السلام)» عن أبيه (عليه السلام)» عن 
علي (عليه السلام) قال: «ليس أحد يصيب حداً فيقام عليه ثم يتوب إلا حازت شهادته إلا القاذفء فإنه 
لا تقبل شهادته. إن توبته فيما كان بينه وبين الله تعالى». 

ولذا حمله الشيخ والجواهر وغيرهما على التقية» ويحتمل أنه (عليه السلام) قال ذلك من باب قاعدة 
الإلزام» على أن الرواية ضعيفة السند في الجملة برواية التهذيب فقط لهاء واضطربت نسخ التهذيب فقد 
اختص الذيل ببعض نسخ التهذيب دون بعض. 

وعلى أي حالء فلا إشكال في المسألة من هذه الجهة, وإنما الكلام في أنه إذا لم يكن الإمام ونائبه 
فهل يكفي الإكذاب عند المؤمنين» لا يبعد ذلك» لأن عدوهم قائمون مقام الإمام في حال عدمه. 
والظاهر أنه يكفي في الإكذاب إكذاب الزنا وإن لم يكذب غيره كالقبلة والضم ونحوهما. 

ولو شهد ثم أكذب نفسه لم يبمنع» لأن ظاهر الدليل كون الشهادة بعد 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص784 الباب 307 ح”. 
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الإكذاب» والإكذاب يأ بكل لفظ وإشارة يدلان على ذلكء فلا يشترط اللفظ للأصل بعد شمول 
الذليل للإشارة: 


((توبة القاذف إكذاب نفسه)) 

أما حد التوبة» فعن الصدوقين والعماني والشيخ في النهاية والشهيدين والمقداد وغيرهم» بل في 
الرياض إنه الظاهر المشهور بين المتأحرين» بل والمتقدمين» بل عن الشيخ إنه الذي يقتضيه مذهبناء إذ لا 
حلاف بين الفرقة أن من شرط ذلك أن يكذب نفسه حقيقة» أن الإكذاب أن يقول كذبت فيما قلت» 
وعن ابن زهرة الإجماع عليه أن يكذب نفسه وإك كان صادقاً ويدوري» كذا قُ الجواهر والشرائع, 
وذلك للروايات المتقدمة. 

ثم إن كان كاذباً واقعاً لم يكن مانع من إكذاب نفسهء وإن كان صادقاً واقعاً فهل يكذب نفسه 
بدون تورية» كما هو ظاهر بعضء» لخلو الروايات عن التورية» ولو كانت واجبة لزم التنبيه لغفلة كثير 
من الناس بل أكثرهم عنهء بل هو الظاهر من قوله سبحانه: #إفإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك هم 
الكاذبون#”"©: والكذب على ثلاثة أقسام؛ عدم مطابقة الخبر للواقع» وعدم مطابقته للاعتقاد» كما في 
قوله سبحانه: #إوالله يشهد أن المنافقين لكاذبين2"7”4: وعدم مطابقته للمصلحة» مثل هذا المقام فمعنى 
قوله سبحانه: #إأولئك هم الكاذبون© مع كثرة مطابقة كلامهم للواقع وللاعتقاد» أتمم يفعلون حلاف 
المصلحة؛ وهذا المعنى يكذب القاذف نفسه. 

أما ما ربما يعد قسماً رابعاً للكذب» وهو تكذيب الإنشاء» كما إذا استعطى إنسان» والسامع يعلم 
أنه غبى» حيث يقول: إنه يكذبء فهو تكذيب للخبر المشار إليه بالإنشاء» إذ معنى استعطائه أنه فقير 
فالمككذب يكذب ذلك الخبر 


.١١1 سورة النور: الآية‎ )١( 
.١ سورة المنافقين: الآية‎ )؟١‎ 
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المنطوى ف الإنشاء. 

قال ف المستند: (إن المتبادر من الإكذاب هو معناه الحقيقي» بل هو صريح مرسلة يونس» بل 
صحيحة ابن سنان» حيث إن الرجوع لا يتحقق بدون الإكذاب الحقيقي» خلافاً لظاهر المبسوط» فقال: 
إن كيفية إكذابه أن يقول القذف باطل حرام ولا أعود إلى ما قلت7"©؛ وللمحكي عن ابن حمزة وعن 
السرائر والإرشاد والقواعد والتحرير والمختلف والإيضاحء فقالوا: إن كان في قذفه كاذباً فتوبته إكذاب 
نفسه حقيقة» وإن كان صادقاً فحدها أن يقول الكذب حرام ولا أعود إلى مثل ما قلت)7" انتهى. 

أقول: ووجه كلامهم أن الكذب حرام, فلا يمكن أن يأمر به الشارع. 

لكن فيه أولاً: إن الكذب على أقسامء وليس المراد به ما يخالف الواقع فقط كما عرفت» 
والانصراف إلى ذلك لا يوجب الحصر فيه. 

ثم أي دليل على حرمته إذا كان الأمر دائراً بين المهم والأهم» ولذا ورد: «إن الله يحب الكذب في 
الإصلاح»» فإن حسن الحسن وقبح القبيح إنما هو بالنتائج لا بالصور الحامدة» فلو سأل الظالم هل رأيت 
زيداًء فكان جوابه بالإيجاب مما سبب قتل الظالم له» كان جوابه قبيحاًء وإن عكس كان جوابه حسناً 
إلى غير ذلك. 


(«فروع»» 

ثم لا إشكال ولا حلاف في عدم كفاية إكذاب نفسه بدون وجود إنسان» أو مع وحود إنسان لا 
يفهم إكذابه لنفسه؛ أو عند زوحته فقطء بل اللازم الإكذاب إما عند الإمام أو عند الحاكم الذي قذف 
عنده» أو عند الناس» ولا يبعد كفاية الثالث. 

ولذا قال الجواهر: إن النصوص المزبورة وإن كان بعضها مطلقاً والآحر مقيداً بكونه عند الإمام 
والثالث بكونه عنده وعند المسلمين» إلآ أن الظاهر إرادة 


.175 المبسوط: جم ص‎ )١( 
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إحهاره بذلك» لكن في المستند ظاهر الصحيح و«المرسل المتقدمين اعتبار كون الإكذاب عند 
الحاكم كما عن العماني وجماعة» بل يظهر من الإيضاح والتنقيح والصيمري عدم الخلاف في اعتبار 
ذلك» وهو الصحيح لما ذكر بل يعتبر كونه عند جماعة من المسلمين أيضاً كما صرح به المعاني» للصحيح 
المذكور وموثقة سماعة. 

أقول: إطلاقات الروايات أقوى من التقييد المذكور» وإن كان ذلك أفضلء فقول الجواهر أقرب. 

ولو أكذب نفسه ثم قال: كنت صادقاً في قذفي» فهل يعود رد شهادته أم لاء احتمالان» ربما يقال 
بالثاني» لأن موضوع العدالة رجع ولم يعلم ذهابه» واحتمال لزوم الاستمرار وإن كان غير بعيد إلا أنه 
حلاف مقتضى الصناعة» وسيأق بقية الكلام في ذلك. 

ولو حد وبعده أقر المقذوف أو قامت البينة أو علم الحاكم» فهل يشترط الإكذاب أيضاً 
احتمالان» وإن كان الأقرب العدم, لأن الحد والإكذاب ينتفى موضوعهما بأحد الثلاثة» ولا دليل على 
أن وقوع الحد يلازم الإكذاب. 

ثم إن الجواهر قال: وكذلك عساه يظهر من أكثر النصوص أيضاً من عدم اعتبار وقوع الحد الذي 
م يقع في مثل زماننا قبل التوبة» فإن ظاهر الفتاوى وبعض النصوص محققها من دون ذلك. 

أقول: وذلك لأن الظاهر من النص والفتوى أن اشتراط قبول الشهادة بالحد إنما هو مع إمكان 
الموضوعء فإذا كان القاذف حاضراً لإجراء الحد عليه لكن لم يكن بحرء كان ذلك منصرفاً عن الأدلة» 
ويدخل ف إطلاق قبول التوبة الموحب لرجوع العدالة. 


(«هل إصلاح العمل شرط بعد التوبة)) 


ثم إن الشرائع قال: (وفي اشتراط إصلاح العمل زيادة على التوبة تردد» والأقرب الاكتفاء 
بالاستمرار» لأن بقاءه على التوبة إصلاح ولو ساعة) انتهى. 


/ 


فإنحم قد اختلفوا في اشتراط إصلاح العمل زيادة على التوبة في قبول شهادة القاذفء لقوله تعالى 
في حق القاذف: #إولا تقبلوا الحم شهادة أبداً وأولئنك عند الله هم الكاذبون إلا الذين تابوا من بعد ذلك 
والبوز ارق لل مدر رو 1 

وهذا هو المحكي عن الخلاف والجامع ومتشابه القرآن لابن شهر آشوبء والغنية والإصباح 
وغيرهم» خلافاً لآحرين» حيث اكتفوا في إصلاح العمل بالاستمرار على التوبة» لصدق الإصلاح على 
الاستمرار» وهذا هو الذي اختاره المحقق» عا لما عن ظاهر المقنع والوسيلة والنهاية وغيرهم» قيل: لأن 
ظاهر (أصلحوا) قُ الآية إصلاح ما أفسده القذف. وإصلاحه بعد التوبة بالاستمرار عليهاء فإن من هدم 
داراً ثم بناها قيل له إنه أصلحها. 

وقال الرياض: إن الأكثر فسروا الإصلاح بالاستمرار عليها ولو ساعة؛ ثم حكى عن فخر المحققين 
أنه قال: هذا المعنى متفق عليه؛ وإِنما الخلاف في الزائد عليه وهو إصلاح العمل. 

أقول: وهناك قول رابع» حيث فصل المسبوط وابن إدريس بين الكاذب فاشترط فيه إصلاح العمل 
دون الصادق. 

وقال المستند: الظاهر اعتباره مظطلقاء للآية المقيدة للإطلاقات» وقوله (عليه السلام) ف رواية 
القاسم: «ولا يعلم منه الا 

أقول: الظاهر من الآية بعد التوبة إصلاح العمل حتى يكون داخلاً في العدول» وهو الظاهر من 
الخبر أيضاًء إذ لو تاب ولم يصلح عمله لا يكون عادلاً 


.5 4 سورة النور: الآية‎ )١( 
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تقبل شهادته» فإذا تاب وعمل عمل العدول . وهذا هو أصلح حسب ما يتبادر من الآية عند 
العرف» وكذلك من الخير» حيث أطلق الخير على عمل العادل في بعض الروايات الأحر . جازت 
شهادته. 

أما اعتبار عمل صالح زائد على ما ذكر كالزيارة وقراءة القرآن مثلاً» فلا دليل عليه, كما لا دليل 
على كفاية التوبة وحدها بعد عطف العمل الصالح على التوبة في الآية» وظاهر العطف المغايرة لا 
التفسير. 

أما الاستمرار على التوبة» أي أن لا يقول: كنت صادقاًء فإن كان ذلك فسقاً أو قذفاً مما ينافي 
العمل الصالح؛ فلا ينبغي الإشكال في لزوم عدمه؛ وإلا لم يكن به بأس» إذ لا دليل على حرمة تصديق 
الإنسان نفسه في كلام كان صادقاً فيه» هذا إذا كان صادقاً في قذفه» وإلا فهو كذب ينافي العدالة وإن 
م يكن فسقاً. 

والحاصل: إنه قد يكون صادقاًء وقد يكون كاذباًء فإن كان صادقاً توقف منافاته للعمل الصالح 
على ما ذكرء وإن كان كاذباً نافي ذلك عدالته. أما محرد النية بأن نوى نعم إنما زنت» ففي الصادق لا 
بأس به إذ النية الصادقة لا تضر العدالة» وفي الكاذب بأن أضمر في نفسه على زناهاء فالظاهر عدم 
الدليل على ضررها بالعدالة» واحتمال ضررها بالملكة التي هي العدالة» إذ النية السيئة ضد الملكة» مردود 
بأن نية السوء لما لم تكتب لم تككن محرمة» والحرام ينافي الملكة لا غيره» ولذا لو نوى عادل أن يكذب 
مثلاً لم يضر بعدالته فتأمل؛ والله العالم. 


ك/ا 


(اللعب بآلات القمار حرام)) 

(مسألة ؟): لا إشكال ولا حلاف في أن اللعب بآلات القمار حرام» بل عليه الإجماعات 
والضرورة والأخبار المتواترة» سواء كانت الآلة قديمة كالنرد والشطرنج» أو حديثه كالآت المتعارفة في 
هذا الزمان» وسواء كانت معدة للقمار كالأمثلة المذكورة» أم لا كاللعب بالخاتم أو بشيء آخر كالجوز 
والبيض إذا كان اللعب في مقابل مال ونحوه» وسواء كان لهدف التكسب أو لصرف إتلاف الوقت» كل 
ذلك لإطلاق الأدلة» فإن في المقام دليلين: 

الأول: ما دل على حرمة اللعب بآلات القمار. 

والثاني: ما دل على حرمة المراهنة في غير ما استثني في كتاب السبق والرماية. 

ومقتضى الجمع بينهما حرمة كل واحد منهما وإن لم يكن الآخر. 

أما إذا حلي اللعب منهما بأن لم يكن بآلة قمار ولم يكن مال ولا ما أشبه» فالأصل عدم الحرمة 
وذلك كما إذا لعب بالخاتم بدون شرطء وإنما لتقضي الوقتء إذ ذلك ليس بقمار» ولا شرط حتى يدحل 
في أحد الدليلين السابقين» وعليه فإذا كان المقصود بذلك أمراً عقلائياً» كما إذا كان مريضاً يحتاج إلى 
الترفيه الحاصل به كان غير مكروهء وإلا كان طواً ولعباً مكروهاً شرعاً لإطلاق أدلتهما. 

ولا يلزم منع الكفار عن ذلك إذا لم يتظاهروا به» وإلا وجب الإنكار. 

ولا يجوز لعب المسلم مع الكافر بتوهم أنه جائز» لقاعدة الإلزام» كما يجوز أخذ المال للعصبة» وإن 
كان غير وارث شرعاً لقاعدة الإلزام» إذ قاعدة الإلزام لا تشمل المنكر بالنسبة إلى المسلم» ولذا لا يجوز 
الزنا بالكافرة ونكاح الرضيعة الكافرة وإن كان في دينهما حواز ذلكء إلى غير ذلك من الأمثلة. 

وهل الأصل الحواز إلا ما خرج كالزنا بماء أو الحرمة إلا ما حرج كالإرث» مقتضى القاعدة 
الثاني» إذ الحرام مطلق فما علم دخوله في قاعدة الإلزام حرج 


0 


من دليل الحرام ويبقى الباقي تحت الدليل العام. 

ثم لا فرق في القمار بين أن يكون قماراً خاصاء كالأزلام وهي القداح التي كان يستقسم بما 
وتشركق القري :قال متيحانةة ««1 إن الختمر؟ ,واللساكر: بوالانضات والارلام رحس نتن .عمل «القيظاة 
فاجتنبوه لعلكم تفلحون 27#©: أو عاماً كسائر أقسام القمار والتي تدخل في الميسر. 

ومنه يعلم أنه من الكبائر» فققد كرر المنع عنه أربع مرات» فكون الشيء رجساً من عمل الشيطان 
وواحباً اجتنابه وترتب الفلاح على تركه» كلها أدلة على شدة الحرمة» هذا بالإضافة إلى إردافه بالخمر 
والأنصاب مما لا شبهة في أن شربما وعبادتما من المعاصي الكبيرة» هذا بالإضافة إلى الروايات الظاهرة أو 
الصريحة في أتما من الكبائر. 

فقد روى حسين بن زيد» والسكوني» عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «إن النبي (صلى الله عليه 
وآله) تمى عن اللعب بالنرد والشطرنج»”". 

وعن أمير المؤمنين (عليه السلام)» إنه قال لقوم كانوا يلعبون بالشطرنج: «ما هذه التماثيل التي أنتم 
ماعنا كفنون7. 

وعن جابر» عن الباقر (عليه السلام): «لما أنزل الله على رسول الله (صلى الله عليه وآله): #إإنها 
الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رحس من عمل الشيطان فاجتنبوه# قالوا: يا رسول الله (صلى الله 
عليه وآله) ما الميسرء قال (صلى الله عليه وآله) : كلما تقومر به حتى الكعاب والحوز)”". 


.5٠١ سورة المائدة: الآية‎ )١١ 
ح5.‎ ١47 من أبواب ما يكتسب به ح3)» وص‎ ٠١7 (؟) الوسائل: ج١١ ص758؟ الباب‎ 
من أبواب ما يكتسب به ح5.‎ 8١ المستدرك: ج؟ ص1 ؛ الباب‎ )*( 
الباب ه” من أبواب ما يكتسب به ح4.‎ ١١ الوسائل: ج١١ ص5‎ )5( 
7 


ورووا أيضاً: أن اتخاذها كفر بالله العظيم» وأن اللعب بحا شرك» وتقليبها كبيرة موبقة» والسلام 
على اللاهي كفرء ومقلبها كالناظر إلى فرج أمه”"2» ومثل الذي يلعب بما من غير قمار كمثل الذي يضع 
يده في الدم ولحم والخنزير» ومثل الذي يلعب بما كمثل الذي ينظر على الفرج الحرام'©. 

وفي خبر أبي بصير» قال (عليه السلام): «الشطرنج والنرد هما الميسر)””". 

وعن الرضا (عليه السلام)» في رسالته إلى المأمون: عد الميسر وهو القمار من الكبائر”©. 

وعن النبي (صلى الله عليه وآله): «من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله)”2. 

وعن الصادق (عليه السلام)» في خبر زيد الشحام: «الرجس من الأوثان الشطرنج)20. 

وعن علاء بن سيابة» سمعته يقول: «لا تقبل شهادة صاحب النرد والأربعة عشر وصاحب الشاهين 
يقول لا والله وبلى والله مات شاهء وقتل والله شاه» وما مات ولا قتل)9". 

وعن معمر بن خلاد: «كلما قومر عليه فهو ميسر)"”. 
إلى غير ذلك من النصوص 


)١(‏ المستدرك: ج؟ ص55 ؛ الباب 8١‏ من أبواب ما يكتسب به ح”. 

)١(‏ المستدرك: ج؟ ص55 ؛ الباب 87 من أبواب ما يكتسب به ح”. 

(5) الوسائل: ج١١‏ ص5١‏ الباب 5 ٠١‏ من أبواب ما يكتسب به ح”. 
(5) الوسائل: ج١١‏ ص١76‏ الباب 45 من أبواب جهاد النفس ح”9؟. 

(5) المستدرك: ج١؟‏ ص59؛ الباب 8٠‏ من أبواب التجارة ح؛ . 

(5) الوسائل: ج١١‏ ص77 الباب ٠١”‏ من أبواب ما يكتسب به ح١.‏ 
(0) الوسائل: ج4١‏ ص 78١‏ الباب *” من أبواب الشهادات ح١.‏ 

(8) الوسائل: ج١١‏ ص5١‏ الباب 5 ٠١‏ من أبواب ما يكتسب به ح١.‏ 
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الموحودة في الوسائل والمستدرك في أبواب ما يكتسب به. 

قال في الجواهر: ومن الغريب بعد ذلك ما في المسالك: وظاهر النهي أتما من الصغائر» فلا تقدح 
في العدالة إلا مع الإصرارء وتبعه عليه في الرياض معللاً له بضعف النصوص المقتضية لكونه من الكبائر 
لكاب ل 

أقول: وهو كذلكء إذ قد عرفت دلالة الآية على كونه كبيرة» بل المركوز في أذهان المتشرعة 
المتلقى من الشارع ولو بالسيرة المستمرة أن القمار في عداد الخمر والزنا وما أشبهه. فهو من أعظم 
الكبائر» بل في المستند ما يظهر منه الإجماع على قدحه في العدالة» فإنه قال: (فيما فيه قوة احتمال صدق 
القمار عليه أن جعل بعض مشايخنا قدحه في العدالة قولاً واحداً» وصرح بعدم الخلاف بعض آخرء ولم 
أحد تصريحاً بل وإشعاراً بالخلاف» فالظاهر أنه إجماعي محققاً). 

وكيف كانء فلعل وجه تحريم القمار أنه يوجب خلل الأعصاب لشدة الضغط عليها لأحل الغلبة) 
بالإضافة إلى أنه يوجب النزاع والخصومات إذا كان المال في البين» كما هو المشاهد في المقامرين» إلى 
أضبات أخخر مذكورة في محلها. 

ثم إن المسابقة قد تكون بالقمار» وقد تكون بغيره» وعلى كل حال فإما أن يكون بالمال» أو بغير 
المال» فالأقسام أربعة» وحيث إن تفاصيل الكلام في الأقسام المذكورة: ذكرت. فى كتاب» المكامتن» 
نكتفي هنا بهذا القدر. 

ولو شك ف أن شيئاً قمار أم لاء كان الأصل بعد الفحص عدم كونه قماراً. 

ولو فرض أن علمنا أنه قمار» لكن شككنا في أن القمار كبيرة أم لاء فهل الأصل كونه كبيرة؛ 
وكذا في كل معصية شك في كوتما كبيرة أم لاء وذلك لأصالة عدم تكفيرهاء ولعموم الأمر بالتوبة من 
كل معصية, إلآّ ما علم أتما صغيرة» ولأن الخارج اللمم؛ فإذا 


شك في الخذارج كان اللازم التمسك بالعام» وليس ذلك من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 
لأن ذلك فيما إذا لم يعلم دخوله في العام, كما إذا لم يعلم هل هذا خمر أم لاء أما إذا علم وشك في 
خروجه منهاء كما إذا علم بأنه عالم وشك في أنه هل خرج بالاستثناء في قوله: أكرم العلماء إلا 
الفساق» حيث شك في فسقه؛ فاللازم إحراء حكم العام عليه. 

أو الأصل كونه ليس كبيرة» لاستصحاب العدالة ولأن الكبيرة صفة زائدة كالأشد سواداًء» والأصل 
عدمهاء ولأصالة عدم وجوب التوبة. 

احتمالان» وإن كان الاقرب الأول. 

إذ يرد على الاحتمال الثاني أن الشك في العدالة مسبب عن الشك في كونه كبيرة» ولا مجال 
للأصل المسببي بعد جريان الأصل أو الدليل في السببي» والكبيرة والصغيرة فردان لا مرتبتان» فهما 
كالإنسان والبقرء لا كالسواد الأشد والأضعف» وأصل عدم وحوب التوبة إنما يصح إذا لم يكن إطلاق 


دليل وجوب التوبة عن كل معصية. 


م١‎ 


((فسق شارب المسكر)) 

(مسألة ): لا إشكال ولا حلاف في فسق شارب المسكر بجميع أنواعه» سواء سمي خمراً أم لاء 
وفي الجواهر الإجماع بقسميه عليه» بل ا لمحكي منهما مستفيض أو متواتر. 

ولو غلى العصير العنبي ولم يذهب ثلثاه حرم ولو لم يسكرء للأدلة الخاصة المتقدمة في كتاب 
الطهارة» لكن الكلام في أنه هل هو كبيرة أو صغيرة» ولو شك كان الأصل كونه كبيرة» كما تقدم في 
المسألة السابقة. 

أما غيره كالعصير المتخذ من سائر الفواكه أو التمر أو ما أشبه» فهو حلال إذا لم يسكرء كما تقدم 
في كتاب الطهارة. 

ولو شك في سكره؛ فالأصل الحل بعد الفحص. 

وإذا اتخذ الخمر بدون قصد استعمالمحاء فإن أراد التخليل فلا إشكال فيه نصاً وفتوى, أما إذا لم يرد 
التخليل فهل يحرم ذلكء لأنه نوع من أنواع التقلب المنهي عنه في رواية تحف العقول» ولإطلاق الأمر 
بالاحتئاب في الآية الكريمة» وهو يشمل كل ما ليس بتخلص؛ وإنما حرج ارادة التخلص بالدليل» ولذا 
قال في كشف اللثام: لا يحكم بفسق متخذ الخمر إلا إذا علم أنه لا يريد به التخليل» وأيده الجواهرء أم 
لا يحرم للأصل بعد أن الحفظ ليس تقلباًء وانصراف الاجتناب إلى استعمالماء احتمالان» الأقرب إلى 
الصناعة الثاني» وإن كان الأحوط بل الاستيناس الفقهي الأول. 

نعم لو شك في الحرمة كان الأصل عدم ضرره بالعدالة لاستصحابماء وقد ذكرنا في كتاب 
الأطعمة والأشربة تفصيل الكلام في الأوجه المحرمة من الخمرء مثل سقي الطفل وا حنون والكافر وشريها 
دواءً أو اضطراراً» ومثل صنعها واستعمالها في غير الشرب»ء إلى غير ذلك. 
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((حرمة الغناء واستماعه)) 

(مسألة 5): الغناء حرام بلا إشكال ولا خلاف» بل الإجماع بقسميه عليه كما في الجواهر» وفي 
المستند نقل عدم الخلاف» بل الإجماع عليه مستفيض» بل هو إجماع محقق قطعاًء بل ضرورة دينية» فإذا 
غنى كان فاسقاً وحرج من العدالة» كما أنه كذلك إذا استمع إلى الغناء. 

قال الصادق (عليه السلام) في خبر عنبسه: «استماع اللهو والغناء ينبت النفاق» كما ينبت الماء 
الزرع)”". 

وني خبر أبي الصباح» ومحمد بن مسلم, في قوله تعالى: لإوالذين لا يشهدون الزور#”", قال 
(عليه السلام): والغناع9. 

بل يظهر من بعض الروايات شدة حرمته بما يجعله في عداد أعظم الكبائر. 

كرواية يونس» قال: سألت الخراساني (عليه السلام) عن الغناء» وقلت: إن العباسي زعم أنك 
ترخص في الغناء» فقال: «كذب الزنديق ما هكذا قلت له» سألني عن الغناء» قلت له: إن رحلاً أتى أبا 
جعفر (عليه السلام) فسأله عن الغناء» فقال له: إذ ميز الله بين الحق والباطل فأين يكون الغناء» قال: مع 
الباطل» فقال (عليه السلام): قد حكمت)”". 

إلى غيرها من الروايات. 

وقد ثبت في العلم الحديث تأثيره على الأعصاب» فيخل بتوازنه ويورث الأمراض العصبية والتي 
منها سوء الخلق والشرود الذهني وغير ذلك. 


((الغناء أمر عرفي)) 
وهو أمر عرفي» فكلما قال العرف إنه غناء حكم عليه بالحرمة» وكلما شك فيه ولو من 


.١ح من أبواب ما يكتسب به‎ ٠١١ الوسائل: ج١١ ص65 الباب‎ )١( 
(؟) سورة الفرقان: الآية ؟/7.‎ 

(١‏ الوسائل: ا ص75 الباب 959 من أبواب ما يتش به حه. 
(:) الوسائل: ج١١‏ ص07؟؟ الباب 44 من أبواب ما يكتسب به ح١١.‏ 


الله 


جهة احتلاف العرف كان الأصل عدم حرمته بعد الفحص والتدقيق» لما ذكرناه غير مرة من 

وكان اختلاف الفقهاء واللغويين في تعريفه ليس اختلافاً معنويا» وإن كان غير واحد من الفقهاء 
حاول جعل التعريفات حداً أو رسماً» فحدث من جراء ذلك عدم الطرد أو عدم العكسء أو تناق بعض 

وهكذا الحال 2 سائر الموضوعات العرفية» فإن اللازم مراجعة العرف» والذي أخحذ منهم اللغوي 
والفقيه وغيرهماء لوضوح أتمم لم يروا واضع اللغة غالبأ» فليس لمم في تفاسيرهم مدرك إل العرف»ء 
وحيث إن العرف موجود لا داعي إلى مراحعتهم بسبب شخص آخر. 

وإذا نرى أن كل فقيه ولغوي يستشكل على فقيه أو لغوي آخر في تفسيره للفظء وإنما يكون 
استشكاله طبق مراجعته إلى عرف زمانه مباشرة أو بواسطة مرآة العرف التى هى ذهنه» ولذا يدعى أن 
معنى الموضوع أعم أو أخصء ولذا لم نسلم نحن بالفرق الذي ذكره جماعة بين الموضوعات المستنبطة 
وغير المستنبطة» وأن الأولى بحاحة إلى الاحتهاد بخلاف الثانية» وحجعلوا من الأولى الوطن والصعيد والإناء 
والغناء واللهو وما أشبه» وذلك لأن وجود الأفراد المشكوكة غير عرير حىق." 2 أوضح الألفاظ كالماء 
والتراب والشاة والكلب» بل وحتى الإنسان فيما لو ولدت شيئاً شبيهاً بالإنسان لا يعلم صدق الإنسان 
عليه» كقطعة لحم فيها عينان وفم ومخرج» فهل يجوز قتله للراحة منه وراحته لإنه ليس بإنسان, أو لا 
يجوز لأنه إنسان ناقص. 

وكيف كانء فالموضوع في الغناء يجب أن يؤخذ من العرف» وكان هو المرحع في كل ما شك أنه 
من الغناء أم لا. 
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الإباحة. 

والحكم بينه الشارع بالكتاب والسنة والإجماع» بل قد عرفت دلالة العقل أيضاً على ذلك لإيراثه 
الأضرار في السامع» سواء كان نفس المغني أو غيره. 

أما إذا كان المغني أصم ولا سامع هناك» فهل يحرم لإطلاق أدلته» أو لا يحرم لأن الأدلة منصرفة إلى 
ما كان سماع, ولذا كان من أساميه السماع لغة» وورد بذلك بعض الروايات» احتمالان» والأقرب 
الأول» كانصراف الغيبة والسب وما أشبه إلى ما كان هناك سامع. 

وقد ذكرنا بعض مسائل الباب في كتاب الصوم؛ في مسألة الكذب على الله ورسوله. وف غيره» 
وإن كان الأحوط الثاني» خصوصاً ومن المحتمل إضراره بأعصاب الحنجرة وإن لم يسمع بنفسه ولم يكن 
سامع. 

ثم إن اقترن الغناء بمحرم آخر مثل استعمال آلات اللهوء أو كون المغني الأجنبية» حيث يشمله #لا 
بخضعن بالقول » إلى غير ذلك» كان الحرام متعدداً. 

أما ما ورد في بعض الروايات ما ظاهره عدم حرمة الغناء بذاته» فهو محمول على التقية أو ما أشبه 
ذلك. 

فعن علي بن جعفر (عليهما السلام)» عن أخيه (عليه السلام)» قال: سألته عن الغناء في الفطر 
والأضحى والفرح» قال: «لا بأس ما لم يعص به)”". 

قال الشيخ في المكاسب: والمراد به ظاهراً ما لم يصر الغناء سبباً للمعصية ولا مقدمة للمعاصي 
المقارنة له. 


وعنه» عن أحيه (عليه السلام)» قال: سألته عن الغناء هل يصلح في الفطر 


)21 الوسائل: ج1١‏ ص 5١‏ / حه وقرب الإإسناد: ص١2 .١‏ 
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والأضحى والفرح» قال: «لا بأس ما ١‏ يزمر 0 


وعن أبي بصير» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن كسب المغنيات» فقال: «التي يدحل 
عليها الرحال حرام» والتي تدعي إلى الأعراس لا بأس بهء وهو قول الله عز وجل: لإومن الناس من 
يقتري و التديف لبا عق شما 00 

وعن أبي بصير» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس» 
ليست بالتي تدل عليها الرجال»". 

وقد ذهب بعض الفقهاء إلى تأويل هذه الروايات بما لا ينافي روايات الحرمة» كما ذهب نادر إلى 
حلية الغناء في نفسه. وإِنما يحرم إذا حصل له عنوان ثانوي» وحيث إن محل الكلام في ذلك كتاب 
المكاسي نضرب عن تفصيل ذلك. 

أما ما ورد من أنه: «ليس منا من لم يتغن بالقرآن»"؛ فالظاهر أن المراد به صار غنيا» لأن معنى 
تغنى صار غنياً» كما في اللغة» فهو مثل (من قرأ القرآن فهو غني لا فقر بعده)» وذلك لأن القرآن يهدي 
الإنسان إلى طرق الغنى المادية والمعنوية» فإذا لم يستعملها الإنسان كان معنى ذلك أنه لم يعمل بالقرآن» 
وحينذاك لا يكون من أهل القرآن. 

وعليه فلا فرق في أن يستعمل الغناء في القرآن أو في المرثية» أو في النصائح النثرية أو الشعرية» أو 
غير ذلك. 

ومنه يعلم المراد بصحيحة أبي بصير» عن العواء: «ورجع بالقرآن صوتك فإن الله يحب الصوت 
الحسن يرجع به ترجيعاً»”2» فإن المراد به الترجيع الموحب لتحسين الصوت لا الترجيع الغنائي. 

ويؤيده ما وراه ابن سنان» قال: «اقرؤوا القرآن بألحان العرب وأصواتماء وإياكم ولحون أهل الفسق 
والكبائر» فإنه سيجيء بعدى أقوام يرجعون القرآن ترجيع الغناء والنوح والرهبانية» لا يجوز تراقيهم, 
قلوهم مقلوبة» وقلوب من يعجبه شأنهم)"". 


.؟7١ص‎ ٠١ج البحار:‎ )١( 

." سورة لقمان: الآية‎ )١9 

(؟) الوسائل: ج7١‏ ص؛86 الباب ١5‏ من أبواب ما يكتسب به ح١.‏ 

(5) الوسائل: ج7١‏ ص86 الباب ١5‏ من أبواب ما يكتسب به ح”؟. 

(5) المستدرك: ج١‏ ص550؟ الباب ٠١‏ من القراءة في غير الصلاة ح7. 
(5) الوسائل: ج؛ ص8605 الباب 14؟ حه. 


(0) الوسائل: ج؛ ص88 الباب 4 ؟ من قراءة القرآن ح١.‏ 
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ولحن أهل الفسق هو الغناء لأهل الخمر والزناء والنوح هو الغناء لأهل المصيبة» وهو ما يستعمل 
الآن في الموسيقى الحزينة لأجحل الأموات» والرهبانية هو الغناء لأحل ما يسمى بتغذية الروح مما يكون 
كالمناحاة فليس لفرح ولا لحزن» والكل غناء وإن احتلفت كيفياتها. 

أما الحداء فليس غناءً» بل هو ترجيع صوتي يقرؤ للإبل» كما ذكره غير واحد, فليس محرماً قولاً 
ولا استماعاًء ولو قرأه غناء حرم. 

ومنه يعلم أن قول الجواهر في الاستدال به بالأصل» وأمر النبي (صلى الله عليه وآله) يراد به أنه 
حلالء لا أنه غناء حلال» ولذا قال: وهو يتسم الغناء. 

ومنه يعلم أن الترحيع غير الغنائي لأحل صيد الحيوان كالوعل الحبلي ليس بمحرم لخروج الموضوع, 
أما إذا صار غناءً فهو حرام أيضاء ولو فرض إنه لا يحصل إلا بالغناء حرم, إلا إذا اضطر إلى ذلك لنفقته 
الواحبة» حيث يضطر إليها من باب: «ما من شيء حرمه الله إل وقد أحله لمن اضطر إليه» كما تقدم 


بعض رواياته. 


«فروع)) 
وكذا يحرم الغناء في الحرب» إذ لا فرق بين الحرب والسلم إلا إذا اضطر 


/ا/ 


إليه فيهاء كما أفتى بذلك كشف الغطاء. 

والظاهر أنه ليس من الغناء ما يسمع منه ما لا يعد غناءً عند تغيير موج الإذاعة» إذ المركب غناءء 
لا المفرد الذي يسمع. 

وما تقدم علم أن كون الغناء علاجاً لبعض الأمراض الروحية» كما يتعارف ذكره في الطب 
الحديثء إنما يجوزه إذا كان اضطرار بموازينه وإلا لم يجز» وإذا صار علاجاً جاز للمغني أيضاً للتلازم؛ 
كما أنه يجوز للطبيب النظر إلى الجسم المرأة ولمسها إذا اضطرت هيء وإن لم يضطر هوء فلا تسقط 
العدالة بمثل هذا الغناء. 

وقد اختلفوا في الغناء في الأعراس» فقد أجازه النهاية والنافع والمختلف والتحرير والقاضي وجمع 
آخر» خلافاً للمفيد والحلى والحللى والديلمى والتذكرة والإرشاد فلم يستثنوه» كما نقل عنهم المسكنك: 
ان بصير» وروايتيه: «المغنية التي تزف العرائس لا بأس بكسبها»» ولعل ذلك لأحل أن الحال حال التهيبج 
المناسب للغناء» فإنه من أقوى المهيجات» وحينئذ لا بأس باستماع الناس إليهاء بل الظاهر عدم بأس 
باستماع الرحل المحرمء أما غير ا محرم فيشمله: ولا يخضعن بالقول ©. 

وق المشةك رك عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): دو يجوز الغناء إلأ»... إل أن قال: «وقي 
الأعراس إذا لم يسمعها الرجال» ولم يغن بباطل)”". 

كما أنه خاص بالنساءء فلا يجوز الغناء مجلس الرجال. 


.7١ح الوسائل: ج؟١ ص58 الباب 77 من أبواب ما يكتسب به‎ )١( 
/8/ 





ثم إن التصنيف الذي هو قراءة الشعر بلحن خاص إن كان غنائياً حرم وإلا حلء لأنه لا عنوان 
خاص له» فالمرجع إطلاقات الأدلة. 

ثم الظاهر أن الغناء من الكبائر» للأصل المتقدم في القمار» بالإضافة إلى بعض الروايات في المقام. 

مثل ما رواه محمد بن مسلمء عن الباقر (عليه السلام) قال: «الغناء مما وعد الله به النار» وتلى هذه 
الآية: #إومن الناس من يشتري لمو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزواً أولفك لهم 
عذاب مهين 004 , 

وروى الطبرسي» عن أبي جعفر» وأبي عبد الله وأبي الحسن الرضا (عليهم السلام)» في قول الله عز 
وحل: #ؤومن الئاس من يشتري لمو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزواً أولقك لهم 
عذاب مهين* أنمم قالوا: «منه الغناء". 

وف رواية الدعائم» عن الباقر (عليه السلام): «الغناء قد تواعد الله عليه بالنار»”©. 

وفيها دلالة على أن كون المعصية كبيرة» هذا بالإضافة إلى جملة من الروايات المشددة في أمر 
الغناء» كقول الباقر (عليه السلام) في رواية الدعائم: «أخبث ما خلق الله الغناء» شر ما خلق الله الغناء» 
يورث النفاق الغناء)» © . 

وقول الصادق (عليه السلام) في خبر أسامة: «الغناء عشر النفاق)”". 

وتخيرة الآأحر: تربيت الغناء لا تومن فيه التجيعة :ولا يجانت فيه الدعوق ولا تنخله اليك 20 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص5١7‏ الباب 9159 ح5. 

(؟) الوسائل: ج7١‏ ص١5؟‏ الباب 44 من أبواب ما يكتسب به ح8؟. 
(*) المستدرك: ج؟ ص7 الباب 8, من أبواب ما يكتسب به ح”. 
(5) المستدرك: ج؟ ص8 ؛ الباب 8/ من أبواب ما يكتسب به ح5. 
(5) الوسائل: ج١١‏ ص7؟؟ الباب 99 ح١٠١.‏ 

(5) الوسائل: ج١١‏ ص5١7‏ الباب 919 ح١.‏ 
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وفي خبر عنبسة» عن الصادق (عليه السلام): «استماع اللهو الغناء ينبت النفاق كما ينبت الماء 
الزرع)”". 

إلى غيرها من الروايات الكثيرة. 

ثم الظاهر أنه لا فرق بين أن يكون المغني صغيراً أو كبيراً في حرمة الاستماع إليهء أما حرمته على 
نفس الصغير لنفسه أو لسائر الأطفال فلا دليل على حرمته» إذ ليس كل محرم على الكبار محرم على 
الصغارء بل مقتضى رفع القلم عن الصبي عدم الحرمة» إلا إذا دل عليه دليل كالسرقة والزنا واللواط 
وشرب الخمر وما أشبه» ولم يذكر الغناء في عداد ذلك» وكذلك حال المحنون. 

أما الكفار فيتركون وشأتحم إذا لم يظهروا ذلك؛ فحاله حال الخمر إذا شربوها في بيوتهم» وكونهم 
مكلفين بالفروع ليس معناه إلزامهم يما كما هو واضح. 

ثم إذا أحذ المغني أو المغنية شيئاً كان ذلك الشيء حراماًء بلا إشكال ولا حلاف» وقد ادعى غير 
واحد عليه الإجماع» بل عن المفيد إنه إجماع المسلمين» ويدل عليه جملة من الروايات» كروايات أبي 
بصير والطاطري وأبي البلاد وغيرهم. 

وفي مرسلة النهاية: «أجر المغني والمغنية سحت)”2. 

بل يمكن استفادة ذلك من قوله (عليه السلام): «إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه»”. إذ المستفاد منه 
إطلاقاً أو مناطاً شامل للمقام. 

وإذا تضمن الغناء كذباً أو هجاء مؤمن أو ترويج باطل أو تشبيباً محرماً أو نحو ذلك» ضاعفت 
حرمته كما تقدم الكلام 


.١ح‎ ٠١١ الوسائل: ج١١ ص65١7؟ الباب‎ )١( 
.١17ح (؟) الوسائل: ج١١ ص8٠١7 الباب 194 من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة‎ 
.١ح‎ ٠١ (؟) الوسائل: جم ص768؟ الباب‎ 

9406 





في شبه ذلكء بأن يكون مع المغنية الرحال الأحانب أو غير ذلك» ولو فتح الراديو أو التلفزيون أو 
المسجل الذي ضبط فيه الغناء كان فاعلاً للحرام فيما كان هناك سامع مكلف أو مع بنفسه» وبذلك 
تسقط عدالته» وذلك لإطلاق الأدلة أو مناطها. 

أما إذا لم يكن هناك سامع فالظاهر عدم الحرمة كما تقدم مثله في الأصم. 

وهل تسجيل الغناء في الشريط ونحوه بدون الصوت حرام, الظاهر ذلك إذا كان إعانة على الإثْم 
لفتحه بعد ذلكء أما إذا لم يفتح فلا دليل على الحرمة. 

ومما تقدم يعلم حكم ما لو علّم الببغاء ونحوه الغناء فأحذ يغني» فإن الاستماع إليه حرام» لصدق 
الأدلة» وادعاء الانصراف ممنوع. 

ولو كان الغناء بعيداً بحيث لا يسمع منه إلا الأصوات غير الصادق عليها الغناء» لم يكن بأس 
بالاستماع» كما لو كانت المرأة بعيدة لا يرى منها إلآ الملامح فقط لم يكن بأس بالنظرء لانصراف 
الأدلة عنهماء واللّه سبحانه العالم. 


41١ 


((حرمة آلات اللهو)») 

(مسألة ©): لا إشكال ولا حلاف في حرمة صنع آلات اللهو؛ مثل العود والمزمار والصنج 
والطنبور والبربط وغيرهاء كما لا إشكال ولا حلاف في حرمة الضرب والنفخ فيها والاستماع إليهاء 
بل الإجماع على كل ذلك مستفيض. 

ففي كشف اللثام عندناء وفي الجواهر عند ذكر المحقق بعضها لا خلاف فيه بل الإجماع بقسميه 
عليه» وفي المستند بعد أن نقل عن الأردبيلي الإجماع» وأن بعض معاصريه حكى الإجماع على ظاهر 
عبارات جمع قال: بل الظاهر أنه إجماع محقق»؛ إلى غير ذلك من عباراتهم. 

كما أن الروايات بذلك متواترة: 

مثل رواية تحف العقول» عن الصادق (عليه السلام): «وذلك إنما حرم الله الصناعة التي هي حرام 
كلها التي يجيء منها الفساد محضاًء نظير البرابط والمزامير والشطرنج وكل ملهو به والصلبان والأصنام 
وما أشبه ذلك من صناعات الأشربة الحرام وما يكون منه وفيه الفساد محضاًء ولا يكون منه ولا فيه 
شيء من وجوه الصلاح؛ فحرام تعليمه وتعلمه والعمل به وأخذ الأحرة عليه وجميع التقلب فيه من جميع 
وجوه الحركات كلهاء”". 

وروي الصيداوي» قال: معت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «ضرب العيدان ينبت النفاق في 
القلب» كما بست الماء ارم 

وعن السكونن» عن أبي عبد الله (عليه السلامم)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): 
«أتحاكم عن الزغن والمزمار» وعن الكوبات والكبرات)”". 

وت المقنع قال: «واحتنب الملاهي واللعب بالخواتيم والأربعة عشرء وكل 


)١(‏ تحف العقول: ص47 7 ط الأعمي بيروت. 
(؟) الوسائل: ج7١‏ ص75 الباب ٠٠١‏ من أبواب ما يكتسب به ح؟. 
99) الوسائل: ج7١‏ ص77 الباب 3٠‏ حل5. 
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قمار» فإن الصادقين (عليهم السلام) نموا عن ذلك)0"©. 

وعن الرضا (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام)؛ عن علي (عليه السلام) قال: «كل ما ألهى 
فق اذك لانيو كو الفي: 

إلى غير ذلك من الروايات الصريحة أو الظاهرة» والمشعرة بما ذكر. 

والظاهر أنه من المعاصي الكبيرة» للقاعدة المتقدمة» وللتشديد في شأنه في الروايات. 

فعن جامع الأخبار» عن النبي (صلى الله عليه وآله): «يحشر صاحب الطنبور يوم القيامة وهو أسود 
الوجه وبيده طنبور من نارء وفوق رأسه سبعون ألف ملك بيد كل واحد مقمعة يضربون رأسه ووجهه. 
ويحشر صاحب الغناء من قبره أعمى وأحرس وأبكم» ويحشر الزاني مثل ذلك» وصاحب المزمار مثل ذلك 
وصاحب الدف مثل ذلك)0". 

وعن رسالة قبائح الخمر» عن الرضا (عليه السلام)» قال: «استماع الأوتار من الكبائر)”). 

إلى غير ذلك. 

قال في المستند: إن كونه من الكبائر ظاهر كلمات الأكثر» خلافاً للمسالك فلم يجعله من الكبائر» 
واستحسنه في الكشف ثم رحح كونه كبيرة. 


((الدف في الأعراس)) 

والظاهر أن الدف في النكاح جائزء» كما عن الشيخ في المسبوط والخلاف والمحقق في الشرائع 
والنافع والعلامة في القواعد والإرشاد والتحرير والشهيد في الدروس وامحقق الثاني وغيرهم. 

وي المستند ادعى بعض مشايخنا المعاصرين الإجماع 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص4؟١؟‏ الباب ٠٠١‏ ح5. 

.١5ح الوسائل: ج١١ صه؟؟‎ )١ 

() المستدرك: ج؟ ص8 ه؛ الباب 79 من أبواب ما يكتسب به ح7١.‏ 

(5) المستدرك: ج؟ ص8 ه؛ الباب 79 من أبواب ما يكتسب به ح9١.‏ 
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عليه فتوى وعملاً وعن الخلاف دعوى الوفاق عليه» لكن ف الجواهر عن ابن إدريس والتذكرة 
الحرمة للإطلاقات. 

والأقوى الأول» للنبوي (صلى الله عليه وآله) المشهور رواية وعملاً: «أعلنوا النكاح واضربوا عليه 
بالغربال يعني الدف». 

وقوله (صلى الله عليه وآله) في خبر آخر: فصل ما بين الحرام والحلال بالضرب بالدف عند 
النكاح. 

وروى الغوالي» عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): «إنه تنمى عن الضرب بالدف والرقص» وعن 
اللعب كله؛ وعن حضوره؛ وعن الاستماع إليه» ول يجر ضرب الدف إلا في الأملاك والدحول بشرط 
أن يكون في البكرء ولا يدل الرحال عليهن)”©. 

ويؤيد ذلك جريان سيرة المتدينين على عمل ذلك في أعراسهم» وحيث إن تفصيل الكلام في ذلك 
في غير هذا المورد نكتفي منه هنا بهذا القدر. 

واذا حاز الضرب في العرس بالدف جاز الاستماعء لعدم الانفكاك بينهما. 

ولو حضر مجلس الغناء أو اللهو بدون أن يسمع, فإن قلنا بحرمة حضور مجلس الحرام حرم» وهذا 
هو الأقرب» لقوله سبحانه: #إواذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه#””, والإعراض لا يتحقق إلا بالغياب عن 
للك الس 

وروى المسعودي» عن العالم (عليه السلام)» قال: «لا تجالس المفتونين فينزل عليهم العذاب 
فيصيبكم معهم)». 

إلى غير ذلك مما ذكره الوسائل والمستدرك في كتاب الأمر بالمعروف» باب تحريم مجالسة أهل 
المعاصي» لكن اللجواهر 


.5١ح‎ 1 المستدرك: بج صل/مه ؛ الباب‎ )١( 
.”5 الوسائل: ج١١ ص١؟ الباب 38) والمستدرك: ج؟ ص585 الباب‎ )١١ 
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ذكر عدم الدليل على ذلكء وفيه: إن الأدلة من الكتاب والسنة المستفيضة موجودة. 


(وكسر آلات اللهو)) 

ثم لا ينبغي الإشكال في جواز كسر آلات اللهو» بل الظاهر أنه واحبء لإنه إزالة للمنكر ونمي 
عنه» فحاله حال إراقة الخمر وكسر الصنمء وقد كسر الأصنام رسول الله (صلى الله عليه وآله)» ونقل 
في رسالة قبائح الخمر: أنه مع أمير المؤمنين (عليه السلام) رحلاً يطرب بالطنبور فمنعه وكسر طنبوره ثم 
استتابه فتاب27. 

وروى الدعائم» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» عن أبيه» عن آبائه (عليهم السلام)» عن أمير 
المؤمنين (عليه السلام) إنه قال: «من تعدى على شيء ما لا يحل كسبه فأتلفه فلا شيء عليه فيه» ورفع 
إليه رجحل كسر بربطاً فأبطله»7”©. 

وعن أبي جعفر (عليه السلام) إنه قال: «من كسر بربطاً أو لعبة من اللعب أو بعض الملاهي أو 
خرق زق مسكر أو خمر فقد أحسن ولا غرم عليهم””. 

ويؤيده حرق رسول الله (صلى الله عليه وآله) مسجد ضرارء وخرق أبي الدرداء زقاق خمر معاوية, 
إلى غير ذلك. 


.5١ح المستدرك: ج؟ صل8ه؛ الباب 9/ا‎ )١( 
المستدرك: ج؟ ص59؛ الباب 85 ح5.‎ )١( 
(؟) المستدرك: ج؟ ص59؛ الباب 85 ح”.‎ 





((حرمة الحسد إذا ظهر)) 

(مسألة 56): الحسد عبارة عن تمني زوال نعمة المحسود» وقد يظهره الحاسد وقد لا يظهره» والغبطة 
عبارة عن تمني أن يكون للإنسان مثل نعمة غيره بدون أن يتمنى زوال نعمة الغير» وربما أطلق أحدهما 
على الآخرء لأن جامعهما عدم إرادة تأحر النفس عن الغير. 

والأول مذموم, لأنه هدم وينجر كثيراً ما إلى الهدم الذارجيء والثاني مدوح لأنه بناء وينجر كثيراً 
ما إلى تقدم الفرد والاحتماع» وقد ورد في الحديث: «وإن لعمي العباس (عليه السلام) لدرحة في الجنة 
يغبطه بحا جميع الشهداء». 

كمناا ؤرو"ق “اسيل :وإ اميد يأكل اللسدات كبا :لدان 20 

والتمبى إن كان ممكن التحقق كان حسناًء وإلا كان سيئاًء لأنه يورث كآبة النفس من غير فائدة. 

قال قال "رولا لتو امنا فل باللا بعشك خلى يحض :ارال الصمت عا كسميو وللشتياء 
نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليماً)”". 

ثم الحسد إذا لم يظهره كانت ملكة سيئة يلزم على الإنسان إزالتها أو التخفيف منها بالإيحاء 
النفسي ونحوهء وإذا أظهرها كان حسداً حراماًء وذلك ينافي العدالة بلا إشكال» بل ولا حلاف ممن 
تأكرقه بوذا "قال ستضافه #زويع شير تحاهه إذا سيد 2946 هإذا :1 يله السك ل يكن لدشر. 

وقال (صلى الله عليه وآله): 9#والحسد ما لم يظهر بيد ولا لسان 9©©: فإن إظهاره 


.١ح الوسائل: ج١١ ص47؟ الباب هه من جهاد النفس‎ )١( 
.75 (؟) سورة النساء: الآية‎ 
(؟) سورة الفلق: الآية ه.‎ 
الوسائل: ج١١ ص5؟؟ من أبواب جهاد النفس ح".‎ )5( 
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حرام» أمنا أصله فليس محرم) بل مرفوع. 
للعداوة» ١‏ يظهر وجه قوله الثابي. إذ إلا يلازم ان 3 العداوة» والعداوة غير الظاهرة إطلاقاً لا ل على 
رد الشهادة به. 

أما حبر حمزة بن حمران: «ثلاثة لم ينج منها نبي فمن دونه» التفكر في 

الوسوسة في الخلق والطيرة والحسد”", فالظاهر أن ذلك بيان حقيقة إرادة الإنسان للسمو 
بفطرته» لا أنه ذم» فقد عرفت أن مادة الحسد والغبطة واحدة وهى عدم تمكن رؤية النفس متأخرة» 
فحالهما حال مادة التهور والشجاعة» والتواضع والابتذال» ولذا تقدم أن كلا منهما يطلق على الآخر, 
والطيرة التحذر من المكروه» فإن كان عن موازينه كان حسناً وإلا كان سيئاًء والتفكر سبب انكشاف 
المجهولات وهو حسنء وإثما السىء التدحل الفكري فيما لا شان له فيه» ولا يصل إلى نتيجة صحيحة.» 

والحاصل: إتما فطر أودعها الله في الإنسان لسموه؛ فاللازم أن لا يستعملها في الضار» كما أن النار 
خلقت لنفع الإنسانء فاللازم أن لا يستعملها في الأمور الضارة» إلى غير ذلك. 

وهذا مبحث أخلاقى ذكروه هنا بمناسبة إيجاب إظهار الحسد الفسق المنافي للعدالة» ولذا فتفصيل 
الكلام فيه موكول إلى كتب الأخلاق. 


)١(‏ الوسائل: ج١1١‏ ص557 الباب هه من أبواب جهاد النفس ح8. 
/41 





ثم الظاهر أن الحسد من الكافر ا محارب جائز» بل مستحبء, لوجوب إزالة نعمته عملاً فكيف 
بالقلب أو اللسان أو اليد ما لم يخرج عن النطاق المشروع. 

ومما تقدم في الحسد يعرف الكلام في سائر الصفات النفسية» كالحقد والغل والبغض والعداوة 
والغضب وما أشبه من صفات القلب مما لا يظهر بالجوارح» فإنما لا توحب الفسق. 

والسؤال عن القلب» كما في قوله سبحانه: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولشك كان عنه 
مسكولا ”2 ونسبة الإثم إلى القلب في قوله سبحانه: #آثم قلبه#”"2» ووصول النار إليه ف قوله تعاللى: 
اإنار الله الموقدة التي تطلع على الأنقدة 27# إنما هى إذا كان نفاق ونحوه, أو كان للقلب مدعلية في 
ظهور عمل الجوارح» وقد ورد نية السوء لا تكتب» فراجع رسائل الشيخ (رحمه الله في مسألة التجري» 
وكذا سائر الكتب المعنية بشأن القلب والعقاب. 


.”5 سورة الاسراء: الآية‎ )١( 
.7/81 سورة البقرة: الآية‎ )١١ 
(؟) سورة الهمزة: الآية /ا.‎ 


1/ 





((لبس الحرير للرجال)) 

(مسألة /ا): لبس الحرير للرحال في غير الحرب اختياراً محرم» كذا في الشرائع» وعلق عليه الجواهر 
بإجماع علماء الإسلام ونصوصهم. 
محرمان على ذكور أمتي)'"» فإذا لبسه الرجحل من غير مرض أو حربء عالماً عامداً بالحكم والموضوع 

أما إذا لم يكن بإصرار فهل هو كبيرة حتى يسبب الخروج أم لاء ظاهر جمع كالمحكي عن القواعد 
والإرشاد والتحرير والتلتخيص» وكذلك 2 الشرائع والنافع إنه كبيرة» لإطلاقهم رد الشهادة به وعلله 
الجواهر بأنه كبيرة عند أهل الشرع أو بحكمها للأصل الذي تقدم. 

وأيد ذلك بخبر ليث المرادي» عن الصادق (عليه السلام): «إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) 
كسى أسامة بن زيد حلة حرير فخخرج فيهاء فقال: مهلاً يا أسامة إتما يلبسها من لا خلاق له فأقسمها 
ني لنافلف 27 

ويمكن تعميم أخبار المشبهين بالنساء له» وكأن الجواهر أذ ذلك من كشف اللثام» حيث إنه ذكر 
ذللة نهنا 

وقل روي: «إك من لبسه 2 الدنيا ١‏ يلبسه 2 الآخخحرة)»2"0. 

لكن جميع ذلك محل نظرء إذ إطلاقهم غير ظاهرء لأتحم ليسوا في صدد بيان الخصوصيات» ولذا لم 
يستثنوا المستثنيات هناء وأهل الشرع لا يرونه كبيرة كالزنا والقمار وما 


)١(‏ المستدرك: ج١‏ ص ٠١‏ الباب 5 ؟ من اللباس ح؟. 
(؟) الوسائل: ج” ص75؟ الباب ١5‏ من أبواب لباس المصلي ح”. 
(59) انظر: الوسائل: ج ص١١٠‏ الباب 7٠١‏ ح38. 
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أشبه» والخبران لا يدلان على كونه كبيرة» والتشبه موضوعاً وحكماً محل كلام. 

نعم الأصل المذكور جار هنا إن لم نقل بأنه لا بحرى للأصل في المقام بعد رؤية أهل الشرع له من 
الصغائرء» وكذا في كل معصية يرونما صغيرة نحكم بكونهًا كذلكء؛ وإلا ليس لنا دليل على كل صغيرة 
صغيرة» وإن كان الدليل على أن بعض المعاصي كبيرة. 


((مستثنيات لبس الحرير)) 

واستثني من لبس الحرير ا حرم أمور. 

الأول: حالة الحرب» فقد روى سماعة» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن لبس الحرير 
والديباج» فقال (عليه السلام): «أما في الحرب فلا بأس بهء وإن كان فيه تماثيل)”©. 

وروى إسماعيل بن الفضلء عنه (عليه السلام)؛ قال: «لا يصلح للرحل أن يلبس الحرير إلآّ في 
2 

الثاني: الضرورة إلى لبسه لمرض ونحوه لما روي . وقد تقدم . في هذا الكتاب: «ما من شيء 
حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه»”". 

وروى المسالك: «إن النبي (صلى الله عليه وآله) رخص لعبد الرحمان بن عوف وللزبير في لبس 
الخرين للحكة كانت مام . 

وت رواية أخرى: «إنحما شكيا إليه القمل فرخص لما في قميص الحرير»"2. 

الثالث: اليسير منه» كالعلم والرقعة وطرف الثوب» لعدم الصدقء وفي 


)١(‏ الوسائل: ج ص 757١‏ الباب ١١‏ ح"3. 
(5) الوسائل: ج7 ص75 الباب ١١‏ ح١.‏ 
(") الوسائل: ج” ص١77‏ الباب ١١‏ ح5. 
(5) المسالك: ج١‏ ص؛ 1٠١‏ سطر 5 5. 
(5) المسالك: ج؟ صغ 1٠١‏ سطر 55؟. 





رواية عنه (عليه السلام): «إنه تمى عن لبس الحرير إلا في موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع». 
ثم إن الاتكاء والافتراش والتدثر وما أشبه بالنسبة إلى الحرير جائز نصاً وفتوئ» كما تقدم في كتاب 
الصلاة. 


((حرمة لبس الذهب للرجال)) 
وكذا يحرم لبس الذهب و«التزيين به للرحل» لوجود الدليل في كلا الأمرين» بلا حلاف أحده فيه 
بل الإجماع بقسميه عليه» كما في الجواهر. 
وقال في كشف اللثام: يفسق فاعله إن أصر أو مطلقاً. 
أقول: قد تقدم وجه الأمرين في الحرير» وقد قال الصادق (عليه السلام) كما في خبر عمار: «لا 
يلبس الرجل الذهب ولا يصلي فيه؛ لأنه من لباس أهل الجنة)”"©. 
وف خبر موسى بن أكيل: «وجعل الله الذهب في الدنيا زينة النساء فحرم على الرجال لبسه 
م 
وفي خبر المدائني» عن الصادق (عليه السلام)» قال: «لا تجعل في يدك خاتماً من ذهب)”". 
وقد تقدم بعض التفصيل في ذلك في كتاب الصلاة» فراجع. 
ثم الظاهر أن الذهب الأصفر إذا بيض لم يخرج عن التحريم بعد بقاء التسمية» والانصراف إلى 
الأصفر ببقاء لونه بدويء أما البلاتين والذي يسمى بالذهب الأبيض أحياناً فليس بمحرمء لأنه ليس 


بذهبء بل من معدن آخحرء والتسمية كناية عن كونه تيناً» كما يسمى النفط بالذهب الأسود. 


)١١‏ الوسائل: 06 ص 7٠6٠١‏ الباب 3 ح4. 
2١‏ الوسائل: ج11 ص٠‏ 00 الباب 6 حه. 
هم الوسائل: اج ص 5553 الباب ٠‏ ح1. 





((اتخاذ الحمام)) 

(مسألة 8): اتخاذ الحمام للأنس وإنفاذ الكتب والاستفراخ والعمل في مختلف الشؤون بعد التربية 
كما يتعارف الآن» ليس بحرام ولا مكروه» والظاهر أن ذلك إجماعي» وفي الجواهر دعوى عدم الخلاف 
فيه يجده» بل قد تواترت الروايات باتخاذه. 

ففي النبوي (صلى الله عليه وآله)» إن رجلاً شكى إليه الوحدة» فقال: «اتخذ زوجاً من حمام)”". 

وعن أبي عبد الله (عليه السلام): «ما من بيت فيه حمام إل لم يصب ذلك البيت آفة من الجن» إن 
سفهاء الجن يمضون إلى البيت فيبعثون بالحمام ويدعون الإنسان»0". 

وف رواية عبد الكريم بن صالحء قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فرأيت على فراشه 
ثلاث حمامات خضرء فقلت: حجعلت فداك هذا الحمام يقذر الفراش» فقال: «لاء إنه يستحب أن يكن 
ف البو 0 

إلى غيرها من الروايات» هذا بالإضافة إلى الروايات الخاصة الدالة على عدم ضرر ذلك بالشهادة. 

فقد روى العلاء بن سيابة» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شهادة من يلعب بالحمام 
فقال (عليه السلام): دلا بأس إذا كان لذ يعرف سق , 

وروي أيضاً عنه (عليه السلام) قال: سمعته يقول: ولا بأس بشهادة الذي يلعب بالحمام؛ ولا بأس 
بشهادة السباق المراهن عليه» فإن رسول الله إ(صلى الله عليه وآله) قد أحرى الخيل وسابق» وكان يقول: 
إن الملائكة تحضر الرهان 


.١٠١ح‎ 71١ الوسائل: جم ص77" الباب‎ )١( 

(؟) الوسائل: جم ص077” الباب 3١‏ ح7. 

(*) الوسائل: جم ص٠588‏ الباب 54 من أحكام الدواب ح١.‏ 

(5) الوسائل: ج4١‏ ص5١"‏ الباب 54 من أبواب الشهادات ح١.‏ 
٠١.١5‏ 


في الخف والحافر والريش» وما سوى ذلك قمار حرام)”". 

أقول: الظاهر أن الذيل جملة احرى ذكرت لرفع توهم أن المسابقة حرام فشهادة المسابق غير 
00 

وعنه أيضاً قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شهادة من يلعب بالحمام؛ قال: «لا بأس إذا 
كان لا يعرف بفسق»» قلت: فإن من قبلنا يقولون قال عمر: هو شيطانء فقال: وسبحان الله أما 
عملت أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: إن الملائكة لتنفر عند الرهان وتلعن صاحبه ما خلا 
الحافر والخف والريش والنصل فإنما تحضره الملائكة» وقد سابق رسول الله (صلى الله عليه وآله) أسامة 
بن زيد وأجحرى الخيل)7". 

قال في الجواهر: بناءً على إرادة الطير من الحمام لا الخيل» كما يحكى عن لسان أهل مكة» وإن 
كان قد شهد له ما في ذيله. 

أقول: لا شهادة لما في الذيل» إذ لعل الذيل ورد لبيان جواز أصل السباق» فإذا جاز أصل السباق 
على ما عهد عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وكان في نوع من السباق فائدة كما في الطير» إذ 
فائدة السباق فيه التمرين على إرسال الحمام لأجل الرسائل» كما كان معتاداً في ذلك الزمان» على ما لا 
بخفى على من راجع كتب التواريخ» ولعل قصة فاطمة الصغرى (عليها السلام) بنت الإمام الحسين (عليه 
السلام) حيث شاهدت الحمام كانت من ذلك. 

لم يكن وحه لعدم جوازه» وكان في ذلك رداً على قول عمر بفعل الرسول (صلى الله عليه وآله) 
وقوله. 

ويؤيد ذلك مرسلة إبراهيم 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ صه "١٠‏ الباب 4ه من أبواب الشهادات ح؟. 
)١(‏ الوسائل: ج8١‏ صه 7١‏ الباب © ه من أبواب الشهادات ح3. 
١٠7‏ 





بن هاشمء قال: ذكر الحمام عند أبي عبد الله (عليه السلام) فقال له رحل: بلغني أن عمر رأى 
حماماً يطير ورحل تحته يعدو, فقال عمر: شيطان يعدو تحته شيطانء فقال أبو عبد الله (عليه السلام): 
دما كان إسماعيل عندكم»» فقيل: صديق» فقال (عليه السلام): «بقية حمام الحرم من حمام إسماعيل)”". 

والذي يؤيد ما ذكرناه أنه لا داعي على الحمل على مصطلح أهل مكة مع أنه لم يكن المتكلم ولا 
المحاطب منهم كما في المستند» ثم قال: والاستشكال في الروايتين بتضمنهما جواز المسابقة بالريش 
المتبادر منه الطيور ول يقولوا به مدفوع بأن الذي لا يقولون به هو المسابقة مع العوض» وأما بدونه ففيه 
حلاف, بل قيل إن المشهور فيه الحواز. 

وكيض كانء فما عن :اين إدريس من عد اللعن:يه فسقا للعدالة» غير ظاهر 'الوبحة وإن اسعدل له 
بأنه لحو وكل لحو محرم» وبأنه تضييع للعمر وهو حرام. 

لكن فيه: إنه لا دليل على أن كل لو وتضييع حرام» وقد ذكر الشيخ المرتضى (رحمه الله) في 
المكاسسي مسألة الله فرا غ29 كما أن ما ورد من سؤال الإنسان عن عمره فيم أفناه» لا يدل على 
حرمة كل إفناء في غير محرم. 

نعم ينبغي أن يكون مكروهاً» كما أفتى به الشرائع» وعلله الجواهر بأنه عبث ولعب وتضييع للعمر 
فيما لا يجديء لكن اللازم تقييده بذلك» لإطلاق أدلة كراهة العبث ونحوه؛ إذ قد لا يكون مكروهاء بل 
مستحباً إذا كان لغرض 


)١(‏ الوسائل: جم ص717” الباب 7١‏ حه. 
)١(‏ المكاسب: ص79 . .5١0‏ 





عقلائي مثل إزالة الهم والمرض. 

كما قذ يكون مسقطاً للعدالة إذا كان حلاف المروة واعتبرناها. 

أما المسابقة بالحمام» فاللازم القول بحوازه إن لم يكن بعوض» كما رححنا ذلك في كتاب السبق 
والرماية» حيث إن ميزان الحرام إما كونه قماراً ولو بدون عوضء أو العوض ولو بدون كونه بآلة 
القمار: 

كما أن اللازم القول بحرمته إذا كان لعوض ول يكن داخلاً في أسباب الحرب» حيث يشمله المناط 
في الثلاثة» أما الحرمة بدون كونه دالا في أسباب الحرب فهي المذكور في كلماتحم» بل عن التذكرة 
والمهذب والمسالك والتنقيح الإجماع عليها. 

قال في المستند: وجعل بعض مشايخنا قدحه في العدالة قولاً واحدا» وصرح بعدم الخلاف فيه بعض 
آخر ولم أجد تصريحاً بل وإشعاراً بالخلاف, فالظاهر أنه إجماعي محققاً. 

أما الروايتان» فإن سلم دلالتهما كان لابد من حملهما على التقية» أو رد علمهما إلى أهلهماء أو 
على صضورة الاسعناء الى ذكرناها: 
الع ل في نصل أو خف أو حافر» قوله: (أو ريش) ليدخل فيه الحمام تقرباً إلى قلب الخليفة» حيث 
رآه يحب الحمام» فلما خرج من عنده قال: أشهد أن قفاه قفا كذابء ما قال رسول الله (صلى الله عليه 
وآله): أو ريشء» ولكنه أراد التقرب إلينا بذلك» ثم أمر بذبح الحمام”"» إذ عمل الخلفاء» ولعل غيره أيضاً 
روى الحديث هكذاء كان كافياً في التقية» أو هى بالمعنى الحدائقى. 


)١(‏ المستدرك: الباب 5 من كتاب السبق والرماية ح5. 





وأما عدم الحرمة إذا كان داخلاً في أسباب الحرب» كما إذا كان سبب وصول الأخبار سريعاً أو 
إبطال عمل للعدو أو ما أشبه ذلكء» ولذا يربون الآن الكلاب والزنابير وكلب الماء وغيرها من الحيوانات 
لأحل الحرب,» فلأن المستفاد من أدلة السبق والرماية المناط الموحود في الطير المذكور» كما استفاد غير 
واحد المسابقة بالسفن؛ وقلنا في المسائل الحديثة استفادة المسابقة بالسيارات والطائرات والرمي بالبندقية 
وغيزها من آدلة السيق المسطق. 

5 لا يخفى أن احتمال إرادة السهم ذي الريش من الريش فلا ربط للحديث بالطير احتمال وارد. 

وما تقدم يعلم انقسام تطيير الحمام إلى خمسة أحكام؛ والجائز والمكروه منه قد يسلب العدالة إذا 
كان خلاف المروة» وقلنا باشتراطها في العدالة» إذ لا دليل على أن خلاف المروة حرام حتى يقال كيف 
يجمع بين الحواز وبينه. 

والمسألة فيها فروع مذكورة في كتاب السبق. 


((أرباب الصنائع المكروهة)) 

(مسألة 8): قال في الشرائع: لا ترد شهادة أحد من أرباب الصنائع المكروهة» كالصياغة وبيع 
الرقيق» ولا من أرباب الصنائع الدنيقة كالحجامة والحياكة» ولو بلغت في الدنائة كالزبال والوقاد. 

أقول: وذلك لإطلاق أدلة حجية قول الشاهد والتي لا ينافيها كراهة عمله؛ وقد ادعى في الجواهر 
عدم الخلاف فيه بينناء ونقل المسالك مخالفة بعض العامة بدليل أن اشتغالهم بمذه الحرف ورضاهم بما 
يشعر بالنسة وقلة المروة. 

وفيه: إنه لا تلازم» فإن العمل مهما كان شريفء والكاد على عياله كامجاهد في سبيل الله وإنما 
كره الشارع هذه الأعمال لبعض خصوصياتًا. 

مثلاً القصابة توحب قساوة القلب» والصياغة توجب تزيين الدنياء وبيع الحنطة قد يؤدي إلى 
الاحتكار» وبيع الصرف قد يؤدي إلى الرباء إلى غير ذلكء فإذا دار الأمر بين أن يعمل الإنسان هذا 
العمل أو غيره رحح الشارع له غيره» كما إذا دار بين أن يتزوج الحسنة والقبيحة رجح الشارع الأولى» 
حيث قال (صلى الله عليه وآله): «خير نساء أمتي أصبحهن وجهاً""»: وليس معنى ذلك بقاء هذه 
الأعمال بدون مزاولين» أو بقاء القبيحة بدون زوجء فإن الواحب أو المستحب تلك الأعمال وزواج 
تلك إذا لم يجد المحتاج عملاً والخائف في وقوعه في الزنا زوجة» فالشارع كاشف عن حقيقة» وهل 
الكففت عن الحقيقة محل إيراد. 

ثم إذا ذكرنا في (المسائل الإسلامية)7؟2 جملة كبيرة من المحرمات» وكلها منافية للعدالة إذا كانت 


كبيرة أو صغيرة مع الإصرار. 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص6١‏ الباب 5 من مقدمات النكاح ح8. 





وقد ذكر الشرائع والقواعد والمستند وغيرهم بعض ما ذكرناه هناء والظاهر أن السبب اختلاف 
العامة والخاصة» أو الاختلاف بين الخاصة في أصل التحريم» أو في بعض فروع 4م. وإلا فلا خصوصية 
لهذه المذكورات» كما هو واضح. 

وننقل هنا ما ذكرناه في (المسائل الإسلامية) المنقولة من كتاب (بداية الأحكام) للمرحوم الوالد 
(قدس سره) لتتميم الفائدة» وهي وإن اشتملت على ما يوجب الكفر إلا أتما تنافي العدالة منافاة بالمعنى 
الأعم. 

جملة من المحرمات 

قال الله تعالى: #إقل تعالوا أتك ما حرم ربكم عليكوم2"7#, اعلم أنه كما يلزم على الناس تعلم 
الواحبات والعمل بماء كذلك يلزم تعلم ا محرمات والاحتناب عنهاء ولذا نذكر هنا غالب الحرمات التي 
هي محل الابتلاء. 

:١‏ الإعانة على المعصية» ”: إعانة الظالم» #: الأمن من غضب الله» 4: إنكار المعجزة» 5: إنكار 
المعاد وحشر الأجساد أو أصل من أصول الدين والمذهب» 5: إنكار ضروري من ضروريات الدين» 7: 
الإعراض عن ذكر الله 8: الاستهزاء بالمؤمنين» 4: الإسراف», :٠١‏ الإصرار على الصغاير. 

١‏ : لبس الرحل حاتم الذهب» ؟7١:‏ الاستمناءء أي طلب المني بيد أو غير يدء نعم يجوز الاستمناء 
بواسطة الزوحة» :١7‏ إيذاء المؤمنين» 4 :١‏ الإعراض عن الأحكام الشرعية» :١٠5‏ استعمال آنية الذهب 
أو الفضة ولو للتزيين» :١“‏ الاستخفاف بالمسلمين وعدهم حقيراً» :١7‏ إفشاء السر مما لا يرضى 


صاحبه» :١/‏ إفشاء كل من الزوجين سر الآخر» 


.١51١ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 





83 عدم إطاعة الزوجة زوحها فيما يحب عليها من إطاعته» :7١‏ عدم إطاعة الأولاد للأبوين. 

١‏ اللعب بالمحبس مع العوض» 15: الإقرار بالمعصية» *7: إشاعة الفاحشة» 54: الإفطار في 
يوم رمضان أو في صوم واحب معين بدون عذر شرعي» 55: الاحتكار» 75: عدم الاجتناب من 
البول أو ستائر التحاسات» +81:"الاغتراض علن الله سبتحانه ق. الفضاء والقدن» 7 الأمر بالمتكن 80: 
إيذاء الجيران» :7٠‏ أحذ الأجرة على الواحبات العينية في الجملة. 

:١‏ الركون إلى الظالمء ؟": إلقاء النفس في التهلكة» *": إلحاق الولد بغير أبيه» 75: خدروج 
المرأة بدون إذن زوجهاء ه": تقبيل كل من الرحل والمرأة غيره الأحنبي» 57: تقبييل الشخص شخصاً 
آخر مع الشهوة مطلقاً إل في الزوج والزوجة» والمولى والأمة» وا محلل له والمحللة» /: البدعة في الدين» 
8 عقد الرحل عن حليلته» 9؟: سوء الظن بالناس مع ترتيب الأثر عليه ٠‏ : الافتراء. 

١‏ التخلي مستقبلاً أو مستدبراً للقبلة» ؟4: التكبر عن عبادة الله سبحانه» *4: تزيين الرحل 
بالذهب» 5:: التنجيم في الجملة» 55: التكبر» 45: ترك الصلاة الواحبة» 417: ترك أي واحب من 
الواحبات الأخرء /4: تأحير الحج عن عام الاستطاعة» :5٠‏ تكذيب شيء من القرآن أو الأحكام 
الشرعية. 

:١‏ ترك الإحرام» 57: التبذير» 57: تأحير الصلاة عن وقتها حتى تقضى» 54: التحاكم عند 
الظالم بدون ضرورة» هه: حضور الملهى» 55: تزيين المرأة للرحل الأحنبي» 517: تسخير الملك أو 
الروح أو الجن أو غيرها في الجملة» 58: التنويم المغناطيسي المتداول في هذه الأزمنة في الجملة» 09: 
التدليس في الحملة» :5٠١‏ تأخير قضاء الصوم إلى رمضان آخر. 

١‏ ترك الأمر والمعروف والنهي عن المنكرء 57: ترك تأديب الأولاد المنجر 


إلى فسادهمء *5: تحريم الحلال» 554: تحليل الحرام» 55: تبديل الوصية» 77: التجسس عن 
العيوب» 77: إخافة المؤمن» 5/8: ترك التقية في موضع الضرورة» 14: التشبه بالكفار في اللباس أو 
تزيين الرأس أو غيرهما في الجملة» :7١‏ جرح أحد أو قطع عضو من أعضائه. 

0١‏ عدم جواب السلام؛ :7١‏ الحكم بغير ما أنزل الله تعالى» /1: حبس حقوق الله» 1/5: حبس 
حقوق الناس» 1/5: حبس أحد بغير حق» 75: لبس الحرير للرجحل بغير عذر شرعي» 117: الحسد مع 
ترتيب الأثر عليه» 78: إضاعة حقوق الناس» 79: حفظ كتب الضلال والجرائد وامحلات المضلة وبيعها 
وشراؤها وتعليمها وتعلمها وترويجهاء :/٠١‏ أكل مال اليتيم. 

اد شرف السك از كل للنده موز كه طلم اموي ووه كل لحو اليواق ارم الكل 
هم: أكل الحيوان الذي لم يذكر عليه اسم الله تعالى أو كان فاقداً لشرط آخر من شرائط التذكية» 85: 
أكل الطين أو سائر المحرمات» 817: الخيانة» 854: استعمال وبيع وشراء وترويج آلات اللهوء» :5٠١‏ 
النديعة. 

١‏ سخطبة المرأة ذات البعل أو في العدة» 37: أكل بيضة الغنم» 37: أكل سائر محرمات الذبيحة؛ 
5 بيع كلب المراش والنزير وشراؤهماء 45: الخروج على الإمام العادل» 45: أكل النجس 
والمتنجس وشركماء 417: الكذب على الله أو الرسول أو الإمام (عليهما السلام)» /9: ضرب الدف إلا 
في العرس ونحوه مع الشرائط» 49: السرقة» :٠٠١‏ الدياثة. 

الكذي 17+ «اللاخول: ق الأحراب الناطلة كالشيوفية والعنية و وهو 1ب الدعجون 
في الأديان الباطلة كالصوفية والبابية ونحوهماء 5 :٠١‏ العداء مع المؤمن» ه١٠‏ : الموادة مع أعداء الدين من 
دوق شدرور 13+ البسي طلقا ضوضا 


بالنسبة إلى الله عز شأنه والنبي والإمام (عليهما السلام) والدين والكتاب والمذهب وسائر 
المقدسات الذي يرتكبه بعض الجهال والفسقة في هذا العصر» وبعض أقسامه موجب للكفر والارتداد 
والعياذ بالله» ٠0‏ : مس كتابة القرآن بغير طهارة» :٠١4‏ كون الشخص ذا لسانين فيمدح حا كرا 
ويذم غائباك :١٠١5‏ ذم المؤمن» :١١١‏ أذ الرشوة وإعطاؤها لكتمان حق أو إظهار باطل. 

١‏ أأخذ الرشوة وإعطاؤها في الأمور الحكومية إلا لضرورة» ؟١١:‏ قراءة المقتل بما لم يرد فيه 
أثر معتبر» وكذا بعض أقسام لسان الحال» :١١*‏ أخذ الربا وأعطاؤه وكتابة الشهادة له والوساطة فيه 
64 الذهاب إلى البلاد التي تضر بدين الإنسان» :١١٠5‏ قطع الطريق» لق اللحية أو :استيضانها 
بالماكنة الناعمة» :١١1/‏ حلق لحية الغير» :١١/‏ الرقص امحرم» :١١9‏ المسابقة في الرايسز المعمولة في هذا 
العضن إل أن :تكون: بشراتظ السيق 5 الذهاب إلى المدازمن الموحت للفساد: 

١‏ الذهاب إلى الحمامات والمدارس والأحواض التي تختلط فيها النساء والرحال» :١77‏ الرد 
على العلماء فيما يحكمون به من الأحكام الشرعية» :١77‏ الرضا بالمعصية» 4؟١:‏ الزنا» 5 ؟١:‏ الضرب 
بغير حق» :١7‏ ضرب الأولاد أزيد من قدر التأديب» :١77‏ الرمي بالزناء :١74‏ النميمة» :١59‏ 
الاستماع إليها» :١7٠١‏ حضور السينما للفساد. 

0١‏ السعي في خراب المساجد» :١77‏ السعاية عند الظلمة» :١**‏ عمل آلات اللهو والقمار 
والصليب ونحوهاء :١75‏ السحرء :١75‏ سد شارع المسلمين» :١77‏ تعيير المؤمن» :1١137‏ استصغار 
الذنب المنجر إلى تأخير التوبة» :١77‏ سفور النساء وخروجهن مكشفات» :١89‏ الشرك بالله العظيم؛ 
:١‏ إشاعة الفاحشة. 

١‏ : مخالفة اليمين» 547 :١‏ نقض العهدء “4 :١‏ شهادة الزورء :١544‏ المشارطة إلا في الأمور 
المذكورة في كتاب السبق والرماية» © :١‏ الشعبذة» 


١1١١ 


5 : لعب الشطرنج» :١17‏ تصوير ذي الروح من الإنسان والهحيوان للعبادة» :١14/‏ تضييع 
الرحل من يعوله» 45 :١‏ اللعب بالطيارة الورقية المستلزم للحرام» :١ 5١‏ الظلم والتعدي. 

١‏ الظهارء» :١5”‏ عقوق الوالدين» :١5*‏ أن تعمل المرأة ما يوجب محبة الزوج لما بدون 
اختياره من الطلسمات ونحوها التي لم ترد من الشرع» :١554‏ الغضب بالباطل» :١55‏ العُجب في 
العبادة» :١55‏ الغش» :١517‏ التغنيى والاستماع إليه» :١5/‏ الغصب» :١1559‏ الغضب المستلزم للحرام» 
٠‏ الغيبة والاستماع إليها. 

١‏ الفساد في الأرض» 157: الفتنة» :١71‏ الفسق والفجور» :١714‏ بيع المصحف الشريف» 
5" : بيع السلاح للكافر الحربي» :١75‏ القيافة في الجملة» :١117‏ اللعب بالقمار» :١7‏ قطع الصلاة 
الواجبة» :١59‏ اليمين الفاجرة» ١7١‏ : القيادة. 

١‏ قطع الرحمء :١7١‏ جعل الأولاد لله تعالىم» :١1‏ الكهانة» :١14‏ تطيير الحمام المستلزم 
للحرام» :١75‏ الإضلال عن سبيل الله 17: القتل بغير حق» :١717‏ تزويج المرأة ا محرمة بنسب أو 
رضاع أو مصاهرة» :١78‏ تزويج الرحل ا محرم كذلك» :١79‏ التخلف عن الجهاد» :١8٠١‏ الفرار من 
الإسمت: 

0 الكفرء ؟18١:‏ التكسب بما يحرم التكسب بهء» :١8*‏ تطفيف الكيل والوزنذ» :١84‏ 
كتمان الشهادة» :١/85‏ كتمان الحق» :١85‏ التشبيب بالمرأة العفيفة أو الغلام في الجملة» :١.0‏ هجاء 
المؤمن في الشعر ونحوه» :١88‏ كشف العورة عند الناظر المحترم» :١/94‏ اللواط» :١1٠‏ اللهو واللعب 
في الجملة. 


١1 


0١‏ لمس جسم الأجنبي أو الأجنبية» :١97‏ اللمس مطلقاً مع الشهوة في غير الزوج والزوجة, 
والمولى والأمة» والمحلل له والمحللة» :١57‏ استعمال المسكرات مطلقاء شرباً وسقياًء وبيعاً وشراء» وغرس 
شجرها بهذا القصد وعملهاء والتصرف ف ثمنهاء والذهاب بما إلى أحد. وإجارة الدكان أو المركوب أو 
شيء آخر لهاء وكذا سائر استعمالاتما كمعالجة الجروح لغير ضرورة ونحوهاء :١954‏ مخالفة النذرء 
6 ارتكاب محرمات الإحرام» :١947‏ مراجعة القائف والساحر والكاهن وأهل التسخير والشعبذة 
ومن يحكم بالنظر إلى الماء أو المرآة أو الطست أو الظفر أو البيضة أو نحوها وأهل التنويم المغناطيسي ومن 
يحضر الأرواح وأمثال هؤلاء من يخبر بواسطة هذه الأشياء ونحوها الملازم للحرام» :١917‏ مباشرة النساء 
بعضهن مع بعض بالشهوة» :١9/8‏ مباشرة الرحال بعضهم مع بعض كذلك»: :١99‏ منع الرّكاة أو 
الخمس أو سائر الحقوق الواحبة» :٠٠١‏ تأخير الحقوق. 

١‏ مصافحة الأجنبي مع الأجنبية» 07 : المحادة مع الله أو الرسول أو الأئمة (عليهم السلام)؛ 
0< المراء» 4 :7٠8‏ السكرء ٠5‏ :: المحادلة في الجملة» :٠١“‏ مشاقة النبي (صلى الله عليه وآله)» /1١؟:‏ 
الإحاد حصوصاً في بيت الله تعالى» 70 : المنع عن المسجدء 104 : المساحقة» :٠١١‏ عمل الصور 
الحسمة وترويجها وبيعها وشرائها وأمثال ذلك للعبادة. 

35 للكت فق السجد قحال الحجباية: أو ليطن أو النقاس ٠‏ 89154 العبون مق المسحديع 
الأعظمين لمؤلاء» :75١7‏ تنجيس المساحد» 5 :5١‏ النوح بالباطل أو الاستماع إليه» :7١٠‏ حبس المرأة 
الأجنبية أو الغلام لفعل القبيح وبالعكس» ::١5‏ النظر إلى عورة الغير حراماً» :5١10‏ التطلع في دور 
الحيران» 


١1١1 


الجلوس على مائدة فيها الخمر» :5١9‏ النفاق» :17١‏ النهي عن المعروف. 

١‏ اللعب بالنرد» :35١‏ الجلوس في مجالس الخائضين في آيات الله تعالم» 77: عدم المقاربة 
مع الزوحة عند وجوبحاء 4؟7: وطي البنت قبل إكمالها لتسع» 155: القنوط من رحمة الله تعالى» 
5 القذف بالزنا أو اللواط أو السحق» 377: النظر إلى المرأة الأجنبية» 578: النظر إلى الغلام أو 
امحارم بشهوة» 9؟5: نبش القبر» 570: إتيان الصلاة وا لركوع والسجود لغير الله تعالى. 

>7١‏ الدحول في وظائف الظلمة» ”*؟: هتك حرمة الكعبة أو إحدى المقدسات الشرعية» 
":: المجالسة مع أهل البدعة في الجملة» 5854: هجر المؤمن في الجملة» ه7؟: عدم تعلم العقائد 
الأصولية والأحكام الفرعية» 59: تعليم العلوم الباطلة وتعلمها لغير أهل الحق المريد لنقضهاء 71؟: 
عدم تعليم العقائد والأحكام للجاهل» /58: الحلف بالبراءة من الله أو الرسول أو الأئمة (عليهم 
السلام) أو من دين محمد (صلى الله عليه وآله)» 579: ترويج الباطل» 4٠‏ 1: إماتة الحق. 

واعلم أن بعض المحرمات المذكورة داخلة في بعض آخرء لكن لما كان تأكيده شديداً أو نص به في 
آية أو رواية ذكرناه. 

إلى غيرها من ا محرمات. 

ولا يخفى أن بعض المذكورات كفرء وبعضها شرك» وبعضها من الكبائر» وبعضها موحب 
للكفارة والتعزير والحد» كما فصل في محلها من الكتب المفصلة. 


١١ 


(مسألة ٠١‏ فيها فروع: 


((الحرمة الفعلية في حق فاعلها)) 

الأول: يشترط في المعصية المسقطة للعدالة أن تكون حراماً فعلياً في حق الفاعل» فإن ارتكب الحرام 
جاهلاً بالموضوع,؛ فيما لا يلزم فيه الفحصء أو بعد الفحص وعدم اطلاعه؛ أو بالحكم بعد الفحص أو 
جهلاً أو غفلةَ أو اضطراراً ونحوه لم يقدح في العدالة» لأنه ليس بمكلف حينئذ» وكذا في ترك الواحب. 

وفي المستند ادعى الإجماع على عدم قدح مثل ذلك في العدالة. 

ولا فرق في فعل المعصية معذوراً فيه أن يكون محتهداً أو مقلداً. 

وهل يشترط في العدالة أن يكون تركه لما لأحل كونمها معصية» أو يكفي كون الترك لعدم تمكنه 
منها وإن كان بانياً على فعلها لو قدر عليه» أو كان غير ملتفت إلى ذلك الحرام إطلاقاًء الظاهر أنه إن 
قلنا إن العدالة اجتناب المحرمات كان الترك مطلقاً كافياء لأنه بجتنب فعلا» وإن قلنا إنما الملكة» كما هو 
الظاهر من قوله (عليه السلام): «الستر والعفاف» ونحوه» لم يكف الترك عن عدم تمكن. 

أما الترك عن عدم التفات» فإن كان ذلك مصادفاً للملكة كفى» وإلا لم يكف. 

وعلى هذا فإذا شك في كون الترك عن ملكة؛ أو عن عدم تمكن لم ينفع في العدالة» لأنه على 


كونما ملكة أمر وجودي يحتاج إلى الإحراز. 


((لا فرق في عدالة الرجل والمرأة)) 

الثاني: لا فرق في عدالة الرحل والمرأة في كون كلتيهما ملكة في النفس على القول بأتما ملكة» أو 
اجتناب المحرمات على القول الآخر» فكما يعتبر في شهادة الرحل العدالة» كذلك المعتبر في شهادة المرأة. 

وقد ادعى المستند على عدم الفرق الإجماع المركب» والظاهر إمكان ادعاء الإجماع البسيط» حيث 
إن إطلاقاتهم تشمل الصنفين» ولم يظهر من الشيخ في النهاية المخالفة حيث إنه بعد ما فسر العدل بما في 


صحيحة ابن أ يعفور» قال: «ويعتبر 2 شهادة 


النساء الإبعان والستر والعفاف)2"0, إلى آخر ما قي رواية عبد الكريم) حيث قال (عليه السلام): 
«تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كن مستورات من أهل البيوتات» معروفات بالستر والعفاف» مطيعات 
للأزواج» اركات للبذاء والتبرج إلى الرجال في أنديتهم)”". 

ومن الواضح, أن لا يراد بما شيء غير ما في صحيحة ابن أبي يعفور. 

أما قوله (عليه السلام): «من أهل البيوتات»» فالمراد بذلك ظاهراً الطريق إلى معرفة العدل, إذ أهل 
البيوتات معروفات» بخلااف نساء البوادي ومن لا بيت هن» حيث لا معرف لماء وإ كانت عادلة إذا 
كان ذات ملكة: أو لأتمن غالباً من الأعراب الذين قال الله عنهم: #الأعراب أشد كفراً ونفاقاً©7", إذ 
تغلب الغلظة والجفوة والانخراف 2 نشناء أهل البادية. 


((العدالة في الطفل الشاهد)) 

الثالث: الظاهر أن الطفل الذي يشهد فتقبل شهادته يجب أن يتصف بالعدالة» وقد تقدم هنا وف 
كتاب الديات قبول شهادة الأطفال في بعض الأمور» كما لو شهدوا على غرق طفلء إلى غير ذلك. 

وعلى هذاء فلو لم يكن الولد مستقيماً لم تقبل شهادته» وإطلاق رواية قبول شهادته ليس من هذا 
الحيث» فلا إطلاق لها يؤخل به. 

ومنه يعلم أن قول العلامة في محكي المختلف في بحث الإمامة في الصلاة: العدالة غير متحققة في 
الصبي لأنما هيئة قائمة للنفس يقتضي البعث على ملازمة الطاعات والانتهاء عن المحرمات» وكل ذلك 
فرع التكليف, وعن فخر المحققين في الإيضاح مثل ذلكء, غير ظاهر الوحه؛ إذ لو أرادا أتما لا يمكن أن 
تحصل في الصبيء 


.١ح‎ 4١ الوسائل: ج8١ ص788 الباب‎ )١( 
.5١ح من أبواب الشهادات‎ 4١ (؟) الوسائل: ج8١ ص54؟ الباب‎ 
.91/ (9؟) سورة التوبة: الآية‎ 
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ففيه: إنه حلاف المعلوم» فمن الممكن بل الموجود خارجاً وجود صبي يخاف الله فلا يكذب ولا 
يزني ولا يعمل السيئات» إذ الصبى أيضاً عليه محرمات كالزنا واللواط» وما لا يبمدح منه كالكذب ونحوه 
وإن كان بعض امحرمات على الكبار ليس محرماً على الصبي» مثل لبس الذهب للصبيان وكشف الرأس 
في الصلاة للصبايا. 

وإن أرادا أنه لا تكليف عليهم ولو في الجملة» فهو حلاف النص والإجماع» ولذا قلنا في بعض 
مباحث (الفقه) أن دليل رفع القلم محكم إل في ما علم خروجه؛ ولو لم يكن عليهم تكليف إطلاقاً فلماذا 
عليهم التعزير في بعض امحرمات. 

ومنه يعلم الإشكال فيما ذكره المستند من الاستدلال» بعد أن أيدهماء بأن الأصل عدم تحقق العدالة 
فيه» حيث إن الأخبار المثبتة لما ظاهرة في المكلفين» بل الصحيحة صريحة فيهم لقوله: «مم يعرف عدالة 
الرحل)”'» إذ العدالة المذكورة فيها إما هي الأفعال المذكورة في الصحيحة:؛ أو صفة باعثة عليهاء والمراد 
من البعث والمتبادر منه هو البعث فعلاً وهو ف الصبي غير ممكن, إذ لا كبيرة عليه ولا صغيرة» ولا كف 
عليه ولا ستر» إلى آخر كلامه. 

إذ الأصل غير أصيل» والظهور في المكلفين تبادر بدوي» ولفظ (الرحل) غير ضار بعد وضوح عدم 
المخصوصية ولذا يشمل المرأة أيضاء وغير الككلف عليه كف وستر إن أراد اتصافه بالعدالة» وقد عرفت في 
جواب العلامة وولده (رحمهما الله) وجود المحرمات والقبائح على الصبيان» والله سبحانه العالم. 


.١ح من أبواب كتاب الشهادات‎ 5١ الوسائل: ج8١ ص88 ؟ الباب‎ )١( 
١١ا/‎ 





((يشترط أن لا يكون الشاهد متهما)) 

(مسألة :)١١‏ من شروط الشاهد أن لا يكون متهماًء قال في الشرائع في جملة شروط الشاهد: 
ارتفاع التهمة» وعلق عليه الجواهر بقوله: في الجملة بلا حلاف أحده فيه نصاً وفتوئ» بل الإجماع 
بقسميه عليه بل النصوص فيه مستفيضة أو متواترة. 

وفي المستند بلا حلاف يوحد كما قيل» بل بالإجماع كما في المسالك والمفاتيح وشرحه وغيرهاء 
نما قيد الجواهر به في الجملة لما ذكره كشف اللثام بأنه وقع الاتفاق على أتما لا ترد بأية تحمة كانت» 
فلا ردت أكثر الشهادات لاحتمال التهمة» وفي الدروس ليس كل همة تدفع الشهادة بالإجماع, ويدل 
عليه شهادة أمير المؤمنين (عليه السلام) والحسنين (عليهما السلام) يقة (عليها السلام)» وشهادة 
قنبر لعلي (عليه السلام) في قصة الدرع.؛ إلى غير ذلك. 

وكيف كان,ء فيدل على اشتراط عدم التهمة متواتر الروايات. 

فعن عبد الله بن سنان» قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما يرد من الشهود» قال: فقال: 
«الظنين والمتهم»» قال: قلت: فالفاسق والخائن» قال: «ذلك يدحل في الظنين)”"©. 

وعن سليمان بن خالد» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)» وذكر مثله إلا أنه قال: «الظنين 
ه29 

وفي رواية أبي بصيرء عنه (عليه السلام) مثله, إلا أنه ذكر: «الظنين والمتهم والخصم””. 

وعن الحلبي؛ أنه سثل أبو عبد الله (عليه السلام) عما يرد من الشهودء فقال: 


.١ح من أبواب الشهادات‎ 7٠١ الوسائل: ج8١ ص 7754 الباب‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج8١‏ ص 7754 الباب ٠٠١‏ من أبواب الشهادات ح؟. 

(5) الوسائل: ج8١‏ ص75؟ الباب 7٠١‏ من أبواب كتاب الشهادات ح". 
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«الظنين والمتهم والخصم»., قال: قلت: فالفاسق والخائن» فقال: «هذا يدخل في الظنين)”"©. 

وعن محمد بن مسلمء عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «لم 
تحر شهادة الصبي ولا خحصم ولا متهم ولا ظنين»)”". 

وعن معان الأخبار» قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): «لا تجوز شهادة حائن ولا خائنة» ولا 
ذي غمز على أخيه ولا ظنين في ولاء ولا قرابة» ولا القانع مع أهل البيت»'”". 

قال الصدوق: الغمز الشحناءء» والعداوة والظنين المتهم في دينه» والظنين في الولاء والقرابة الذي 
يتهم بالدعاء إلى غير أبيه والمتولي غير مواليه» والقانع مع أهل البيت الرجل يكون مع قوم في حاشيتهم 
كالخادم لحم والتابع والأجير ونحوه. 

وعن سمماعة» قال: سألته (عليه السلام) عما يرد من الشهود» فقال: «المريب والخصم والشريك 
ودافع مغرم والأجير والعبد والتابع والمتهم» كل هؤلاء ترد شهادتهم)”2. 

ثم الظاهر أن رد شهادة المتهم الذي ليس في دينه وعدالته مغمزء عزيمة لا رخصة:؛ مثلاً الشريك 
يرد شهادته وإن قبل المشهود عليه ذلك» وفائدته تظهر فيما لم تكن الشهادة على نفسه. وإلاّ تقبل 
الشهادة من باب إقرار العقلاء» كما أنه كذلك في الفاسق. 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص 775 الباب 7٠١‏ من أبواب كتاب الشهادات حه. 
؟) الوسائل: ج7١‏ ص775 الباب ٠٠١‏ من كتاب الشهادات ح5. 
(") المستدرك: ج١٠١‏ ص١5‏ الباب 55 من كتاب الشهادات ح78. 
(:) الوسائل: ج7١‏ ص778 الباب 57١‏ من كتاب الشهادات ح”. 
١>:‏ 


قال أبو عبد الله (عليه السلام) في خبر الجراح المدائني: «لا أقبل شهادة فاسق إلآّ على نفسه)7". 

وعن محمد بن قيسء عن أبي حعفر (عليه السلام)» قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: 
«لا آحذ بقول عراف ولا قائف ولا لصء ولا أقبل شهادة الفاسق إِلآّ على نفسه)0". 

ومن الواضح أنه إذا قال الفاسق: هذه ليست زوجتي» لا يقبل قوله بمجرد ذلك إذا كانت المرأة 
مدعية زوجيتهاء قبل إجراء موازين الحكم, لأنما ليست شهادة على نفسه بل شهادة في حق غيره. 

نعم إذا قال: فلان يطلبني كذاء قبلت لأنما شهادة ف حق نفسه. 

وكيف كان, فهل المراد بالمتهم المتهم في دينه مطلقاً» كما قاله الصدوق والواقي» أو المراد المتهم في 
هذه القضية الخاصة كما قاله آحرء الظاهر الثاني بقرينة الانصراف وإردافه بالظنين» فلو أريد بالمتهم كل 
متهم في دينه كان عطفاً تفسيرياً. 

وهذا لا يناقي ما ذكره الصحاح وغيره من تفسير الظنين بالمتهم؛ إذ ذلك فيما لا قرينة» وحيث 
أردف الظنين بالمتهم في المقام لابد وأن يراد بالمتهم غير ما أريد من الظنين» وإلا كان من عطف الخاص 
على العام وهو خلاف الظاهر. 

وعليه فالمراد بالظنين من يناله ظن الا نحراف» أما قوله سبحانه: #إوما هو على الغيب بضنين © فهو 
بالضاد» ويدل على ذلك مادة الظن أيضاًء والمراد بالمتهم من يتهم في هذه القضية وإن لم يكن ظنيناً بقول 
عام» فليس العطف تفسيرياً» ولا من 


)21 الوسائل: ج8١‏ ص 77١5‏ الباب 0 من كتاب الشهادات حة. 
(؟) الوسائل: ج4١‏ ص778 الباب 37 من أبواب الشهادات ح5. 
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عطف الخاص على العام. 

أما احتمال أن يكون من عطف العام على الخاص بأن يكون المراد بالظنين من يظن انحرافه» أما 
المتهم فهو يشمل المشكوك والموهوم انحرافه» فهو حلاف الظاهرء بل السياق يقتضي ما ذكرناه» فكأنه 
قال (عليه السلام): لا يكون متهماً في نفسه مطلقاً ولا متهماً في هذه القضية الخاصة» كما يقال: لا 
تأتي بإنسان كسلان ولا يمن يكسل في هذا العمل الخاص. 

ثم الظاهر من لفظ (لمتهم) المتهم فعلاًء فإنه بالإضافة إلى ظهور المشتق في الفعلية لا الشأنية» فإن 
إرادفه بمثل التابع وغيره الظاهر في فعلية تلك الصفاتء مما يؤيد إرادة الفعلية» فإذا لم يكن متهماً فعلاً 
وإن كان له شأنية الاتمام لقرابة أو صداقة أو زوحية أو جر نفع أو ما أشبه لم يضر ذلك» لشمول 
إطلاقات الأدلة له بدون همول استثناء المتهم. 

وكذلك المتهم أمر واقعي لا علمي» كسائر الألفاظ التي تحمل على الواقعية لا العلمية» فلو رد 
شهادته بزعم أنه متهم ثم ظهر عدم كونه متهماً أحذت بشهادته» ولو انعكس بأن قبل شهادته بزعم أنه 
ليس بمتهم, ثم ظهر كونه متهماً ردت شهادته. 

ثم إن في المقام أدلة مطلقة في رد شهادة المتهم ما يشمل كل متهمء وأدلة خاصة في رد شهادة 
بعض أقسام المتهم» والإجماع المكرر في كلامهم من عدم رد شهادة كل متهم؛ كما في الدروس وكشف 
اللثام وغيرهما. 

وي المستند جعل التعارض بين أخبار قبول شهادة العادل وبين أخبار رد شهادة المتهم بالعموم من 
وجهء فيجب الرجوع إلى حكم الأصول وهي عدم القبول» ثم جعل الترجحيح مع أخبار قبول شهادة 
العدل في مورد الاحتماع بالأحدنية التي هي من المرححات» 
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لأن من أخبار القبول ما ورد عن العسكري (عليه السلام)» وبالأكثرية عدداً التي مرجعها إلى 
الأشهرية رواية» والأصرحية دلالة» إذ أخبار قبول الشهادة صريحة بخلاف أخبار المتهم ففيها إجمال من 
حهة المعنى» لما عرفت من الاختلاف في معنى المتهم» ومن جهة ما اتحم به» فإنه يمكن أن يكون الدين 
والفسق والمعاصي الخاصة والكذب في الشهادة» أو في حصوص هذه الشهادة الخاصة» أو من اتمم بجر 
نفع لنفسهء أو دفع ضرر منهء ومن جهة من اتمم عنده» فإن شخصاً قد يكون متهماً عند شخص دون 
غيره» ويصدق عليه المتهم؛ وليس المراد هنا إلا المتهم عند الحاكم بشهادة الزور» أي المظنون كونه مائلاً 
عن الحق في الشهادة» إلى آخر كلامه (رحمه الله). 

ويرد عليه أولاً: إن أخبار المتهم أخص مطلقاً. كأخبار عدم قبول شهادة ولد الزنا ونحوها. 

وثانياً: إن الأحدثية غير مأحوذ بما في الترحيح. 

وثالثاً: والأكثرية كذلكء كما لا يخفى على من راجع الفقه» بل هو (رحمه الله) بنفسه لم يعمل 
بدللق سائن الموارزدة ولا بالأخدئية عبن التغارضن إلا نادرا. 

ورابعاً: الظهور موجود ف المتهم» ومثله كاف في التعارض إذا كان عموم من وجه؛ والمناقشة بمثل 
ما ذكره آتية في أخبار العدل من جهة لفظ العدالة والستر والعفاف والخير والصالح والمرضي وغيرها. 

وعلى هذاء فإذا كنا نحن والطائفتين كان اللازم تقديم أخبار المتهم, أما وقد قام الإجماع القطعي 
والسيرة القطعية والعمل بشهادة بعض المذكورين من المتهمين في النص والفتوى» فاللازم تخصيص أخبار 
المتهم بالقدر المتيقن 
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الذي جعله العلامة في القواعد ستة» وعد الشرائع وغيره أعداداً معدودة فقط كما سيأي» بل قال 
الجواهر: (إن انحصار رد الشهادة في الموارد المذكورة ضروري» وذلك للقطع من النص والإجماع بعدم 
إرادة العنوانية في نصوص لمتهم على وحه يراد أن المانع مصداقه إلآّ ما عرجء بل المراد تحمة خاصة 
شرعية لا عرفيه» فيقتصر على ما ذكر ف النص والفتوى» لأصالة عدم غيره» فيبقى عموم قبول شهادة 
العدل بحاله) انتهى ولتحفنا. 

وعلى هذاء يكون المرجحع في سائر المتهمين عموم دليل حجية أخبار العدل» وهذا وإن كان 
بالنتيجة موافقاً لما ذكره النراقي (رحمه الله) إلا أنه ليس بالملاك الذي ذكره. 

ثم لا يخفى أن رد شهادة المتهم ليس معناه سقوطه عن العدالة حتى تسقط شهادته مطلقاًء أو لا 
تصح الصلاة حلفه بعد ذلكء إذ الاتمام ليس معناه أنه فاسق أو ساقط الملكة, إذ الاتمام عبارة عن 
احتمال عصيانه» والعدالة الظاهرية لا تنائي احتمال العصيان. 

نعم لا يجتمع العلم بكونه ذا ملكة» واحتمال أنه عاصء إذا ورد الأمران كلاهما في مورد واحدء 
أي بالنسبة إلى الواقع وحقيقه الحال» ولذا لو ظن الإنسان كذب العادل أو شك لم يضر ذلك الظن أو 
الشك عدالته الظاهرية الحاصلة بأسبابماء فيصح الطلاق أمامه والصلاة خلفه والحكم حسب شهادته 
ولذا قال المستند: (إن الظن بالاتمام وإن كان منافياً لمعرفة العدالة الواقعية» ولكنه غير مناف لمعرفة العدالة 
الشرعية التي هي مناط قبول الشهادة» لأن الشارع أقام استصحاب العدالة مقام العلم بماء وأمر بعدم 
نقض العلم بحا بالشك ولا بالظن» فمثل ذلك الشخص عادل شرعاً) انتهى. 

إذا عرفت ذلكء فتحقيق الحال في هذا المقام في ضمن مسائل. 
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((من تجر شهادته نفعاً)) 

(مسألة :)١7‏ قال في الشرائع: (لا تقبل شهادة من تحر شهادته نفعا» كالشريك فيما هو شريك 
فيه» ولا تقبل شهادة من يستدفع بشهادته ضرراًء» كشهادة أحد العاقلة برح شهود الجناية» والوصي 
والوكيل بجرح شهود المدعي على الوصي أو الموكل) انتهى. 

وذلك بحيث تقتضي الشهادة المش اركة له فيه كما ثي الجواهر» وعن الدروس والروضة والرياض 
وذلك بأن يقول الشريك هو بينناء فيشهد الشريك بذلكء لأنه في الحقيقة مدع وشاهد في حال واحد 
بالنسبة إلى ماله» وإن لم يكن كذلك بالنسبة إلى مال شريكه. 

وقال في الجواهر في وجه كلامه الثاني: ضرورة كون الجارح في الجميع هو المدعى عليه» فلا وجه 
لقبول شهادته في دفع الدعوى عنه. 

ويدل على غنم قتول شنهاذة الشريلك بالدسية: إلى ذال اللشعر لف هله من الروايادع: 

مثل ما رواه الكافي» عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن 
ثلآنة: 'شركاء شهد. اثنان عن :والحده فال: وله تو شهاد ما" . 

والظاهر أن معنى (عن) اللام» فالشهادة كانت لمال مشترك بينهم. 

وما وراه الفقيه والتهذيبان» عن أبان» قال: سثل أبو عبد الله (عليه السلام) عن شريكين شهد 
أحدهما لصاحبه؛ قال: «تحوز شهادته إل في شيء له فيه نصيب»)”". 


.١ح الوسائل: ج4١ ص؟77 الباب 77 من أبواب الشهادات‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج4١ ص؟77 الباب 77 من أبواب الشهادات ح؟.‎ 


١5 





وعن سماعة» قال: سألته عما يرد من الشهود؛ فقال: «المريب والخصم والشريك)0"©. 

وعن الدعائم» عن علي (عليه السلام)» قال: «لا تجوز شهادة الشريك لشريكه فيما هو بينهماء 
يعو غود للق فا ليس العردية ره 6 . 

وعن الجعفريات» عن علي (عليه السلام)» قال: «إنه كان لا يجيز شهادة الشريك لشريكهء وكان 
عي شهادة الشريك على اتدزيكه 7 

وعن الدعائم؛ عن أي عبد الله (عليه السلام)» إنه قال: «من شهد شهادة فيما له حظ أو حق لم 
حر كنيادثة ال دولا لغيره قن شيل له ع 

والرضوي (عليه السلام): «ولا يجوز شهادة الرحل لشريكه إلا فيما لا يعود نفعه عليه)"©. 

إلى غير ذلك. 

وأضاف المستند الاستدلال لذلك بالأخبار الدالة على كون «البينة على المدعي» بأنه من الشهادة 
للتفس .ولا قشملة الأدلة: 


((صور المسألة وحكمها)») 

إذا عرفت هذاء قلنا للمسألة صور: 

الأولى: أن يكون هناك مال مشترك يدعيه أحدهما ويشهد الآخر بأنه لحماء وفي المقام لا تقبل 
الشهادة بالنسبة إلى كل مالء أما بالنسبة إلى قدر مال الشريك المدعى» فالظاهر القبول للأصلء ولأنه لا 


ما إل تقس 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص778 الباب 37 من أبواب الشهادات ح؟. 
)١(‏ المستدرك: جا ص7١‏ الباب 7١‏ من أبواب الشهادات ح؟. 
(5) المستدرك: جا ص7١‏ الباب 7١‏ من أبواب الشهادات ح؟. 
(4) المستدرك: جا ص7١‏ الباب 7١‏ من أبواب الشهادات ح4. 
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وقد روي عن النبي (صلى الله عليه وآله)» «إنه تمى أن تحاز شهادة الخصم والظنين والجحار إلى نفسه 
00-7 

وقد ذكر كاشف اللثام وغيره بأن وجه المنع عن قبول الشهادة أن الشاهد مدع؛ وذلك لا يستقيم 
بالنسبة إلى مال الشريكء؛ وإنما يأق بالنسبة إلى الشهادة على المال المشترك الذي إن قبلت شهادته كان 
بعض المال له» بل هو ظاهر ذيل حديث الدعائم» حيث إن حصة الشريك المشهود عليها ليس للشاهد 
فيها شركة”"» وكذلك هو الظاهر من جبر الدعائم الثاني» والرضويء إلى غير ذلك فتأمل. 

ومنه يعلم أنه لو ادعى زيد شيئاً وشهد له عمروء ثم ظهر أنه كان شريكه فيه ردت شهادته بقدر 
ما للشاهد» سواء علم بذلك حين الشهادة أم لاء لإطلاق الأدلة. 

أما إذا أقر المدعي بعد استيلائه على المال بأن للشاهد بعضه؛ فهل إقراره بمنزلة الواقع حتى ترد 
شهادته بالنسبة» أم لاء احتمالان» لا يبعد الرد» فحاله حال إقراره قبل ثبوت أن المال للمدعي» مثلاً 
ادعى زيد أن الدار لهما واستشهد بعمروء وعمرو لا يعلم أنه شريك في الدار» وإنما يقر بذلك زيد فقطء 
فإنه لا تقبل شهادته بالنسبة إلى نصف الدار مثلاً. 

وعلى أي حالء فالقدر المردود من شهادة الشريك هو بالنسبة لا في الكل» ولا مانع من تبعيض 
الشهادة» إذ الشهادة بمنزلة النكاح والبيع والطلاق وغير ذلك تتعدد حسب تعدد المتعلق. 

فلو نكح في صيغة واحدة زوحتين ثم ظهر كون إحداهما أخته من الرضاعة 


.١؟ح المستدرك: ج؟ ص7١١ الباب 55 من أبواب الشهادات‎ )١( 
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لم يبطل النكاح بالنسبة إلى الأحرى» وكذلك إذا طلقهما ثم ظهر عدم صحة طلاق إحداهما لأتما 
حائض في غير المستثنيات» صح طلاق الثانية» أو اشترى دارين بصيغة واحدة ثم ظهرت إحداهما مستحقة 
ولم يجز المالك الفضولي» إلى غير ذلك من الأمثلة. 

فاحتمال بطلان الشهادة في الكل لأتما على شيء واحدء فإما أن تصح أو لا تصحء لا وحه له. 

وما ذكرناه هو الذي اختاره بعض الفقهاء» وكما تبطل الشهادة بالنسبة إلى مال نفسه في الشركة» 
كذلك تبطل الشهادة بالنسبة إلى الحق المشترك والزوجة وغير ذلكء» مثلاً ادعى أحدهما أن المحجر لمماء 
أو أن هاتين زوحتان لحماء فإن الحق إنما يصح للشريك بقدره لا بالنسبة إلى كل المحجرء ويثبت الأمر 
بالنسبة إلى زوجة المدعي لا زوجة الشاهد» وإن كان هذا حارجاً عن مسألة الشركة وقد تقدم رواية 
الدعائم» عن الصادق (عليه السلام) فيما له حظ أو حق0"©. 

الثانية: لا يضر جر النفع مستقبلاً» كما إذا كان مورثهم قبيل الموت وادعى شيئاً وشهد عليه 
الوارث مستقبلاً لم تضر شهادته؛ لأنه حلاف ظاهر النص والفتوى» كما سيأتٍ في القريب» وقد شهد 
علي والحسنان (عليهم السلام) لفاطمة (عليها السلام) مع أتمم كانوا وراثها. 

الثالثئة: لو قال المدعي: إنه لناء وقال الشاهد: بل هو له وحده وليس لي فيه نصيبء فالظاهر قبول 
الشهادة في الكل إذ إقرار المدعي لا ينفع في جعل الشاهد شريكاًء فهو لا يجر نفعاً إلى نفسه» وإذا قبلت 
دعواه كان بالنسبة إلى قدر إقراره» حاله حال ما إذا قال ذو اليد: إن المال لزيد وقال زيد: إنه ليس لي» 


)١(‏ المستدرك: ج؟ ص7١‏ الباب ١١‏ من أبواب الشهادات ح5. 
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حيث إن الحاكم يأخذ المال ويصرفه كما يشاءء وليس المقام من مسألة العدل بأن يقسم بينهماء 
لأن كونه لما غير مقطوع به فلعله لإنسان آخحر. 

نعم إذا علمنا بأنه لأحدهما كان مجالاً لقاعدة العدل» ويحتمل حينئذ أن لا تقبل شهادته إل بقدر 
نصف المال» لأنه بالنسبة إلى النصف الآخر يجر بالأحرة نفعاً إلى نفسه» ولو بالأول. 

الرابعة: ولو قال المالك للشاهد: إني أعطيك نصفه إذ استوليت عليه» لم يضر ذلك بشهادته. فإنه 
وإن جر نفعاً بالأول إلى نفسه. لكن ليس مشمولاً للنص والفتوى. 

الدامسة> لو سند بأ زيذا أتلق»فن عمرو كذ أو استقرض هيه كذا أو عضن عنه كذ وكان 
اال مركتركا ون العناهك والشهود :له صنعته الشهاذة بالسبة إل حفية الشريك الأ بالسية إلى خضة 
نفسه؛ إذ لا دليل على بطلاها بالنسبة إلى حصة الشريك. 

ومنه يعلم أنه لا وحجه لقول الجواهر: (إن ظاهر النص والفتوى بطلان الشهادة حتى بالنسبة إلى 
حصة الشريكء وإن قلنا بتبعيض الشهادة في غيره فيكون هذا الفرد خارجاً منه حينثذ) إل إذ لا وجه 
لخروج هذا الفرد» وقد عرفت أن ظاهر الأدلة البطلان بالنسبة إلى حصة نفسهء وأي فرق بين ما استثناه 
وما لم يستثنه. 

ومنه يعلم ما لو شهد شريكان للشريك الثالث حيث تصح بالنسبة إلى حصة الشريك الثالث لا 
حصتهماء لا أن تبطل الشهادة مطلقاً. 

ويؤيده ما رواه التهذيب» سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ثلاثة شركاء ادعى واحد وشهد 
الاثنان» قال: «جحوز». 
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((بعض من لا تقبل شهادته)) 

ثم هناك جملة أخرى من الذين لا تقبل شهادتمم لانطباق الميزان السابق (وهو من تحر شهادته نفعاً 
اليه) عليهم: 

الأول: الوصي والوكيل في محل ولاية الأول وتصرف الثافي» وذلك لاستلزام ثبوت حق التسلط 
بالوصاية والوكالة له» خصوصاً إذا كان لهما مال في قبال تعبهماء بل الحكم كذلك» وإن كان عليهما 
تعب من المزاولة» إذ نفس التسلط فائدة ونفع يرغب فيها العقلاء» كما أن الشركة التي تقدم الكلام فيها 
أيضاً كذلكء فإن المال المشترك إذا كان سبباً لتعب الشريك الشاهد مما لا يرغب فيه لم يكن ذلك بجحوزاً 
لقبول شهادته؛ لإطلاق دليل عدم قبول شهادة الشريك. 

وكيف كانء فقد قال المستند: في الوصي والوكيل ادعى في الكفاية شهرة الرد فيهماء بل قيل في 
الأول كادت أن تكون إجماعاً. 

وقال في الجواهر: المشهور عدم قبول شهادتمما فيما لمما الولاية عليه» بل في الرياض إنما شهرة 
عظيمة كادت تكون إجماعاً كما هو ظاهر جماعة. 

إلى أن قال: ولا ينبغي التأمل في ذلك مع فرض الأجرة لهما على التصرف في المشهود عليه» بل 
ومطلقاً إذا كانا هما المدعيين لمعلومية قيام الوصي والوكيل مقام الموصي وا وكل المانع ذلك عن صحة 
شهادهما إلخ. 

ويدل عليه بالإضافة إلى ذلك» بعض الروايات المتقدمة» كقوله (عليه السلام): «حظ أو حق”", 
وغيره. 

لكن ربا يناثي ذلك ما رواه المشايخ الثلاثة» من مكاتبة الصفار إلى أبي الحسن (عليه السلام): هل 
تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجحل مع شاهد آخر عدل» فوقع (عليه السلام): «إذا شهد معه 
آخر عدل فعلى المدعي يكين »2 
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كتب: أيجوز للوصي أن يشهد لوارث الميت صغيراً أو كبيراً وهو القابض للصغير وليس للكبير 
بقابض» فوقع (عليه السلام): «نعم وينبغي للوصي أن يشهد بالحق ولا يكتم الشهادة»» وكتب: أو تقبل 
شهادة الوصي على الميت مع شاهد آخحر عدلء فوقع (عليه السلام): «نعم من بعد بمين)”"©. 

قال في محكي الوافي: إنما أوجب اليمين في المسألة الأخيرة» لأن الدعوى على الميت. 

وأما في المسألة الأولى» فلعله للاستظهار والاحتياط لمكان التهمة» ويحتمل سقوط لفظة: (وإلا) بين 
قوله: (معه آخر عدل) وقوله: (فعلى المدعي)» لكن قال في المستند: إن الرواية تدل على المشهورء لأنه 
لو كانت شهادة الوصي مقبولة ما احتاج إلى بمين» قال: وأما قوله: (أيجوز للوصي أن يشهد) فلا يدل 
إل على حواز شهادته ولا شك فيه لا على قبولهاء ولذا قال: (ينبغي أن يشهد ولا يكتم). 

وإلى ذلك أشار كشف اللثام» حيث قال: ليس فيها إلآ أن عليه الشهادة وأما قبولها فلا. 

وألذكز عليه القراهن برعولة: الكنه كما توف : 

وعن الحقق الأردبيلي إن الرواية مؤيدة للقبول» وقد أراد الجواهر التخلص من الرواية بما ليس 
بتخلص» قال: (ويمكن حملها على قبول شهادة الوصي إذا كان المدعي للميت أحد ورثته» لما عرفته 
سابقاً أن كل واحد منهم يقوم مقام الميت في ذلكء» فليس الوصي حينئذ مدعياء بل الوارث» وإن كان 
بعد الثبوت يتعلق به حق الوصاية» وربما يشهد لذلك قوله في الأول «فعلى المدعي اليمين» الظاهر في 


كون المدعي غيره)”' انتهى. 


.١ح الوسائل: ج4١ ص77 الباب 78 من أبواب الشهادات‎ )١( 
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وأنت ترى أن تعلق حق الوصاية بعد الثبوت لا يخرج المسألة عن جر النفع ونحوه الذي جعل 
ونحوه في النص والفتوى معياراً. 

وعلى هذاء فالظاهر بحسب الصناعة القبول مطلقا» كما حكي عن نمحاية الشيخ والإسكافي» وليس 
في قبالها إل بعض الإطلاقات والشهرة» والمكاتبة أخص والشهرة المستندة إلى الاجتهاد كما يظهر من 
كلما ليست كاسرة كما ليست جايرة. 

ثم لو فرض تعدد الأوصياء فادعى أحدهم وشهد الآخرء قال في الجواهر يمكن القبول» وفيه على 
مبناه نظرء إذ الشاهد يجر نفعاً إلى نفسه» قال: وأقوى منه قبول الوكيل مع فرض عدم كونه مباشراً 
للدعوىء بل ولا هو وكيل فيهاء ولكنه وكيل على بيع المال» مثلاً الذي عليه الدعوى» بل لو فرض 
تعدد الوكلاء على الدعوى وقام بذلك أحدهم وشهد الآخرون كان القبول أيضاً لا يخلو من قوة. 

وفيه: إنه نما يتم إذا لم نقل بأن حر النفع يوحب عدم قبول الشهادة» وإلا فكل هذه الموارد مما فيه 
جر النفع. 

نعم لا إشكال ولا حلاف في أنه إذا لم يجر الوكيل والوصي النفع إلى نفسه؛ مثلاً كان وكيلاً عن 
زيد في بيع داره» فشهد له بأن الدكان لهء أو كان وصياً على ثلئه وشهد أن المال الذي هو دارج عن 
الثلث لهء حيث يعود إلى الوارث أو إلى الحاكم فيمن لا وارث لهء قبلت الشهادة. 

ولو كان وصياً في المستقبل لا في الحال» بأن كانوا أوصياء بترتيب إذا فقد أحدهم قام الآخر 
مكانه» فهل تقبل شهادته» لأنه ليس ولياً في الحال» أو لا تقبل لأنه يجر نفعاً إلى نفسه ولو في المستقبل» 
احتمالان» الأصل الأول» وإن كان عموم جر النفع يقتضي الثاني. 

وكذا الكلام في الوكيل المترتب وكالته على وكيل حالي تمن ليست له وكالة وحر نفع في الحال 


الحاضر. 
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الثاني: شهادة الشريك على البائع لقبريكه المال عل ادعاء المشاري- الغين. آنه ”عبيون سق يكون 
للشريك المشتري حق خيار الفسخ» وكذا بالنسبة إلى حيار العيب ونحوه» حيث إن الشهادة بحر إلى 
الشاهد نفعاًء وكذا إذا كان الشريك بائعاً وادعى الغبن فيشهد الشريك بأنه مغبون. 

الثالث: قال في المستند: ومنها شهادة الشريك لبيع الشقص الذي فيه الشفعة» إذ فيه نصيب حق 
الشفعة للشاهد» ويعود نفعها إليه» ويستلزم ثبوت البيع لثبوت الحق له وهو شهادة للنفس والغير» إذ 
صدق الشهادة لا يتوقف على قصد ذلك بخصوصه. بل يكفي في صدقها قصد ما يتضمنه أو يستلزم. 

وفيه: إن الشفعة لا تكون إلآّ بين شريكين» ومفروض المستند يستلزم ثلاث شركاء» إذ لو لم يكن 
الشاهد شريكاً قبلت شهادته فإنما لا تحر نفعاً إليه» ولو كان شريكا كانت الشركاء ثلاثة. 

الرابع: شهادة الغريم للمفلس الذي حجر عليه لأن الشهادة تحر النفع إلى الشاهد» حيث إن كلما 
ثبت للمفلس كان للغرماء. 

الخامس: شهادة الغريم للميت المستوعب دينه تركته» لانتقالحا إلى الغرماء» أما في غير المستوعب 
فلا ترد لعدم نصيب ولا تشلط له قيهء كما ذكره المستند. 

السادس: قال في القواعد: ولو شهد بمال لمورثه المدروح أو المريض مرض الموت قبل ما لم يمحت 
قبل؟؟.» وعلق عليه كشف اللثام بأنه نما يشهد بمال لا ولاية له عليه» واحتمال الانتقال إليه لا يضر مع 
عموم النصوص بقبول شهادة الولد للوالد» والأخ لأحيه» والزوج لزوجته والعكس. 

أقول: ومنه يعلم الفرق بين ما إذا شهد قبل الموت وبين ما إذا شهد بعد 
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الموت» حيث إن في الثاني يجر نفعاً إلى نفسه بشهادته بخلاف الأول» وكذا لو شهد القريب لقريبه 
الذي يرثه» قبل الموت فإتما تقبل بخلاف ما إذا شهد به بعد الموت» حيث إن بالشهادة يجر النفع إلى 
نفسه» ونص القبول في القريب ظاهر فيما قبل الموت» نعم إذا شهد القريب لقريبه بعد الموت قبلت إذا 
لم يكن وارثاً» إما لكونه قاتلاً مثلآ» أو لوجود مرتبة سابقة عليه. 

السابع: قال في المستند: (ومنها شهادة الوارث رح مورثه عند الجرح وإمكان السراية» فإن الدية 
يحب له عند الموت» ذكره في التحرير والقواعد وشرح الإرشاد والدروس والمسالك والكفاية. ودليلهم 
في ردها هو وجود التهمة» وقد عرفت حاماء ولا نصيب للشاهد حين الشهادة فلا يشمله سائر أدلة 
المنع» والعجب أن أكثرهم صرحوا بقبول شهادة شخص لثثبوت مال مورثه لو كان ميتاً وكان وقت 
الشهادة مجروحاً أو مريضاً قبل شهادته» وزاد في شرح الإرشاد للأردبيلي: وإن كان تيقن بموته قبل 
شهادته» واستندوا في القبول إلى أنه إثبات مال لمورثه لا لنفسه» وجر النفع إليه غير معلوم» لاحتمال أن 
بموت قبله. ولا يخفى أنه إن كان المناط التهمة فإن وجحدت فيوجد فيهماء وإن كان غيرها فلا يوحد 
فيهماء واحتمال تقدم موت الوارث فيهما متحقق)'' إلى آحر كلامه» وهو متين فاللازم القبول قبل 
الموت. 

الثامن: قال في كشف اللثام مازجاً: (العاقلة برح شهود جناية الخطأء لأنه يدفع عن نفسه الدية 
وإن كان فقيراً أو بعيداً» لاحتمال تحدد اليسار وموت الأقرب)20. 


أقول: هذا داحل في دفع الضررء ثم إطلاق عدم القبول بالاحتمال الذي 


)١(‏ مستند الشيعة في أحكام الشريعة: ج8١‏ ص57 ؟. 
9؟) كشف اللثام: ج١٠‏ ص .”٠05‏ 
١77‏ 





ذكره لا وجه له إذا كان الاحتمال بعيداً عرفاً بحيث لم تكن الشهادة تدفع ضرراً. 

التاسع: الشهادة في المضاربة والمزرعة والمساقاة إذا كانت في متعلقهاء وهذا داخل في الشريك. 

العاشر: هل تقبل شهادة رحل يريد نكاح امرأة متزوحة بأتما أحت الزوج من الرضاعة أم لاء 
احتمالان» من أنه يجر نفعاً إلى نفسه حيث إنه إن ثبت الأمر تركها فتزوجها الشاهد» ومن أنه كالشهادة 
بالجراحة حيث لا تحر الآن نفعاً» والثانيى أقرب» لإطلاق أدلة الشهادة. 

الحادي عشر: شهادة الولي بجرح إنسان للطفل» حيث إنه إذا ثبت استولى على الدية» فإنه يجر نفعاً 
إلى نفسهء فهو داحل في قوله (عليه السلام): «حظ أو حق»», وف غيره. 

إلى غير ذلك من الموارد التي يمكن عدها من هذا الباب. 

وتما تقدم علم وحه عدم قبول الشهادة التي يدفع بما ضرر عن الشاهد» كشهادة العاقلة بجحرح قتل 
الخطأء وشهادة الوصي والوكيل والولي والناظر برح شهود رد المال الذي للوكيل والوصي والولي أحذه 
أو للناظر النظر فيه. 

قال في المستند بعد أن ذكر ما عدا الولي والناظر: بلا حلاف فيه» وإن وقع الخلاف في الأخيرين 
أنه هل هو دفع ضرر أم لا. 

أقول: الجميع مشمول لقوله (عليه السلام): «حظ أو حق)”"» ولمرسلة أبان حيث إن فيها نصيباً 
للشاهد”"» وموثقة سماعة حيث إن في الشهادة دفع مغرم عن نفسه'"» وللمستثنى في الرضوي”, 
فعمومات قبول الشهادة مخصصة با. 


)١(‏ المستدرك: ج؟ ص7١‏ الباب ١١‏ من أبواب الشهادات ح؟. 
(؟) الوسائل: ج4١‏ ص؟77 الباب 77 من أبواب الشهادات ح؟. 
(؟) المستدرك: ج8١‏ ص778 الباب ”3 من أبواب الشهادات ح؟. 
(5) المستدرك: ج ص7١‏ الباب ١١‏ من أبواب الشهادات ح5. 
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((هل العداوة تسقط العدالة)) 

(مسألة :)١7‏ لا إشكال ولا حلاف في أن العداوة الدينية بموازينها لا تمنع قبول الشهادة» فقد أمر 
الله المؤمنين بمعاداة الكافرين» ومع ذلك تقبل شهادتمم على الكافر. 

قال سبحانه: #أشداء على الكفار 04"©. 

وقال: إؤوبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء#”": إلى غير ذلك. 

أما إذا لم تكن العداوة بالموازين فقد سقط العدو عن العدالة» كما إذا تعدى المسلم على الكافر 
الذمي مثلاء ولذا لا تقبل شهادته فيه ولا في غيره» وعدم ذكرهم قيد (بموازينها) من جهة أن ما ليس 
بالموازين لا يصح نسبته إلى الدين. 

ثم الظاهر أن العداوة الدينية إذا كانت عن اشتباه لم تضرء كما إذا زعم أنه فاعل للمنكر فعاداه 
لأحل ذلكء وإنما لم تضر لإطلاق أدلة الشهادة بعد احتصاص النص والفتوى في العداوة الضارة بما إذا 
كانت عن علم وعمد. 

أما إذا كانت العداوة دنيوية» فقد قال في الشرائع: إتما تمنع. 

وفي الجواهر: بلا حلاف أحده فيه» بل الإجماع بقسميه عليه» وكذا ادعى غيره الإجماع. 

ويدل على ذلك جملة من الروايات: 

مثل خبر السكوني» عن جعفرء عن أبيهء عن آبائه (عليهم السلام)» قال: «لا تقبل شهادة ذي 
شحناء أو ذي مخزية في الدين»”". 

ورواية سليمان بن خالد» قلت للصادق (عليه السلام): ما يرد من الشهود. قال 


)١(‏ سورة الفتح: الآية 9؟. 

١؟)‏ سورة الممتحنة: الآية 4. 
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(عليه السلام): «الظنين والخصم”". 

ورواية أبي بصيرء عنه (عليه السلام) قال: «الظنين والمتهم والخصم”". 

ومثلها رواية عبيد الله بن علي ال حلبي» عنه (عليه السلام)”". 

ورواية ابن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «لم 
تحر شهادة الصبي» ولا خصم ولا متهم ولا ظنين)"©. 

ون رواية سماعة: «المريب والخصم والشريك)"©. 

ورواية إجماعيل بن مسلمء عن الصادق (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام)» قال: «لا تقبل 
شهادة ذي شحناءء أو ذي مخزية في الدين»"2. 

وف رواية معاني الأخبار» عن النبي (صلى الله عليه وآله)» قال: «لا تجوز شهادة حائن ولا خخائنة» 
ولا ذي غمز على أخيه»"”". 

إلى غيرها من الروايات. 

بل يمكن دحول ذي العداوة في المتهم أيضاً» لأنه متهم في شهادته. 

ثم إنه إذا كانت العداوة قلبيه فقط بدون الإظهار إطلاقاً ل تضرء لإطلاق أدلة حجية قول العادل؛ 
ومثل تلك العداوة لا توحب فسقاًء ولا تشمله أدلة عدم القبول» لوضوح أنه لا يسمى خصماً ولا ذا 
شحناء» فإن الشحناء وإن كان محله القلب إلا أن المنصرف منه ما ظهر من البغض. 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص775 الباب ٠٠١‏ من كتاب الشهادات ح؟. 
(؟) الوسائل: ج8١‏ ص7750 الباب ٠٠١‏ من كتاب الشهادات ح”. 
(؟) الوسائل: ج7١‏ ص775 الباب ٠٠١‏ من كتاب الشهادات حه. 
(5) الوسائل: ج8١‏ ص 7075 الباب 7٠١‏ ح5. 
(5) الوسائل: ج8١‏ ص778 الباب 77 ح”. 
(5) الوسائل: ج8١‏ ص778 الباب ”7 حه. 
(0) الوسائل: ج8١‏ ص 779 الباب 75 ح78. 
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قال في المستند: (وما ورد من ذم العداوة والبغض فالراد أنهما صفتان ذميمتان كالحبن وحب 
الدنيا» بحب امجحاهدة في رفعهماء وجعلها من المعاصي إنما هو إذا اظهر آثارهماء وفعل ما يوحب ضرر 
العدو لا مطلقاً) انتهى. 

وإذا كانت العداوة ظاهرة مما أوجحب الفسقء, فلا إشكال في رد الشهادة بما ولا حلاف» وحينئذ 
لا يخص الرد بما إذا كان شهادة على العدو المذكورء بل وإن كانت له أو لغيره أو عليه؛ وإِنما الكلام في 
الصورة الثالثة» وهي ما إذا كانت العداوة ظاهرة ولم توحب الفسقء فقد قال الشرائع: (إما العدواة 
الدنيوية فإنْما تمنع» سواء تضمنت فسقاً أو لم تتضمن؛ ويتحقق العداوة بأن يعلم من حال أحدهم السرور 
بمساءة الآخرء والمساءة بسروره» أو تقع بينهما تقاذف) انتهى. 

وقال في الجواهر: (مقتضى كلام المحقق تحقق العدواة مع العدالة» ولذا صرح غير واحد بقبول 
شهادته له ولغيره وعليه» بل عن آخر دعوى الإجماع عليه). 

إلى أن قال: (إلكن قد يشكل بأن ذلك مقتضى للفسقء لما عرفت من حرمة الحسد وبغض المؤمن). 

وكذا أشكل عليه المستند إن لم يكن إجماع. 

0 ظاهر غير واحد كما في القواعد والتحرير وكشف اللثام عدم القبول» وإن لم توحب فسقاًء 
وهذا هو مقتضى الأدلة فإن إطلاق ا لخصم وذي الشحناء والغمز شامل لما ُ يوحب الفسقء» بل في 
بعض الروايات ظاهر في ذلك حيث قويل بالفسق» والأصل عدم كونه من عطف الخاص على العام؛ 
فهذه الروايات أحص من إطلاقات قبول شهادة العادل كأخصية روايات الشريك وولد الزنا وغيرهاء 
فالمشهور هو الأقرب. 

ولذا قال الجواهر: (ولعل الأولى القول بأعمية العداوة الدنيوية للمؤمن من الفسقء إذ يمكن تحققها 
من دون الحكم بالفسق» حملا بفعله على الوحه الصحيح الذي منه اعتقاد مظلوميته) انتهى. 
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ولو سب أحدهما الآخر بما يراه جائزاً» مثل قوله له: إنه احمق» إذ قد ذكر بعض علماء الأحلاق إنه 
ليس بمحرم» لأن كل إنسان غير المعصوم فيه نوع من الحمق» لم يضر ذلكء ولذا ذكروا التقاذف الظاهر 
ق السب غير 'الخائن: 

وعليه فإذا تقاذفاء وكان أحدهما يرد على الآخر من باب (فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى) كان 
البادي هو الفاسقء لا الراد» لأنه لم يخرج عن نطاق الشرعء» ومثله لا يسمى خصماً وذا شحناء وما 
أشبة. 

ولو اختص أحدهما بالعدواة دون الآخر ردت شهادة العدو فقط دون غيره» والعدواة ليست من 
المتضايفين كما هو واضح. 

قال في المسالك: وإِن عاداه من يريد أن يشهد عليه وبالغ في حصومته فلم يجب وسكت ثم شهد 
عليه قبلت شهادته؛» وإلا اتخذ الخصماء ذلك ذريعة إلى إسقاط الشهادات. 

ثم إن الشرائع قال: وكذا لو شهد بعض الرفقاء لبعض على القاطع عليهم الطريق لتحقق التهمة) 
ومثله قال العلامة في القواعد» وهذا هو المشهور بينهم؛ والأصل فيه خبر محمد بن الصلت المنجبر 
بالشهرة, كما في الجواهر» بالإضافة إلى أنه رواه الكافي والفقيه والتهذيب» ومثله حجة على ما ذكرناه 
غير مرة» قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن رفقة كانوا في طريق فقطع عليهم الطريق 
وأحذوا اللصوص فشهد بعضهم لبعضء قال: «لا تقبل شهادتمم إلا بالإقرار من اللصوص أو شهادة من 
6 

والظاهر من قوله (عليه السلام): «أو شهادة من غيرهم عليهم» أن المرفوض شهادة المقطوع عليهم 
بعضهم لبعض» فالرفض من جهة عدم قبول شهادة الشريك لشريكه؛ لا من جهة العداوة» إذ العداوة 
للصوص محققة في جميع القافلة ولو 
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لم يكن هناك أناس آحرون لم يتحقق غيرهم حتى يشهد عليهمء هذا بالإضافة إلى أن عداوة 
الإنسان للّص عداوة دينية لا دنيوية إذا كان الرفقة الشهود عدولاً» وقد تقدم أن العداوة الدينية لا تمنع 
عن قبول الشهادة فتأمل. 

وكيف كانء فمقتضى القاعدة أنه إن لم يؤحذ من بعض الرفقة شيء قبلت شهادته للأصل» وهذا 
الخبر غير وارد عليه وإن أذ منه شيءء فإن كان مشتركاً لم تقبل شهادته لرد شهادة الشريك لشريكه 
في المال المشترك» وإن يكن مشتركاً فإن كانت هناك عداوة دنيوية لم تقبل» وإلا فمقتضى القاعدة 
القبول» ولعله لذا كان المحكي عن الدروس أنه قال: (تقبل شهادة رفقاء القافلة على اللصوص إذا لم 
يكونوا مأحوذين). 

ولو أخحذ اللجميع فشهد بعضهم لبعض ولم يتعرضوا لذكر ما أخذ لحم في شهادتمم قيل لا يقبلء 
والقبول قويء وما هو إلآّ كشهادة بعض غرماء المديون لبعض» ومال إلى ذلك بعض من تأخر عنه» 
خلافاً للجواهر حيث قال: ومقتضى إطلاقه كالفتاوى عدم الفرق بين تعرض الشهود في الشهادة لما أحذ 
منهم وعدمه» وليس ذلك إلا لتحقق العداوة عرفاً بالحال المزبور» وفي كشف اللثام: إن الخبر وعبارة 
العلامة بإطلاقهما يشملان تعرضهم للشاهدين وعدمه» وتعرض الشاهدين لتعرضهم له وعدمه. 

خلافاً للمحكي عن التحرير وعن غيره» حيث صرحوا بأنه لو قال عرضوا لنا وأحذوا أولئك 
سمعت» ومقتضى القاعدة أنه إن كان شركة أو عداوة دنيوية لم تقبل وإلا قبلت» لإطلاق أدلة القبول 
وخروج غير الشركة وبدون العداوة عن خبر محمد لما عرفت. 

فالصور خمسء لأنه إما شركة أو لا» وعلى كل حال إما عداوة أو لا. 

فالأولى: لا شركة ولا عداوة» وفيها القبول ولا يشملها الخبر. 
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والثانية والثالثة: وحود أحدهماء ولا قبول لأدلة المقامين» بالإضافة إلى الخبر في الشركة. 

والرابعة: وجود كليهماء ولا قبول للأدلة الثلاثة. 

هذا بالإضافة إلى صورة خامسة هي أنه كانت شركة ولم يتعرض لما الشاهدء أو لم تكن شركة 
وكان الشاهد مأحوذاً لكنه لم يتعرض لما أحذ منه» ومقتضى القاعدة القبول» والمسألة بحاجة إلى مزيد من 
التأمل. 

ثم إنه لو شهد العدو لعدوه ولم نوحب العداوة سلب العدالة قبلت» كما في الشرائع وغيره» بل 
قطعاً كما في الجواهر لانتفاء التهمة» وكذا تقبل شهادته بالنسبة إلى غير العدو له» وعليه فلو شك في 
العداوة كان الأصل القبول لإطلاق أدلة القبول» ولم يخرج منه إلا ما كانت عداوة ولم يعلم بماء 
فالخروج يكون من باب التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. 

ولو لم تكن عداوة ثم شك في وجودها كان الأصل العدم بعد الفحصء لما عرفت في هذا الكتاب 
غير مرة من لزوم الفحص فيما لم يعلم بخروجه عن إطلاق دليل الفحص. 

ولو كانت عداوة ثم شك في زولا كان الأصل البقاء كذلك. 


(النسب لا يمنع قبول الشهادة)) 

(مسألة :)١5‏ قال في الشرائع: النسب وإن قرب لا يمنع قبول الشهادة, كالأب لولده وعليه 
والولد لوالده» والأخ لأحيه وعليه على المشهورء بل بلا إشكال ولا خلاف, وفي المستند بإجماع الطائفة 
امحقة» وا محكي عن الانتصار والغنية وغيرهاء وفي الجواهر الإجماع بقسميه عليه. 

ويدل على ذلك متواتر الروايات» بالإضافة إلى عمومات أدلة الشهادة» وإلى شهادة الحسنين 
(عليهما السلام) لفاطمة (عليها السلام) في فدكء؛ ولعلي (عليه السلام) في قصة الدرع. 

فعن الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «تحوز شهادة الولد لوالدهء والوالد لولدهء» والأخ 
ا 

وعن عمار بن مروان» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)» أو قال: سأله بعض أصحابناء عن 
الرحل يشهد لأبيه. أو الأب لابنه» أو الأخ لأيه» فقال: «لا بأس بذلك إذا كان خيراً حازت شهادته 
لأبيه» والأب لابنه والأخ لي 

وعن سماعة قال: سألته عن شهادة الوالد لولده» والولد لوالده والأخ لأحيه. قال: «نعم)”". 

وعن السكوني» عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام): «إن شهادة الأخ لأحيه تحوز إذا كان مرضياً 
ومعه شاهد الجر 
وعن الجعفريات بسنده إلى علي (عليه السلام)» إنه قال: «شهادة الأخ لأحيه جائزة إذا كان 


مرضياً مع رجل آخر»"". 


.١ح الوسائل: ج4١ ص١77 الباب 7 من أبواب الشهادات‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج4١ ص١7 الباب 7 من أبواب الشهادات ح؟.‎ 
الوسائل: ج4١ ص١77 الباب 7 من أبواب الشهادات ح5.‎ )*( 
الوسائل: ج4١ ص١77 الباب 7 من أبواب كتاب الشهادات حه.‎ )5( 
من أبواب كتاب الشهادات ح4.‎ 7١ المستدرك: جم ص7١١ الباب‎ )5( 
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((قبول شهادة الولد على والده)) 

نعم إنحم احتلفوا في شهادة الولد على والده هل تقبل أو لا تقبل. 

قال في المستند: لا تقبل على الأصحء وفاقاً لأكثر القدماء والمتأحرين» كالصدوقين والشيخين 
والقاضي والديلمي وابن حمزة والحلي والمحقق والفاضل في أكثر كتبه وولده في الإيضاح والشهيد في 
النكت وغيرهم» وعليه دعوى الشهرة في المختلف والتحرير والدروس والمسالك والكفاية وغيرهاء بل 
دعوى الإجماع عن الخلاف والموصليات للسيد والسرائر والغنية» ولكن خص في الأخير الإجماع بصورة 
جياة اليف 

خلافاً للمحكي عن السيد فأجازه» وقواه في الدروس واستقربه في الكفاية» وجعله في المفاتيح 
وشرحه أصح.ء وظاهر التحرير والمسالك وشرح الإرشاد للأردبيلي التردد» وكذا حكي عن المقتصر 
والتنقيح والصيمري. 

وقال في الجواهر: قوى الدروس الجحواز» وسبقه التحرير إلى الترددء وأما من تأخر عنه فأكثرهم قد 
مال إليه أيضاً. 

أقول: استدل للقول الأول: بمرسلة الصدوق ف الفقيه» قال: وفي حبر آخر إنه لا تقبل شهادة الولد 
على والده)7", 

ومثله المحكي عن النهاية» وعن الخلاف نسبته إلى أحبار الفرقة» وأيد ذلك بأنه عقوق وحلاف 
حفض الجناح وغير ذلك من أدلة الإحسان إليه وعدم الإساءة» وبعدم ذكر الرضوي مما له مفهوم في 
مقام التحديد. 

قال (عليه السلام): «ويجوز شهادة الرحل لامرأته» وشهادة الولد لوالده» ويجوز شهادة الوالد على 
0 
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أما ما في الجعفريات» بسنده إلى علي (عليه السلام): «إنه كان لا يجيز شهادة الابن لأبيه»؛ وكان 
يجيز شهادة الابن على أبيه)”'"» فلعله من باب قاعدة الإلزام» والمستدرك نسبه إلى اشتباه النساخ. 

وكيف كان, فالظاهر أن الأقرب قول المحوزء إذ المراسيل ضعاف لا تقاوم الأدلة الدالة على القبول 
من الإطلاقات وغيرهاء والإجماع غير صالح للاستناد بعد كونه منقولاً» وخالفه بعض مدعيه» والشهرة 
وإن كانت محققة, إلا أتما لا تصلح لأن تقاوم ظاهر الكتاب والسنة» والتأيبد غير تام» إذ الحق أولى 
بالاتباع» وإنقاذ الأب من خلاف الشرعء علماً كان أو جاهلاً بالحق أفضل صلة للرحم والإحسان إليه. 

ولو صلح التأبيد لحاء في الأم وهي أولى من الأب بالصلة» لأن الرسول (صلى الله عليه وآله) قال 
ثلاث مرات: «بر أمك»» وقال مرة واحدة: «بر أباك)0". 

فإذا كان الأب يدعي زوجية امرأة يعلم ولدان له أتما زوحة آخرء كان أحسن خدمة إليه بره أن 
ينقذاه من الزناء عالماً كان بأتما ليست زوحته أو جاهلاً» وكذلك إذا ادعى حقاً هو لغيره لا له. 

وكيف كانء فيدل على النفوذ الآية الكريمة: 9# كونوا قوامين بالقسط شهداء ولو على أنفسكم أو 
الوالدين والأقربين ©7". 

وقول الصادق (عليه السلام) في خبر داود بن الحصين: «أقيموا الشهادة على الوالدين والولد, ولا 
تقيموها على الأخ في الدين الضر»» قلت: وما الضرء قال: «إذا تعدى فيه صاحب الحق الذي يدعيه قيله 


حلاف ما أمر الله ورسوله. ومثل 


)١(‏ المستدرك: ج7٠‏ ص7١7‏ الباب 7١‏ ح5. 
)١(‏ كمافي الكافي: ج؟ ص ١5١ . ١5١9‏ باب بر الوالدين ح5. 
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ذلك أن يكون للرحل على رحل آخر دين وهو معسرء وقد أمر الله بإنظاره حتى يبسرء قال: 
لإفنظرة إلى ميسرة ويسألك أن تقيم الشهادة وأنت تعرفه بالعسر فلا يحل لك أن تقيم الشهادة في 
يال لعي ا 

وخبر علي بن سويد, المروي في الكافي والتهذيب؛ عن أبي الحسن (عليه السلام)» قال: وكتب إليه 
ف رسالته: «وسألت عن الشهادات لهم, فأقم الشهادة لله ولو على نفسك أو الوالدين والأقربين فيما 
بينك وبينهم؛ فإن حفت على أخيك ضيماً فلا)”". 

ويؤيد ذلك الإطلاقات» وقوله سبحانه: ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا#©2. 

وأشكل ف الإطلاقات بلزوم تخصيصهاء وف الآية بأنما غير صريحة في القبول ولا ظاهرة» وفي 
الروايتين باللإعراض. 

وفي الكل ما لا يخفى» إذ المراسيل الضعاف لا تصلح مخصصة لعشرات الإطلاقات» وقد عرفت 
حال الشهرة والإجماع المدعى, والآية ظاهرة إن لم تكن صريحة» إذ لولا وحوب القبول لزم العبث في 
إقامتهاء واحتمالات المستند في الآية وكذا غيره كلها لا توحب دفع الظهورء والروايتان لا إعراض 
عنهما بعد أن عرفت أن جملة من الأساطين أفتوا بحماء أو ترددوا. 

ومن ذلك يعرف أن ميل جماعة من متأحري المتأحرين أو قولحم بعدم القبول غير خال عن 
الإشكال. 

ومن ذلك تعرف وجه النظر في قول كاشف اللثام حيث قال: (إن الآية والخبرين ليس نصاً في 
الشهادة على الحي» ولا خلاف في قبوهًا 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص١٠‏ الباب ١9‏ من أبواب الشهادات ح؟. 
(؟) الوسائل: ج8١‏ ص9٠١؟‏ الباب ” من أبواب الشهادات ح١.‏ 
9؟) سورة البقرة: الآية 7/5. 
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على الميت)» إذ ظاهر ابجميع يأى عن التخصيص المذكور. 

ثم إن المشهور من المانعين لم يفصلوا بين الحي والميت» وعلى كل فليس في المسألة إلا الشهرة 
القدمائية والمراسيل المذكورة» بل يمكن النقاش في أولاهما بما يظهر من السيد المرتضى (رحمه اللهم) حخيث 
نسب الرد إلى بعض الأصحاب وذكر أنه اعتمد على خبر يرويه ما ظاهره الاختلاف بينهم هناك» بل إن 


المانع بعضهم القليل. 


«فروع»» 

ومنه يظهر حال الشهادة على الأم؛ وعلى الجد» وعلى الأب الرضاعي» وولد الشبهة» حيث تقبل 
الشهادة منه عليهم: وولد المتعة حاله حال ولد الدائم بلا إشكال» ولا فرق بين الوالد والبنت في القبول 
للإطلاق» أو الرد للمناط. 

ومنه يعلم الإشكال في ما ذكره المستند من احتماله انسحاب الحكم إلى الوالد الرضاعي لقولهم 
(عليهم السلام): «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)""©» وما ذكره الدروس من انسحاب الحكم إلى 
الجدء ولذا لم يسحبه الإيضاح والكفاية وغيرهما. 

أما ولد الزنا فهل تقبل شهادته على الزاني على فرض قبول شهادة ولد الزناء احتمالان» من أنه 
ولد حقيقة ولذا يحرم نكاحه وهو محرم» ومن نفي الشارع له» لكن الأول أقرب» إذ قد مر في كتاب 
النكاح أن نفي الولد في الميراث لا يلازم النفي المطلق. 

وولد الكافر تقبل شهادته على أبيه إذا كانوا يعتقدون بذلكء لقاعدة الإلزام وغيرها. 

ولو اشتبه الولد بين حلالين وأقرع كان حكمه لمن خرحت القرعة له» وليس أبوه من خرحت 
القرعة ضدهء لأن الشارع نزل القرعة منزلة الواقع» وكذا إذا قبلناه ما قبل الشارع كونه ولدهء لأنه 


جيعد فولدة رع : 


.١ح من أبواب ما يحرم بالرضاع‎ ١ الباب‎ 78٠١ الوسائل: ج5١ ص‎ )١( 
١5ه‎ 





ولو .شهد الولد على _الوالد .وغيرة معأ قال قي القواعد: قبلت: علن الغير.دوث الؤالد .على إشكال:) 
ووجه الإشكال أن الشهادة واحدة؛ فإما أن تقبل أو ترد» لكن الظاهر القبول» إذ وحدة الشهادة لفظاً لا 
تلازم وحدتما حقيقة» فهي كما إذا شهد أن الزوحتين لزيد فظهر اشتباهه في إحداهماء إلى غير ذلك من 
الأمثلة» حيث لا وجه لرد الشهادة الجامعة للشرائط» وبمحرد اشتمال الشهادة على غير الصحيح لا 
يوحب إخراج الصحيحة عن إطلاق الأدلة» وقد تقدم الكلام في مثل هذه المسألة في القضاء والبيع 
وغيرهما. 

ومنه يعلم أن قول الإيضاح ببطلان الشهادتين معاً غير ظاهر الوجه. 

كما أن قول المستند: (إن لم يكن بين الحقين ملازمة شرعية ولا عقلية يقبل في حق الغير ويرد في 
حق الوالد» وإن كان بينهما ملازمة فيشكلء لأتما إما يحب ردهما معاً أو قبولهما كذلك؛ والأصل الذي 
هو المرجع بعد تكافؤ الاحتمالين يقتضي الأول) انتهى» مشكل. 

إذ تفكيك الشارع بين المتلازمين غير عزيز» كما في السرقة والوصية والطهارة والحلية» حيث المال 
لا القطع» وربع المدعى ونصفه وثلثه» وطهارة المذبوح دون حيلته؛ وطهارة اليد دون الوضوء حيث 
توضأ ماء تشكوك» إلى غين ذلك 

ثم إن قوله بعد التكافؤ بالرد غير ظاهرء إذ المرحع إطلاقات أدلة قبول الشهادة. 

وهل المناط في كون الشهادة على الوالد» زعم الوالد نفسه وإن لم تكن له حقيقة» أو المناط الواقع 
ولا اعتبار بالزعم» مثلاً يدعي الوالد ما يسبب له مشاكل جملة» الظاهر الواقع لأن المنصرف من الألفاط 
معانيها الحقيقية لا الوهمية. 

ثم على القول بعدم قبول شهادة الولد على الأب» لا فرق بين حياة الأب وموته» وجعله المستند 
ظاهر إطلاق أكثر الأصحاب وإن صرح بعضهم بالاختصاص بصورة 
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الحياة قال: وهو حسن لو استدل بالآيتين. 

وفيه نظرء إذ لا وجه لذلك, كما لا وجه للمخصص إلا الانصراف إلى حالة الحياة» فيؤخذ ف 
حال الموت بإطلاق أدلة قبول الشهادة» لكنه انصراف بدوي. 

ومنه يعلم وجه النظر في المحكي عن ابن زهرة على قبولها على الميت. 

وهل بمين الولد ضد الأب كذلكء, كما في باب القسامة» احتمالان» من إطلاق أدلة القسامة» 
والمنع في الشهادة لا يمنع عن القسامة» ومن أن اليمين بدل عن الشاهدء فإذا لم يقبل في الأصل لم يقبل 
في الفرع بطريق أولى» والثاني أقرب. 

ولو كان الأب كافراً والولد مسلماًء فهل ترد شهادته أيضاً لإطلاق دليل الرد» أو لا ترد لعدم 
احترام الكافرء احتمالان» وإن كان الأول أقرب إلى الإطلاق وإلى الاستيناس الفقهي. 

وهل الشهادة عليه حرام أو مردودة فقطء الظاهر الثاي» إلا أن يقال: إنه إساءة وقطع رحم 
وخلاف الإحسان المأمور به فيحرم أيضاً. 

ولا فرق في رد شهادة الولد على والده بين أن يكون الطرف أمه أو غيرها للإطلاق. 

كما لا فرق بين أن يشهد عليه بمال أو حق متعلق ببدنه كالقصاص والحد» أو غير ذلك لإطلاق 
اللالياه 

ولو شه عليه قبل أن يستدال ته أء ويك شرف انتسابه إليه» فنفذ الحاكم الشهادة ثم انتسب 
إليه» فهل يبطل الحكم لأن للانتساب أثر رحعيء أو لا يبطل لأن الحكم لا يبطل إذا تحقق» احتمالان» 
ولو شك فالأصل بقاء الحكم. 

ولو نفى الولد عن نفسه باللعان قبلت شهادته» وقد تقدم الكلام في ولد الزنا. 


١ /ا‎ 


ولو شهد الولد عليه فلم تقبل» ثم مات الأب فهل يرث الوالد الشاهد من المال» أو يتمكن أن 
يتزوج بالمرأة التي شهد أنما ليست زوجة له» الظاهر لاء لأن رد شهادته شرعاً لا يبطل علمه بالحق» كما 
إذا ردت شهادته لأنه فاسق مثلاً. 

وهل الأمر على نحو العزيمة أو الرخصة حتى إذا قبل الأب بشهادة الولد قبلت» احتمالان» ظاهر ما 
ذكروا من النص والفتوى العزيمة كشهادة الفاسق» إذ لا تقبل شهادته وإن قبل المشهود عليه بماء ويحتمل 
أن يكون ذلك لاحترام الأب فإذا قبل بنفسه لم يكن وجه لعدم قبولماء والأول أقرب. 
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((شهادة أحد الزوجين للآخر أو عليه)) 

(مسألة :)١©‏ لا إشكال في قبول شهادة الزوج لزوجته وعليهاء كان الزواج دواماً أو متعدّ» كان 
أحدهما ناشزاً أم لا. 

وكذا لا إشكال في قبول شهادة الزوحة على زوجها ولهء فالزوجية لا تمنع من قبول الشهادة في 
الجملة» بل ادعى على ذلك الإجماع المستند والجواهر وغيرهما. 

وذلك لإطلاق أدلة قبول الشهادة مع الشرائط» ولأن علياً شهد للزهراء (عليهما السلام)", 
ولجملة من الروايات الخاصة: 

كصحيح الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام): «تحوز شهادة الرحل لامرأته» والمرأة لزوجها إذا 
كان معها غيرها»0". 

وصحيح عمار بن مروان» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)» أو قال: سأله بعض أصحابناء 
عن شهادة الرجل لامرأته» قال: «إذا كان يراً حازت شهادته لامرأته)". 

وموثقة سماعة» سألته عن شهادة الرحل لامرأته» قال (عليه السلام): «نعم»» والمرأة لزوجهاء قال: 
ولا إل أن يكون معها غيرها). 

وخبر الدعائم» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» إنه سئل عن شهادة الولد لوالده» والوالد لولده, 
والقرابات والزوحين بعضهم لبعضء فقال: «يجوز شهادة العدول منهم بعضهم لبعض»» قال: «وروينا 
ذلك عن أمير المؤمنين (عليه السلام) وليس عندنا فيه اختلاف7". 


.5١5ص‎ ١١ج شرح النهج لابن أبي الحديد:‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج8١‏ ص75 الباب 55 من أبواب الشهادات ح١.‏ 

(*) الوسائل: ج4١‏ ص١77‏ الباب 75 من أبواب الشهادات ح؟. 

(5) الوسائل: ج4١‏ ص١7‏ الباب 75 من أبواب الشهادات ح؟. 

(5) المستدرك: ج ص١١‏ الباب ٠١‏ من أبواب الشهادات ح؟. 
١.6‏ 


وبذلك يظهر وحوب حمل رواية الجعفريات والرضوي'' على التقية» أو من باب الإلزام بما التزموا 


فقد روى الأول» بسنده إلى علي (عليه السلام): «إنه كان لا يحيز شهادة الزوج لزوجته» وكان 
يحيز شهادة الزوحة على زوجها». 

وروى الثاتي قال: «واعلم أنه لا يجوز شهادة شارب الخمر» إلى أن قال: «ولا امرأة لزوجهاء 
ويجوز شهادة الرحل لامرأته». 

ولذا قال المستدرك: لابد من صرف الخبرين عن ظاهرهماء وحملهما على بعض المحامل كالاتهام 
وعدم العدالة فيهماء وكوتمحا في محل لا تجوز شهادة النساء في الأخير وغير ذلك. 


((هل الانضمام شرط في القبول)) 

ثم إنهم احتلفوا في إنه هل يشترط انضمام آخر إلى الزوج والزوجة في قبول شهادتمما للآخرء أم لا 
يشترط» قال في محكي التحرير: (شرط أصحابنا في قبول شهادة الزوحة لزوحها انضمام غيرها معها من 
أهل العدالة» وشرط آحرون في الزوج أيضاً وليس يجيد) انتهى. 

وذلك خلافاً للمحكي عن المتأخرين كافة» فقالوا بعدم الاشتراط» بل هو المحكي عن المفيد 
والخلاف والمبسوط والعماني الحلي والحلبي» بل المشهور كما عن الصيمري. 

ويدل على المشهور إطلاق الأدلة. 

كما أنه استدل للاشتراط في المرأة بصحيحة الحلبي» وموثقة سماعة» وللاشتراط في الزوج المناط» إذ 
لا فرق بينهما في احتمال جر النفع؛ فاللازم الضميمة لرفع هذا الاحتمال. 

ورد المستند دليل المشترط بقوله: (لقصور الروايتين عن اشتراط الضميمة بالمعنى المتنازع فيه من 
جهة الدلالة» لاحتمال ورود الشرط فيهما مورد الغالب» كما 


)١(‏ المستدرك: ج؟ ص١١"‏ الباب ١‏ من أبواب الشهادات ح5. 


١هث‎ 





صرح به جماعة من أصحابنا منهم الشهيد الثاني قال: ووحه التقييد في الرواية أن المرأة لا يثبت بما 
الحق منفردة ولا منضمة إلى اليمين» بل يشترط أن يكون معها غيرها إلآّ ما استثني نادرأء وهي الوصية» 
بخلاف الزوج فإنه ينبت بشهادته الحق مع اليمين» والرواية باشتراط الضميمة معها مبنية على الغالب في 
الحقوق وهي ما عدا الوصية) انتهى. 

زلعل:التزواةقنارة أ رن قوله مطاف 1 فعا وام انان و لاقيو رن لشي انط انر انا 
فتذكر إحداهما الأحرى#”"©؛ فليس الحكم خاصاً بالزوحة» بل كل امرأة لأنما نصف الرحل في الشهادة 
لأنما عاطفية» فاللازم دعمها بأخرى, بخلاف الرحل العقلاني» وقد حلقت المرأة عاطفية لأتما أنسب 
بالإثارة وبال حمل والتربية» وجحعل في قبال ذلك النفقة على الرحل» كما أتما حيث دفعت عنها النفقة 
جعل لها نصف إرث الرجل» وحيث جعل عليها الحمل والرضاع سقطت عنها الصوم في وقته» والصلاة 
ف كل شهر عند العادة» ليكون الحق في قبال الواحبء وهذا هو المراد بنقص العقل والحظ والدين فهو 
مثل قولنا السيارة الصغيرة ناقصة عن السيارة الكبيرة» لا مثل قولنا الأقطع اليد ناقص عن الكامل. 

وكيف كانء فقد قال الشرائع: (وتظهر الفائدة في الزوحة لو شهدت لزوجها في الوصية)» وذلك 
لأن شهادة المرأة الواحدة في الوصية تثبت الربع» فإن كانت الزوحة كسائر النساء ثبت بشهادتما له الربع 
وإلأ احتاحت إل الضنميمة: 

وكذلك تظهر الفائدة في الزوج إن قيل باحتياحه إلى الضميمة في الشهادة لزوحته» كما حكي عن 
النهاية والقاضي وابن حمزة» فيما تقبل فيه شهادة الواحد مع اليمين» فإنه على القول المشهور بعدم اعتبار 
الضميمة يكفي بمينها مع شهادة زوجها في 
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تناول المشهور عليه» أما على القول الآخر فلا يكفي» بل لابد من شاهد آحر مع الزوج حتى ينبت 
لما الحق. 

ثم على القول باعتبار الضميمة» فالظاهر اعتبارها حال الشهادة لا حال الحكمء فلو شهدت 
الزوجة ثم خرجت عن حبالة الرحل لم تكف شهادتما السابقة في حكم الحاكم» وإن كان الحكم حال 
عدم كونما زوجة؛ والعكس بالعكس بأن شهدت له وهي ليست زوحة؛ ثم تزوجها حال حكم الحاكم 
فإنه تكفي شهادتًا. 

ولو طلقها لتكون بدون زوج فشهدت ثم نكحها صحت شهادتماء لانتفاء موضوع الضميمة 
بالطلاق. 

نعم الظاهر أن الرجعية في حال المزوجة» لأنما زوجة بخلاف البائنة. 

ولا فرق في كل الأحكام المذكورة بين الدائمة والمنقطعة, لإطلاق الأدلة» والانصراف إلى الأولى 
لو كان فهو بدوى. 

ثم على تقدير اشتراط الانضمام يكفي فيه امرأة أحرى ولو كانت زوحة أخرى لازوج فيما يكتفى 
فيه شهادة الامرأتين كنصف الوصية» وذلك لإطلاق الدليل» ولذا قال المستند بعد أن نقل ذلك من قبل: 
(وهو حسن لإطلاق الغير المشترط انضمامه). 

ولو احتلف الرحل والمرأة في أتما زوحة ولم ينته احتلافهما إلى فصل» فالرحل إذا كان يعترف بأتما 
زوحة احتاحت إلى الضميمة» أما إذا كان مدعي الزوجية المرأة لا الرحل قبلت الشهادة» لإطلاق الأدلة» 


ولم يعلم بخروج هذه الصورة ولم يعترف الرحل بالزوجية لتجري قاعدة إقرار العقلاء. 
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((شهادة الصديق لصديقه)) 

(مسألة :)١١‏ لا إشكال ولا حلاف في قبول شهادة الصديق لصديقهء وإن تأكدت بينهما 
الصحبة والملاطفة والمهاداة وغيرها من أنواع المحبة» وفي المستند بلا حلاف بل بالإجماع» وفي الجواهر 
الإجماع بقسميه عليه. 

وذلك لإطلاق الأدلة» والسيرة المستمرة من شهادة الأصدقاء بعضهم لبعضء واحتمال عدم القبول 
إنما هو من جهة أنه نوع حر نفع فيشمله بعض الروايات» مثل الروايات المشتملة على لفظ المتهم» وفيه: 
إنه قد تقدم المراد بالتهمة. 

خلافاً لمالك وبعض الشافعية فردها مع الملاطفة والمهاداة» كذا ذكره كشف اللثام وغيره. 
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((شهادة السائل بالكف)) 

(مسألة :)١١7‏ السائل بالكف قد يكون غير عادل» لأنه فاعل للحرام حيث لا يجوز السؤال 
بالكف لمن يملك المؤنة» وقد يكون غير عادل لأنه لا ملكة له. ولا ينبغي الإشكال في عدم قبول 
فووا كنيا: 

قال في الشرائع: لا تقبل شهادة السائل بكفه» وعلق عليه في الجواهر بقوله: إذا اتخذ ذلك صنعة 
وحرفة بلا خلاف أحده فيه» بل يمكن تحصيل الإجماع عليه» وفي المستند إنه الحق المشهور بين أكثر 
الأضيدات كما صرح به جماعة. 

ثم إن مرادهم بالكف من باب المثال» وإلاً فلو لم تكن له يد كان كذلك إذا أطلق عليه السائل 
بكفه عرفا إذ العرف لا يرى للكف مدخلاًء بل يفهم من النص والفتوى الذي يدور على البيوت 
والدكاكين متخذاً ذلك ديدناً له» أو يجلس على باب الصحن أو الحمام أو في الشارع أو ما أشبه. 

ومنه يعلم أن تخصيص غير واحد ذلك بالذي يدور هو من باب المثال. 

كما أن من أطلق المنع» كما عن الشيخ والقاضي والحلي والشرائع والنافع والإرشاد والتحرير 
والتنقيح والدروس والمسالك وغيرهاء لابد وأن يريد ما هو المتبادر من السائل بكفه» لا من عمل ذلك 
في وقت ما اضطراراً أو ما أشبه. 

وكيف كانء فإذا كان عمله اضطراراً ثما ليس بمحرم, ولا كاشفاً عن عدم الملكة» فالظاهر قبول 
شهادته» إذ العمل الواجب أو غير المناقي للعدالة لا يوجحب سقوط الشهادة. 

فإذا كان عادل يدور في الأسواق يسأل بكفه لإعاشة زوحة أبيه مثلاً المضطرة» كان فاعلاً 
للحسن؛ وإن لم يكن الاضطرار لنفسه؛ والأدلة منصرفة عن مثلهما. 

ويدل على ذلك صحيح ابن مسلم؛ عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: «رد رسول الله (صلى الله 

عليه وآله) شهادة السائل الذي يسأل بكفه»» قال أبو حعفر (عليه 
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السلام): «لأنه لا يؤمن على الشهادة» وذلك لأنه إن أعطي رضىء» وإن منع سخط)”". 

فإن العلة دالة على أنه ليس بعادل» والمنصرف من السخط المتعارف الذي يظهره بالبذاء والسب 
ونحوهماء وعليه يحمل سائر الروايات. 

وعن علي بن جعفرء عن أخيه (عليه السلام)» قال: سألته عن السائل الذي يسأل بكفه هل تقبل 
شهادته» فقال (عليه السلام): «كان أب (عليه السلام) لا يقبل شهادته إذا سأل في كفه)”". 

وروى ابن فهد, عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: «شهادة الذي يسأل في كفه ترد)"”". 

إلى غير ذلك من الروايات. 

أما إذا ل يتخذ السؤال ديدناًء فإن كان سأل عن حاجة فلا إشكال. 


((هل يحرم السؤال بالكف بلا حاجة)) 

أما إذا سأل عن غير حاجة ولم يكذب ولا دحل في موضوع المدلس فهل سؤاله حرام» الظاهر 
ذلك مل من الزوايات: 

مثل ما روي عن الرضا (عليه السلام)» قال رحل للنبي (صلى الله عليه وآله): علمني عملاً لا يحال 
ينه وبين الحنة» قال (صلى الله عليه وآله): «لا تغضبء ولا تسأل الناس» وارض للناس ما ترضى 
اتناك 0 

وعن الصادق (عليه السلام) قال: «ما من عبد يسأل من غير حاجة فيموت حتى يحوجه الله إليها 


ويثبت له بما الجار)7. 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص١78‏ الباب 5" من أبواب كتاب الشهادات ح”. 
(؟) الوسائل: ج4١‏ ص78 الباب 5" من أبواب كتاب الشهادات ح؟. 
(*) المستدرك: ج؟ ص١5‏ الباب 794 من أبواب كتاب الشهادات ح١.‏ 
(5) المستدرك: ج١‏ ص ١ه‏ الباب من الصدقة ح١.‏ 

(5) الوسائل: ج” ص ه٠١"‏ الباب "١‏ من أبواب الصدقة ح١.‏ 


١ همه‎ 





وعنه (عليه السلام) قال: «من سأل من غير فقر فإنما يأكل الجمر»”©. 

وعن الصادق (عليه السلام): «من سأل الناس وعنده قوت ثلاثة أيام لقي الله يوم يلقاه وليس في 
530 ل 

وعن النبي (صلى الله عليه وآله) إنه قال لفخذ من الأنصار طلبوا منه الجنة: «على أن لا يسألوا 
أعندا خنع 7 : 

وعن الصادق (عليه السلام) في وصف الشيعة: «إنما شيعتنا من لا يهر هرير الكلب؛ ولا يطمع 
طمع الغراب» ولا يسأل الناس بكفه وإن مات جوعا). 

وعن الحسن (عليه السلام) إنه قال لمن سأله: «يا هذا إن المسألة لا تحل إل في إحدى ثلاث: دم 
مفجعء أو دين مقرح» أو فقر مدقع)0 . 

إلى غيرها من الرويات الظاهرة أو الصريحة في الحرمة. 

ومنه يعلم وجه النظر في كلام الجواهر حيث قال: (أما حرمة السؤال من حيث كونه سؤالاً ولو 
بالكف فلا دليل مطمئن به على حرمته» وإن كان ذلك مغروساً في الذهن فتأمل). 

فإنه لم يطلع على كلام لأصحاب فيه منقح. 

وعلى هذا فالسؤال بالكف حرام إلآ إذا ثبت المخرج» مثل سائر المحرمات» وقد ذكرنا في بعض 
مباحث الكتاب أن فاعل اتحرم لابد له من مخرج» فإذا كان يشرب الخمرء أو يبيع الوقف. أو يأكل في 
شهر رمضانء أو يغتاب مؤمناًء أو ما أشبه 


)201 لوسائل: اج ص05" لباب ٠.‏ من 

















بواب لصدقة ح5. 
(؟) الوسائل: ج” ص5١"‏ الباب "١‏ من أبواب الصدقة حه. 
(؟) الوسائل: ج” ص7١"‏ الباب 7" من أبواب الصدقة ح5. 
(5) الوسائل: ج” ص5٠”‏ الباب 7” من أبواب الصدقة ح5 2١‏ وصفات الشيعة: ح4؟. 
(5) الوسائل: ج” ص7١”‏ الباب ه” من أبواب الصدقة ح5. 
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ذلك يلزم السؤال عن وحهه ونيه» فإذا أتى بالمخدرج من اضطرار أو نزاع أو مرضء أو أنه من 
المشفياف ادعو ذللك ترك .وشانة. 

وعليه فالظاهر أنه لا محال لاستصحاب العدالة» كما قاله المستند في مورد الشكء كما لا مجال 
لحمل فعل المسلم على الصحيح» وذلك للقاعدة الشرعية التي لا تدع امحال للشك الموجحب لتمامية 
أركان الاستصحاب. 

ولذا سأل الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) عن الذين أفطروا في شهر رمضان هل هم مرضى. 
وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لمن قال: اقتل الذي أرى أنه يفعل بزوجته» أن اللازم عليه أن يقيم 
البينة» إلى غير ذلك. 

هذا بالإضافة إلى دلالة لزوم النهي عن المنكر بالملازمة العرفية على ذلكء فلا يقال: إنه يلزم أن 
يتحقق الموضوع» أي كونه منكراً حتى يلزم النهي؛ فإذا شك في أنه منكر لم يلزم النهي. 

كما لا محال لأصالة الصحة. إذ ذلك في غير ما ظاهره المنكرء ولذا لا يشك أحد في لزوم نمي من 
شرع في قتل إنسان أو جرحه وإن احتمل أنه يفعل ذلك قصاصاً أو نحو ذلك. 

هذا كله في مقام الإثبات» أما مقام الثبوت فهو حرام إلآّ ما كان عن اضطرار أو نحوه كما تقدم. 

ورواية الصادق (عليه السلام): «وإن مات جوع" محمول على ضرب من المبالغة» لوضوح 
وجوب السؤال لحفظ النفسء لقاعدة الأهم والمهم. 

لا يقال: إن كان الأصل في السؤال الحرمة إلا ما علم الحل» وحب تمي السؤال» وإن لم يكن 
الأصل الحرمة لم يضر ذلك باستصحاب العدالة. 

لأنه يقال: السؤال حلاف العدالة إلا إذا ما ثبت عدم مخالفته لحا للروايات المتقدمة. 


.١ح الوسائل: ج” ص07” الباب ”7” من أبواب الصدقة‎ )١( 
١ /اه‎ 





وَلِذا قال المستند “فق موثقة من المبقدمة27: ؤذل- التعليل غلى أن ضناحب ذللكالوضف: لين 


مأموناً عن شهادة الزور والكذب ما دام كذلك فلا يعرف عدالته» لأن من لا يظن عدم ارتكابه الكذب 
وشهادة الزور كيف يعرف بالعدالة فلا يكون ذلك عادلاً» ويكون هذا الوصف مانعاً عن الحكم بالعدالة 


بمعرفاته) انتهى. 


أما النهي فلا يجب للروايات والسيرة» ولعل الشارع لاحظ أهم الأمرين من النهي عن المنكر 


واختمال الصدق الذي لا مخال للسؤال غالباً إلى إثباته. 


ولذا وردت الرويات بإعطاء السائل وعدم رده وإن ظن كذبه: 

فغن الرسول: لضلى الله عليه وآلهم: «للسائل حقء :وإن جاء غليى الفرس)200. 

وقال (صلى الله عليه وآله): «لا تردوا السائل ولو بظلف محترق)”". 

وقال (صلى الله عليه وآله): «لا تردوا السائل ولو بشق تمرة)9؟. 

وقال (صلى الله عليه وآله): «لو لا أن المساكين يكذبون ما أفلح من ردهم)" . 

وعن أمير المؤمنين (عليه السلام): «لا تستحي من إعطاء القليل» فإن الحرمان أقل منه)”. 

إلى غير ذلك» خصوصاً ما ورد من عدم رد الرسول (صلى الله عليه وآله) وعلي والحسن والحسين 


والصادق (عليهم السلام) للسؤّال في قصص كثيرة» 
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لوسائل: ج8١‏ ص١8؟‏ الباب 5" من أبواب الشهادات ح؟. 
لوسائل: ج” ص 7٠١‏ الباب 7١‏ من أبواب الصدقة ح١.‏ 
لوسائل: ج” ص 741١‏ الباب 7١‏ من أبواب الصدقة ح5. 
لوسائل: ج١‏ ص5737 الباب ٠١‏ من الصدقة ح. 

لوسائل: ج١1‏ ص27”ه الباب ٠١‏ من الصدقة ح”7. 


(5) فج البلاغة: الحكمة رقم /51. 


١ مه‎ 


وحمل فعلهم على علمهم غيبياً بصدق السائلين حلاف ظاهر كونهم (عليهم السلام) أسوة. 

وعلى هذاء فلا تلازم بين أصل كون السؤال حراماً ومنافاته للعدالة» وبين وحوب نميه. 

ثم لا فرق في السؤال بين كونه سؤال مال أو ماء أو طعام أو غير ذلك» لإطلاق الأدلة في كل من 
السؤال ا محرم والسؤال الواحب. 

وهل يستحب السؤال للترفيه عن العيال» الظاهر لا لإطلاق دليل الحرمة الذي لا يقاومه دليل 
استحباب الترفيه» وأولى منه الترفيه على النفس. 

ومن الاضطرار السؤال لأحل شفاء مريض أو مرضء لأنه اضطرار عرثي» وقد ورد: «ما من شيء 
حرمه الله إل وقد أحله لمن اضطر إليه»”"2» ولا دليل على أن الاضطرار دقي. 

هذا بالإضافة إلى انصراف أدلة الحرمة عن مثل ذلك. 

أما سؤال مستحق الحقوق عمن عنده الحقوق فليس داحلاً في امحرم إذا كان استحقاقه ولو بدون 
اضطرار » كما إذا أراد الزواج غير الواحبء أو الزيارة المستحبة أو ما أشبه, لأنه يطلب حقه. 

ولو استعطى من غير حاجة» فالظاهر حرمة ما يعطى له؛ فإذا لم يعرف المعطي وأراد التوبة وجب 
إعطاؤه رد المظالم. 

والمعطي لا يحق له إعطاء الحق إذا لم يعرف صدق السائل, لأن الواحب أن يضع الحق موضعه. 
والمفروض أنه لا يعلم أنه موضعه إلا إذا قلنا بكفاية الشياع» كما ل نستبعده وإن لم يورث العلم» كما 
لا إشكال عندهم في كفايته في مثل النسبء» فإذا كانت سيادته شائعة صح إعطاؤه حق السادة إذا علم 
فقره. 

والظاهر أن التعرض للناس محرم ولو بدون السؤال؛ إذ ليس المراد من السائل بكفه خصوص 
التلفظ» ولذا يطلق على المتعرض وإن لم يلفظ بشيء. 


)21 الوسائل: اج ص 737١‏ حا 
١6‏ 





((شهادة الأجير والضيف)) 

(مسألة :)١4‏ قال في الشرائع: (تقبل شهادة الأحير والضيف» وإن كان لمما ميل إلى المشهود له 
لكن ترفع التهمة تمسكهما بالأمانة) انتهى. 

أما الضيف فلا إشكال فيه ولا خلاف, وفي الجواهر اعترف بعدم الخلاف غير واحد» بل يمكن 
تحصيل الإجماع عليه. 

ويدل عليه بالإضافة إلى عمومات أدلة حجية شهادة العدل من الكتاب والسنة والإجماع والعقل؛ 
خحصوص موثق أبي بصير» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفاً 
صائناً)("2. 

قال: ويكره شهادة الأحير لصاحبه» ولا بأس بشهادته لغيره» ولا بأس بما له عند مفارقته» ووجه 
توهم عدم القبول أنه جار إلى نفسه وأنه متهم. 

وقد روى الدعائم» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام)» عن أمير المؤمنين 
(عليه السلام) قال: «إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) تمى أن تحاز شهادة الخصم والظنين والجار إلى 
نفسه)”2. كما تقدم روايات رد شهادة المتهم. 

وفيه: إن الجر إلى نفسه يراد به بعض الذين يرد شهادتهم بالنص والإجماعء وإلا لم تقبل شهادة 
قريب ولا صديق ولا وارث ولا ولي ولا من أشبههمء وقد تقدم أن المراد بالمتهم قسم خاص لا كل 
و 

أما شهادة المضيف للضيف فواضح لا غبار عليه. 

ويبقى الكلام في الأحيرء فقد قال في المستند: (يقبل شهادة الأجير لمن استأجره» وفاقاً للحلي 
وامحقق والفاضل وأكثر المتأخرين» كما صرح به جماعة» بل ظاهر بعضهم إطباقهم عليه للعمومات كتاباً 
وسندّ» خلافاً للمحكي عن أكثر المتقدمين كالشيخ في النهاية 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص 775 الباب 79 من أبواب الشهادات ح؟. 
)١(‏ المستدرك: ج" ص7١‏ الباب ١5‏ من أبواب الشهادات ح؟. 
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والصدوقين والحلبي والقاضي وابن زهرة وابن حمزة) انتهى. 

وفي المسالك نسب القبول إلى المتأحرين مشعراً باتفاقهم عليه. 

استدل المانعون بالنصوص المستفيضة كالرواية السابقة. 

وما رواه العلاء بن سيابة» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «كان أمير المؤمنين (عليه السلام) 
لا يجيز هاف الأ 

وما رواه "جماعة» قال: سألته عما يرد من الشهود, قال (عليه السلام): «المريب والخصم والشريك 
ودافع مغرم والأجير والعبد والتابع والمتهم كل هؤلاء ترد شهاداتهم)”". 

وروى الفقيه» قال: وفي رواية أحرى: «لا تجوز شهادة المريب والخصم ودافع مغرم أو أجير أو 
شريك أو متهم أو تابع)”" الحديث. 

بل وظاهر خبر صفوان؛ عن أي الحسن (عليه السلام)» قال: سألته عن رجل أشهد أجيره على 
شهادة ثم فارقه أتحوز شهادته له بعد أن يفارقه» قال: «نعم» وكذلك العبد إذا أعتق جحازت شهادته)". 

وكذا روى المنع الدعائم» عن الصادق (عليه السلام)» والرضوي (عليه السلام)" 2. 

وقد رد بعضهم هذه الروايات بأن بينها وبين عمومات قبول شهادة العادل عموماً من وجه. لأن 
هذه تشمل العادل وغيره» والعمومات تشمل الأجير وغيره» وف الأجير العادل القبول أقرب للقرائن 
شا رع 


لكن فيه: إن روايات المقام حاكمة؛ فلا معنى لعل النسبة بينهما العموم 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص 775 الباب 79 من أبواب الشهادات ح؟. 
(؟) الوسائل: ج8١‏ ص77 الباب 7١‏ من أبواب الشهادات ح/. 
(*) الوسائل: ج4١‏ ص778 الباب 7١‏ من أبواب الشهادات ح؟. 
(4) الوسائل: ج8١‏ ص77 الباب 79 من أبواب الشهادات ح١.‏ 
(5) المستدرك: جا ص7١‏ الباب 5 ١‏ من أبواب الشهادات حه. 
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من وجهء وجملة من المتأحرين حملوها على الكراهة بقرينة موثقة أبي بصير الظاهرة في الكراهة 
المتعارفة» فإن تم هذا فهو وإلا أشكل القبول. 

أما القول بأن بين هذه الروايات وروايات المتهم عموماً من وجه بالتقريب السابق» فقد عرفت ما 
فيه» وكأنه للإشكال في الطرفين توقف الشهيد في محكي الدروس. 

وعن الرياض هو حسن إلا أن مقتضى الأصول عدم قبول. 

ويمكن أن يقال: إن قوة إطلاق الكتاب والسنة» وكراهة بعض ما ذكر في بعض هذه الروايات 
المرادف في الذكر للأحير» والتصريح بلفظ الكراهة في الموثقة توحب ترجيح ما ذكره ابن إدريس والمحقق 
فمن بعدهما إلا النادر من القبول. 

أما ما ذكره المسالك من (حمل روايات المنع على ما إذا كان هناك تممة تجحلب نفعاً» أو دفعت 
ضرراًء كما لو استشهد لمن استأجره على قصارة الثوب أو خياطته ونحو ذلكء فإنما لا تقبل قطعاً) 
انتهى. 

فلم يظهر وحهه. إذ أي فرق بينهما وبين سائر الأجراء. 

ثم على القول بالمنع هل يشمل ذلك كل أجيرء ولو استأحره للصلاة والحج والصومء أم المنصرف 
منه الأجير المتعارف. 

وهل يشمل مثل عامل القراض «المزارعة والمساقاة» وهل يشمل مثل ما إذا صالح مع الأحير بدون 
جعل الأمر إحارة» احتمالان: 

من أنحم ليسوا بأحراء» أو انصراف الأجير عنهم. 

ومن أن الانصراف غير ظاهرء والمناط موحجود. 

أما للف قاذ فنك اق المبراق"الدليل قن كلها ورذورة اقول ماله لز فاتوهن جور د 
وورد «هن مستأجرات»» فهو مثل قوله سبحانه: #إإنا أحللنا لك أزواحك اللا آتيت أجورهن©2. 


.7 5 سورة النساء: الآية‎ )١( 
.5٠. سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 
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ولو كان للمالك وكيل هو استأحرء فهل الذي لا يقبل له المالك أو الوكيلء الظاهر الأول» لأن 
الوكيل صرف آلة» وإن كان يحتمل الفرق بين الوكيل المفوض وغيره بالعدم في الأول وصحة الشهادة في 
الثابي. 

أما لو استأجره الولي لليتيم مثلاً» فالظاهر أن المناط في عدم القبول بالنسبة إلى الولي لا المولى عليه 
ومنه يعلم الكلام في أشباه الولي. 

والمعيار صحة الإحارة» فلو ظهر بطلاتما ظهر قبول الشهادة» وإن كان رهما يحتمل كفاية الصورة 
المزعومة لأن عدم القبول من باب التهمة الحاصلة فيها أيضاًء ولو شك في شمول المطلقات له فالأصل 
القبول لعدم العلم بالخروج. 


١1 


((المناط حال أداء الشهادة)) 

(مسألة 19): الصغير والكفار والفاسق وغيرهم ممن لا تحوز شهادتمم إذا تحملوا شهادة في حال 
عدم قبول شهادتمم ثم زال المانع فأقاموا تلك الشهادة قبلت شهادتمم» بلا إشكال ولا خلاف», كما 
يظهر من كلماتهم» بل في الجواهر الإجماع بقسميه عليه. 

وذلك لإطلاق الأدلة» فإنما اشترطت الكمال حال الأداء لا حال التحمل» فلا يهم أن كانوا حال 
التحمل واحدين للشرائط أم لاء كما أن عكسه كذلكء فلو تحملها الواحد ثم فقدها لم تقبل شهادته؛ 
كما إذا كان مسلماً عادلاً غير عدو ثم كفر أو فسق أو صارت بينهما عداوة لم تقبل الشهادة» لإطلاق 
أدلة عدم القبول أيضاً. 

ومنه يعلم حال توسط الأهلية بين لا أهليتين» أو توسط اللا أهلية بين أهليتين» هذا بالإضافة إلى 
جملة من الروايات الخاصة في ما عنون أول المسألة. 

مثل ما رواه محمد بن مسلمء عن أحدهما (عليهما السلام)» قال: في الصبي يشهد على الشهادة 
قال اث فقاه سينيد رك أنه حمق سخا دوك ري و كر 

وعن السكون» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «إن شهادة 
الصبيان إذا أشهدوهم وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها»”". 

وعن عبيد بن زرارة في حديث» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الذي يشهد على 
الشيء وهو صغير قد رآه في صغره ثم قام به بعد ما كبر» فقال: «تجحعل شهادته نحواً (خيراً) من شهادة 
هؤلاء)”". 


.١ح من أبواب الشهادات‎ 7١ الوسائل: ج4١ ص01" الباب‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج4١‏ ص١0"‏ الباب 7١‏ من أبواب الشهادات ح؟. 

(*) الوسائل: ج4١‏ ص01" الباب 7١‏ من أبواب الشهادات ح؟. 
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وعن إماعيل» عن حعفر» عن أبيه» عن علي (عليهم السلام)» قال: «إن شهادة الصبيان إذا شهدوا 
وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها»”" الحديث. 

وعن محمد بن مسلمء قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الذمي والعبد يشهدان على شهادة 
ثم يسلم الذمي ويعتقق العبد» أتحوز شهادتمما على ما كان أشهدا عليه» قال: «نعمء إذا علم منهما بعد 
للق كور هام ا 0 

وف خبر صفوان» عن أبي الحسن (عليه السلام)» قلت: فيهودي أشهد على شهادة ثم أسلم, أتجوز 
شهادته. قال: «نعم)”"2. 

وعن محمد بن حمران» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن نصراني أشهد على شهادة, 
ثم أسلم بعد أتحوز شهادته» قال: «نعم» هو على موضع يا 7 

وعن السكون, عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «النصراني 
واليهودي إذا أشهدوا ثم أسلموا جازت شهادهم”2. 

إلى غيرها من الروايات. 

أما ما رواه التهذيبان» عن جميل» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن نصراتي أشهد على 
شهادة ثم أسلم عد اكز شيادقف قال رلخ 20 فقد حمله الشيخ على التقية» وقال: لأنه مذهب بعض 
العامة. 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص" ؟ الباب 7١‏ من أ 




















بواب الشهادات ح6 
(؟) الوسائل: ج4١‏ ص785 الباب 39 من أبواب الشهادات ح١.‏ 
(*) الوسائل: ج4١‏ ص785 الباب 39 من أبواب الشهادات ح؟. 
(5) الوسائل: ج4١‏ ص785 الباب 39 من أبواب الشهادات ح؟. 
(5) الوسائل: ج4١‏ ص785 الباب 39 من أبواب الشهادات حه. 
(5) الوسائل: ج8١‏ ص785؟ الباب 59 من أبواب الشهادات ح7 
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وقال في الوسائل: ويحتمل الحمل على ما لو شهد بما حال كفره فلا تقبل وإن أسلم بعد'". 

أقول: ويمكن أن يحمل على ما في خبر المعفريات» بسنده إلى علي (عليه السلام)» قال: «اليهودي 
والنصراني إذا أسلما حازت شهادتمما ما لم يكن ردها الحاكم وأسلما من أجلها”"؛ فإنه صالح للجمع 
بين الطائفتين» ووجه ما في الجعفريات الاتمام إذا أسلم لأحل ذلك» ولأنه يشك في إسلامه حينئذ. 


((إذا أعاد الشهادة بشروطها)») 
قال في الشرائع: (ولو أقامها أحدهم في حال المانع فردت» ثم أعادها بعد زوال المانع قبلت) انتهى. 
وذلك لأنه يشمله إطلاق أدلة الشهادة» ولا دليل على أنه إذا ردت ل تقبل إلآّ إذا كانت تحمة 
وقلنا يمول التهمنة تلل :ذلك .والصتغرف :وإنا سليت إلا أن الكبرى ل دليل عليها: 
ورواية الجعفريات قد عرفت عدم ظهورها في ذلك, للاحتمال الثاني الذي ذكرناء ولغير ذلك. 
وإن كان ربعا يؤيده حبر السكوني» قال علي (عليه السلام): «إذا عتق العبد لموضع الشهادة لم يجز 
با 0 
لكن بالإضافة إلى أنه قياس لو سلم في موضعه. ما ذكره الجواهر قائلاً: إن الخبر غير جامع لشرائط 
الحجية» فلا يصلح 50065 لغيره من الأدلة. 
ومنه يعلم الجواب عن خبر إسماعيل: «والعبد إذا شهد على شهادة ثم أعتق 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص85؟ من أبواب الشهادات ذيل ح7. 

)١(‏ المستدرك: جا ص١١‏ الباب 7” من أبواب الشهادات ح”. 

(*) الوسائل: ج4١‏ ص7>5017 الباب 7 من أبواب الشهادات ذيل ح١١.‏ 
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جحازت شهادته إذا لم يردها الحاكم قبل أن يعتق»)”"©. 

ثم قال الشرائع: (أما الفاسق المستتر إذا أقام فردت ثم تاب وأعادهاء فهنا تحمة الحرص على دفع 
الشبهة لاهتمامة بإصلاح الظاهر» لكن الأشبه القبول). 

أقول: ذلك لإطلاق الأدلة» والاعتبار لا يقاوم الدليل» واحتمال مول التهمة له لا يضر بعد أن 
تقدم عدم إطلاق التهمة. 

أما ما في المسالك: (وهو حسن مع صدق توبته والثقة بعدم استنادها إلى ما يوحب التهمة)» 
فالظاهر أنه بيان لتحقق الموضوع. 

وكأنه لذا قال في الجواهر في رده: كأنه غير راجع إلى محصل. 

ثم قال المسالك: (ولو كان الكافر مستتراً بكفره, ثم أسلم وأعادها فالوجهان» وكذا لو شهد على 
إنسان فردت شهادته لعداوة بينهماء ثم زالت العداوة فأعاد تلك الشهادة) انتهى. 

والوجه في الجميع القبول. 

أما احتمال العدم لأنه ليس ممن يرضون من الشهداءء ففيه: إنه إذا لم يكن فيه بأس كان مرضياًء 
وإلا لملك كل إنسان أن يقول: إن لا أرضى بهذا الشاهد. 

ولو شهد الكافر لكافر مثله أو لمسلم ثم أسلم وقد قبلت شهادته من باب قاعدة الإلزام» فإن 
كانت الشهادة صحيحة في الكفر أو في الإسلام فهوء وإلا فهل يجب إبطالحاء احتمالان» من قاعدة 
الجمب”2» ومن احتمال لزوم إيصال الناس إلى حقوقهم؛ ويحتمل الفرق بين بقاء التبعة فاللازم الإبطال» 
دون ما إذا ل تبق تبعة» والأظهر الأول» بل لا يبعد ذلك في المخالف أيضاً للأصل والمناط فيما ورد في 


لالت :]ذا عضر 


.١١ح الوسائل: ج8١ ص57 ؟ الباب 7 من أبواب الشهادات‎ )١( 
.؟55١0ص‎ 1٠ج (؟) البحار:‎ 
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وما رواه الكافي» عن العباس بن هلال؛ عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)» ذكر «لو أنه أفضى 
إليه الحكم لأقر الناس على ما في أيديهم» ولم ينظر في شيء إلا بما حدث في سلطانه» وذكر أن النبي 
(صلى الله عليه وآله) لم ينظر في حدث أحدثوه وهم م.شركون» وأن من أسلم أقره على ما في يده». 

وإن كانت المسألة بحاجة إلى تأمل أكثر. 

ولو شهد وهو عدو وقبل الحكم صار صديقاًء فالظاهر عدم الكفاية وإن بقي على ,أيه بل اللازم 
إعادة الشهادة» ولو كان صديقاً وشهد ثم صار عدواً قبل الحكم لم يضر. 

ومنه يعلم تبدل حاله من الصغر إلى الكبر» أو الإسلام إلى الكفر» أو عكسه. أو العدالة إلى الفسق» 
أو عكسه؛ بين وقت الشهادة ووقت الحكم» حيث إن الاعتبار بوقت الشهادة لا بوقت الحكم. 


١18 


(الشاهد بالتحمل لا بالإشهاد)) 

(مسألة :)5١‏ إذا مع الإقرار صار شاهداء وإن لم يستدعه المشهود عليه أو المشهود له. على ما 
ذكره غير واحدء وذلك لشمول أدلة التحمل له» حيث إن في المقام علم وحسء» وكلما كان علم وحس 
جحازت الشهادة» بخلاف ما إذا كان علم بغير حس. 

ولذا يقال لمن يشهد عن قضية وقعت قبل زمان ولادته» لماذا تشهد وأنت لم تحضرهاء ولا يقبل 
عذره إذا اعتذر بأنه يعلم أو حس بغير علم» كما إذا كان الأمر مردداً. 

ولا فرق في ذلك بين الحواس الخمس» فيشهد على المسموع والمبصر والمذوق والملموس والمشموم 
وكلها تسمى شهادة. 

وهذان الشرطان في صدق الشهادة لا يكفي إذا لم ينضم إلى ذلك ما يسمى بسببه شهادة» ولذا لا 
يسمى قضاء الحاكم شهادة ولا دستور الطبيب وما أشبه شهادة. 

وكيف كان, فمع علمه عن حضور كان متحملاً فيندرج حينئذ فيما دل على وجوب أدائها عيناً 
أو كفايةَ على حسب غيره من الشهود, كما قاله الجواهرء واستدل له (بضرورة عدم اعتبار الإشهاد في 
صدق اسم الشهادة» والأمر الإرشادي بالإشهاد أعم من ذلك) انتهى. 

ومنه يظهر وحه ما ذكره المحقق وغيره أن الحكم كذلك لو سمع اثنين يوقعان عقداً كالبيع 
والإحارة والنكاح وغيرهاء وكذا لو شاهد الغصب والحناية» والظاهر أن مراده من المشاهدة أعمء كما 
إذا لمس إدخال الزاني فرحه في فرحها وإن لم يشاهد لعمى أو ظلمة» فإن الشهود بمعنى الحضور بأحد 
الحواس» وقد تقدم في أول الكتاب تفصيل الكلام حول مادة شهد. 

ثم قال الشرائع: وكذا لو قال له الغريمان أو أحدهما: لا تشهد عليناء فسمع منهما أو من أحدهما 
ا يوسي حكيا” وكذا لود ها فنطق المقديود عليه سترساة. 
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أقول: وذلك لأنه لا يلزم في الشهادة رضى أحد الطرفين» سواء صرحا أو أحدهما بعدم الرضا أو 
علم بذلك ولذا خبأء كما لا يلزم رضى الحاكم» فلو قال الحاكم لمصلحة: لا تشهدء فشهد وكانت 
الشهادة جامعة للشرائط نفذت»؛ بل لو كانت الشهادة حراماً واقعاء ولم يعلم بما حتى يزيل عدالته» أو 
علم بذلك لكن قلنا إن ذلك صغيرة لا تضر بالعدالة. 

بل لا يلزم علم الشاهد بالمراد من الكلام مثلاً» أو الحلية والحرمة لعمل ماء مثلاً قال فارسي لعربي 
كلاماًء وسمعه الشاهد ولم يعلم المراد منه» ثم لما فسر ظهر أنه قذف, فإنه يحب الحد على القاذف 
بشروطه» وإن لم يعلم الشاهد معنى الكلام» أو رأى جماعاً وشهد ولم يعلم أنه عن حلال أو حرام ثم 
علم الحاكم أنه كان عن حرام» كل ذلك لإطلاق أدلة الشهادة. 

واحتمال أنه إذا كان الشاهد غير مقصود بالكلام لم يتمكن أن يشهد بما حرى» كما ذكره بعض 
الأصوليين» قد علم جوابه ما ذكره غير واحد ومنهم الشيخ المرتضى (رحمه الله) من دلالة الألفاظ وإن لم 
يقصد بالخطاب الشخص الذي يريد الاستفادة من ذلك الكلام. 

وعلى هذا يكون حال هذه الشهادة حال سائر الشهادات في وحوب إقامتها أو جوازها. 

واحتمال أنه حرص على التحمل ومثله تحمة تسقط حجية الشهادة غير تام إذ قد تقدم أن مطلق 
التهمة لا يوجب إسقاط الشهادة» بل التهمة الخاصة كالشراكة ونحوها. 

ثم الظاهر من الجمع بين الأدلة أنه إن أشهد الإنسان على شيء وجب عليه إقامة الشهادة, إلا 
يعلم أنه لا يبطل الحق إذا لم يقمها. 

وإن لم يشهد على شيء بل علم بالأمر كما إذا كان مخفياً فسمع أو ما أشبه ذلك» فإنه لا تحب 
عليه الإقامة إلا إذا علم بأنه إذا لم يقمها يبطل الحق. 
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وإلى هذا التفصيل أشار الجواهر بقوله: (ولعل الفرق بين من أشهد ومن لم يشهد الوجوب على 
الأول» إلا أن يعلم قيام الغير على حسب غيره من الواجب الكفائي الذي قد يكون عينياً بالعرض؛ 
وعدم الوجوب على الثاني إلا أن يعلم ظلم المشهود عليه للمشهود له بإنكار حقه) انتهى. 

فإن ذلك مقتضى الجمع بين إطلاقات وجوب إقامة الشهادة وحرمة كتماتحاء كما ف قوله 
شحانة *9 وأقيموا الشنهادة 20644 ولاق سجلة "من الروايات؛ 

مثل ما رواه الفقيه» عن الصادق (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام)» عن النبي (صلى الله 
عليه وآله) في حديث المناهي: «إنه تمى عن كتمان الشهادة» وقال: من كتمها أطعمه الله لحمه على 
رؤوس الخلائق وهو قول الله عز وحل: #أولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه279. 

وعن عقاب الأعمال» عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): «ومن رجع عن شهادة أو كتمها 
أطعمه الله لحمه على رؤوس الخلائق ويدخل النار وهو يلوك لسانه»”©. 

إلى غيرها من الروايات الكثيرة» والتي مر جملة منها من الأمر بإقامة الشهادة لله ولو على نفسكء 
أو الوالدين والأقربين» وبين إطلاقات الروايات الدالة على عدم وجوب الإقامة إذا لم يشهد عند 
التحمل؛ بل في نفس هذه الروايات استثناء ما إذا علم بأنه المشهود له يظلم إذا لم يقمها له. 

كصحيح ابن مسلمء عن أبي جعفر (عليه السلام): «إذا مع الرحل الشهادة ولم 


)١١‏ سورة الطلاق: الآية ؟. 

.7/5 سورة البقرة: الآية‎ )١١ 

(؟) الوسائل: ج8١‏ ص8١؟‏ الباب ؟ من أبواب الشهادات ح5. 
(5) الوسائل: ج8١‏ ص8١؟‏ الباب ؟ من أبواب الشهادات ح5. 
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يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت"©. 

وصحيح هشام بن سالم» عن أبي عبد الله (عليه السلام): «إذا مع الرحل الشهادة ولم يشهد عليها 
فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت». وقال: «إذا شهد لم يكن له إلآ أن يشهد)"". 

وخبر محمد بن مسلمء قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرحل يحضر حساب الرجلين 
فيطلبان منه الشهادة على ما ممع منهماء قال: «ذلك إليه إن شاء شهدء وإن شاء لم يشهدء وإن شهد 
شهد بحق قد سمعه» وإن لم يشهد فلا شيء لأنمما لم يشهداه»"". 

وموثق ابن مسلمء عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: «إذا مع الشهادة ولم يشهد عليها فهو 
بالخيار» إن شاء شهد وإن شاء سكتء إلا إذا علم من الظالم فيشهد, ولا يحل له إلآ أن يشهد)"©. 

ومرسل يونس» عن الصادق (عليه السلام): «إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيا 
إن شاء شهد وإن شاء سكتء إلا إذا علم من الظالم فيشهد؛ ولا يحل له أن لا يشهد»". 

وخبر ابن أشيم» سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجحل طهرت امرأته من حيضها فقال فلانة 
طالق» وقوم يسمعون كلامه لم يقل لحم أشهدواء أيقع الطلاق 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص١78‏ الباب ه من أ 
(؟) الوسائل: ج8١‏ ص١5١7‏ الباب ه من 
(؟) الوسائل: ج8١‏ ص؟57١7‏ الباب ه من 
(:) الوسائل: ج8١‏ ص؟7١7‏ الباب ه من 


2١‏ لوسائل: ج8١‏ ص 7177 لباب ه من 


ب الشهادات ح1. 
متاح 0 
ب الشهادات حة.: 
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عليهاء قال: «هذه الشهادة أفيتر كها معلقة»» قال: وقال الصادق (عليه السلام): «العلم شهادة إذا 
كان صاحبه مظلوماً»”'2. إذ ظاهره إذا حضرء لا مجرد العلم بدون حضور» كما أن ظاهرة وجوب الأداء 
إذا كان عدم الأداء يوجب الظلم على المشهود له. 

وعن نوادر أحمد بن محمد بن عيسىء» عن ابن مسلم, قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): 
«وإذا سممع الرحل شهادة ولى يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت”". 

وعن دعائم الإسلام» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» إنه قال: «إذا حضر الرحل حساباً بين قوم 
ثم طلب شهادته على ما مع؛ فإن ذلك إليه إن شاء شهد وإن شاء لم يشهدء إلآّ أن يشهدوه؛ فإن شهد 
فقد شهد بالحق» وإن لم يشهد فلا شيء عليه لأنه لم يستشهد» ولا يشهد إلآ أن يكون استوعب الكلام 
وام 20 

هذا بالإضافة إلى أنه إن استشهد كان نوع أمانة فالواجب أداؤهاء إلا إذا علم أن عدم الأداء لا 
يوحب ضياع الحق» بخلاف ما إذا لم يستشهد, فإنه لم يؤتمن فليس بواجب الأداء إلا إذا علم ضياع 
الحق» فإن الأداء واجب حينئذ من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وانقاذ المظلوم» إلى غير ذلك 
من الأدلة العامة. 

والظاهر أن الصدوق فهم ذلك أيضاً من روايات التخيير» حيث حملها على ما إذا لا يبطل الحق 
بسبب إقامة غيره من الشهودء أما إذا علم أن صاحب الحق 
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مظلوم ولا يحبى حقه إل بشهادته» وجب عله إقامتها ولم يحل له كتماتما» بل لعله الظاهر من 
المحكي عن الشيخ في النهاية» ويحبى بن سعيد وغيرهماء وقد نزل الجواهر كلام ابن الجنيد والحلبي على 
ذلك» كما هو الظاهر من عنوانى الوسائل والمستدرك الباب. 

ويلحق بما إذا بطل الحق إذا لم يشهد, ما إذا ورد الظلم على غير المشهود له إذا ترك الشهادة وإن 
لم يشهدء كما إذا شاهد زنا مع ثلاثة آخحرين فشهد الثلاثة» فإنه إذا لم يشهد هذا الرابع حد الثلاثة 
وذلك ظلم عليهم بسبب هذا التارك للشهادة» وذلك غير جائز شرعاً. 

هذا على المشهور» وإلا فقد ذكرنا في كتاب الحدود الإشكال في حد الثلاثة» واستظهرنا هناك أن 
الحكم بذلك صدر تقية. 

وكما إذا علم نفي الولد» فإذا لم يشهد للأب النافي له ابتلي الأب باللعان أو الحد للفرية» وكلا 
الأمرين يوجب ذهاب حق الأب» حيث لو لاعن انفصلت زوحته وهو ضررء ولو لم يلاعن حد وهو 
ضرن أيضا إل غير ذلك من الأمقلة. 

وكيف كانء فقد ظهر مما تقدم وجه النظر فيما نسبه المسالك إلى ابن الجنيد من أن من اختبأ لا 
تقبل شهادته. 
أقول: اللهم إلا إذا أراد بذلك من كان احتباؤه فسقاً ولم يتبء لأنه أراد كشف ستر الناس وهو 
محرم» إذا لم يرضوا بذلكء» لكن ظاهر النسبة الإطلاق» وقد عرفت تنزيل الجواهر كلامه على ما فصله. 


١ا/‎ 


((التبرع بالشهادة)) 

(مسألة .'١‏ قال في الشرائع: (التبرع بالشهادة قبل السؤال يطرق التهمة فيمنع القبول» أما في 
حقوق الله أو الشهادة للمصال العامة فلا يمنع؛ إذ لا مدعي لحاء وفيه تردد) انتهى. 

وقوله: فيه ترددء يحتمل أن يرتبط بالحكم الأول أو الثاني أو بكليهماء وإن كان ما ذكروه من 
مسألة الاستثناء المتعقب للجمل الثاني. 

وكيف كان» فقد استدل للحكم الأول بأمور: 

الأول: التهمة» بضميمة ما تقدم عن عدم قبول الشهادة المتهم. 

وفيه: إنك قد عرفت أن كل تحمة ليست تمنع القبول» بل المانع التهمة الشرعية فقط كالشراكة 
ونحوها. 

الثاني: ما جعله الجواهر لعله العمدة» حيث ادعى بلا حلاف أجده فيه» كما اعترف به غير واحدء 
بل في كشف اللثام إنه ثما قطع به الأصحاب. 

وفيه: إن الإجماع المنقول ليس بحجة فكيف بمثل هذا حصوصاً وهو محتمل الاستناد بل ظاهره» فلا 
يقاوم مثل هذا أدلة حجية الشهادة. 

الثالث: بعض الروايات: 

مثل ما رواه المسالك» عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) إنه قال في معرض الذم: «ثم يجيء قوم 
فيعطون الشهادة قبل أن يسألوها». 

وف لفظ آخحر: «ثم يفشوا الكذب حتى يشهد الرحل قبل أن يستشهد». 

وفيه: بالإضافة إلى ضعف السند بالإرسالء إنه لا دلالة فيها على المنع» إذ هو أعم من المنع» مع أنه 


روي 2 خبر آخر معارض ذلك» فقد قال رسول الله (صلى الله 
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عليه وآله): «خير الشهداء الذي يأقَ بالشهادة قبل أن يسألها»» وجمعه بينهما بحمل الأول على 
حقوق الناس والثاني على حقوق الله غير ظاهرء لأنه من الجمع التبرعي» بل اللازم الجمع العرتي إن 
أمكن؛ وإلاً فالمرجع عمومات عدم كتمان الشهادة”"2؛ والأمر بالمعروف» وأنه احسان وما على المحسنين 
5 د 1 

ولذا قال المستند: (فالحق هو القبول» كما هو ظاهر المحقق الأردبيلي» ويظهر من الكفاية الميل إليه؛ 
وهو صريح الحلي في السرائر)» إلى آخر كلامه. 

ثم إنه قيل في رد شهادة المتبرع بعض الوجوه الاعتبارية الأخر» مثل اعتبار الإذن من له الحق في 
سؤال الشهودء» وحيث لا إذن لا فائدة في الشهادة» كما تقدم في كتاب القضاء اعتبار الإذن بعد 
الإطلاقات» والانصراف منوع جداًء والأصل لا مجال له قبال الإطلاق. 

هذا ولو قيل بعدم القبول فالظاهر أنه في ما قبل الإذن» فلو طلب منه بعد أن شهد تبرعاً فشهد 
ثانياً وإن كان في نفس المحلس قبلء إلا أن يجعل الملاك في عدم القبول التهمة الباقية بعد الطلب أيضاً. 

وعليه فلا فرق بين المحلس الأول والبمجحلس الثاني أيضاً. 

نعم فرق بينهما الجواهر بدليل الإجماع» قال: المتجه حيئئذ الاقتصار على ما علم كونه مورد 
للإجماعء أما غيره الذي منه القبول في المحعلس 


ا 
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الآخر فلا يمنع التبرع بالشهادة القبول فيه. 
ثم لو كانت الشهادة تبرعية بالنسبة إلى بعض دون بعض» كما إذا ادعى شريكان أن ما في يد 
المنكر لهماء وطلب أحدهما الشهادة ولم يطلب الآخرء فشهد ثبت بالنسبة إلى الطالب دون غيره» ولا 
مانع من ذلك بعد إمكان التفكيك بين المتلازمين في الأحكام الشرعية» هذا كله في حقوق الناس. 

أما حقوق الله فإنه يقبل فيها الشهادة تبرعاً. 

وفي الجواهر: (وفاقاً للمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة» بل لم يعرف الخلاف في ذلك إلا ما 
يحكى عن الشيخ في النهاية التي هي متون أحبار مع أن ا محكي عنه في المبسوط موافقه المشهور) انتهى. 

وا محقق في الشرائع تردد في القبول هناء ولعل وجهه أن التهمة آنية هنا أيضاًء لكنك قد عرفت أتما 
غير ختارة ف غين اللوارة' المعينة “برعا . 

وقد استدل المسالك للقبول هنا: بأن حق الله لا مدعي له. فلو ل يشرع فيه التبرع لتعطل وهو غير 
جائز» وبأنه نوع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو واجبء وأداء الواحب لا يعد تبرعاً. 

كما ربما يستدل لذلك بأن الشهود أتوا إلى عمر ف قصة زنا المغيرة» وإلى عثمان في قصة شرب 
واللي الكوفة الخمرء ولم ينكر عليهم علي (عليه السلام)» بل أيد الشهود في قصة مشهورة. 

لكن لا يخفى أنه لا حاجة إلى هذه الأدلة بعد الإطلاقات الشاملة لكافة الحقوق» وإن صلحت 
مؤيدة في المقام. 

نعم يمكن القول بكراهة الشهادة إذا كان الأمر ما يستحب ستره كما 
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ورد من أدلة استحباب الستر في باب الزناء وقد ذكرنا ذلك في كتاب الحدود, كما أنه يلزم القول 
بالتبرع في حق الآدمي إذا كان إثبات الحق متوقفاً على التبرع» كما إذا بطل الحق بعدم التبرع بأن أراد 
الشاهد السفر مثلاً والقضاء لم يعقد بعد فإذا لم يشهد حلف المنكر وبطل الحق مثلاً» خصوصاً في 
مسألة الدماء والفروج التي علم من الشرع الاهتمام بهما. 

ثم إن القائلين بعدم القبول في حق الناس اختلفوا في الحق المشترك بين الله وبين الناس» فقد أفق 
المستند والجواهر وغيرهما بالقبول في حقه سبحانه دون حق الإنسان كالسرقة» فيقطع بالسرقة بشهادة 
المتبرع ولا يغرم» واحتمل عدم القطع أيضاًء لأنه حق الأدمي الحاني أيضاًء كما احتمل الغرامة مع القطع 
لأن محل الإجماع الرد في حق الآدمي الخالص دون المشترك» فيبقى على عموم أدلة القبول» خصوصاً في 
الحق المشترك الذي لا يقبل التوزيع. 

وف كشف اللثام: الظاهر الرد في حق المشترك. 

لكن مقتضى القاعدة هو ما تقدم عن الكتابين. 

ولو شك في أنه حق الأدمي أو حق الله كالشهادة على عدم إعطائه الركاة» فالظاهر الحكم 
بالشهادة» لإطلاق أدلتها. 

ثم إذا قلنا برد الشهادة قبل الطلب فهل ذلك مطلقاً حتى إذا كان الحرص على الأداء من جهة 
أخرى غير الشهادة» كما إذا كان من غاية التدين أو خوفه النسيان أو فوات الشهادة بسفره أو موته أو 
تبدل الحاكم الذي لا يعرفه بالعدالة» إلى غير ذلك» أو خاص بورد التهمة» الظاهر الثافي» لأصالة قبول 
الشهادة إلا ما خرج بالقطع» وليس الخذارج كذلك إلآّ مورد التهمة» كما يرشد إلى ذلك أدلتهمء وهذا 
هو الذي اختاره المستند. 


ولا يخفى أن الرد بالتبرع ليس جرحاً» كما صرح به المستند واللجواهر» 
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بل ظاهر المسالك الإجماع على أنه ليس بجرح» وذلك لأن غاية دلالة الدليل عدم قبول الشهادة 
لا أنه جرح ؛ كما أن مجهول الحال لا تقبل شهادته» لكنه ليس حرا بل لعدم قيام الدليل بالقبول. 

ثم إن عدم قبول شهادة المتبرع إنما يكون إذا لم تكن الشهادة على الكفار وهم يرون القبول» وإلاّ 
قبلت لقاعدة الإلزام» وقد تقدم في مسألة اعتبار الإسلام في الشهادة ما ينفع المقام. 


١و7‎ 


((توبة الشاهد الفاسق)) 

(مسألة 77): الفاسق إذا تاب قبلت شهادته» والتوبة قد تكون بترك المعصية إن قلنا إن العدالة 
عبارة عن ترك المعاصي» وقد تكون بتحصيل الملكة إن قلنا بأن العدالة عبارة عن الملكة. 

ثم الظاهر أن التوبة عبارة عن الندم لأجل الله أو ما يرتبط به سبحانه» مثل كوتما لأجل دحول 
الجنة» أو الابتعاد عن النار» أو ما أشبه ذلك. 

أما إذا كان الندم لأحل أمر دنيوي» كما لو تاب عن شرب الخمر لأنما تضر بصحته؛ أو تاب عن 
الزنا لحفظ ماء وحهه عند الناس» فليس ذلك توبة» لانصراف ذلك عن التوبة شرعاً» فإنما مأحوذة من 
تاب بمعنى رحع» وقد قال سبحانه: لإفإنه يتوب إلى الله متاب274. 

نعم يصح أن يكون الشيء الذي ترك العصيان لأحله من باب الداعي إلى الداعي» كما إذا أعطاه 
مالآ لأن يتوب» فصار ذلك لمال داعياً على ابتغائه رضا الله بالتوبة» كما أنه كذلك في العبادة 
الاستيجارية» حيث إن داعيه للقربة إلى الله سبحانه المال الذي يأخذه من المستأجر. 

وبذلك تبين أنه لو كان داعيه على التوبة أن لا ترد شهادتهء فإن كان ذلك فقط لم ينفع في 
حصول التوبة وإ كان ذلك من باب الداعى على الداعى صحت التوبة. 

قال في الشرائع: المشهور بالفسق إذا تاب لتقبل شهادته, الوحه أتما لا تقبل حتى يستبان أمره على 
الصلاح. 

أقول: ليس المراد بالمشهور في قبال غير المشهور» بل هو من باب الغلبة 
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مثل لإربائبكم اللاي في حجوركم#؛ حيث إن الذي لم يعرف فسقه يظهر منه حسن الظاهر 
الموحب لاعتقاد عدالته» وإلا فلا إشكال في أنه إن علم الحاكم منه الفسق وإن لم يكن مشهوراً بالفسق 
لا تقبل شهادته» واحتاج القبول إلى التوبة. 

وقوله: (حتى يستبان) يراد به صلاحه حقيقية بالإتيان بالتوبة الندمية لأحل الله ولذا قال الجواهر: 
(لأن المفروض عدم توبة حقيقية ضرورة كوتما الندم على ما وقع من المعصية» والعزم على عدم الوقوع 
فيما يأق» وأن ذلك امتثالاً لأمر الله تعالى شأنه» إذ الظاهر كونما من العبادات المعتبر فيها النية 
والإإخلاص) انتهى. 

وذلك لما عرفت من أن التوبة عبارة عن الرجوع إليه سبحانه» فبدون عزمه لا يكون توبة. 

أما إذا لم يكن إخلاص بأن انقلع عن شرب الخمر لصحة مزاحه ولأمره سبحانه؛ بحيث إنه لو لا 
أحدهما لم يتب لم ينفع ذلك في رفع الفسق» إذ ليس داعيه أمره سبحانه» وقد عرفت لزوم أن يكون أمره 
داعياً» سواء كان له داع آخخر قبله أم لاء كان الداعي إلى الداعي دينياً أو دنيوياً. 

أما ما ذكره التجريد من اعتبار كون الترك لقبح الذنب» فإن أراد بما يرحع إلى ما ذكرناه صح.ء 
وإلّ ففيه أنه لا دليل عليه. 

وإذا كان الانقلاع عن الذنب لصحة المزاج ولأمره سبحانه كل على نحو مستقل» بأن كان واحد 
لو كان وحده انقلع؛ فالظاهر كونه توبة» ولا يأ هنا ما ذكروه من توارد العلل حيث يكون كل علة 
جزءاء إذ صدق التوبة كاف في ترتب آثارهاء ولذا نرى أكثر العدول يتركون بعض المعاصيء لا لأجله 
وحدهء بل لما يحدون من نفرة الطبع إزاء تلك المعصية أيضاء حتى لو لم يكن أمره تعالى لتركوه كالذي لا 
يأكل العذرة والميتة المتعفنة إلى غير ذلكء» فإن تركه لكلا الأمرين كل واحد مستقلاً. 


((حقيقة التوبة)) 
ثم الظاهر أنه لا تحتاج التوبة إلى الاستغفار لفظأء وإن كان ذلك أكمل» وذلك 
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للأصل بعد كون التوبة لَغةّ وشرعاً الندم» قال (عليه السلام): «إن كان الندم توبة فأنا أول 
النادمين». 

فإذا استغفر بدون الندم لم يكن توبة» وإن ندم بدون الاستغفار كان توبة» والاستغفار قد يكون 
لنقص في الطبيعة بدون ذنب ولا فعل مكروه ولا ترك أولى» إذ هناك نقص طبيعي» أي ما كان من لوازم 
الطبيعة» فإن عدم الحضور المطلق في محضر الله سبحانه نقص واقعي» وإن كان الإنسان مشغولاً بواجحب 
الأكل والجماع والنوم» كالإنسان الذي يمد رحله من الوجع في محضر الشخص العظيم فإنه نقص وإن 
كان المد واحباً شرعاًء لأنه في تركه ضرراً معتداً به يتد اركه الإنسان بالاعتذار من ذلك العظيم» وكذلك 
الاستغفار الصادر من النبي (صلى الله عليه وآله) والولي (عليه السلام) فإنمما بمذا الاستغفار ينالان 
الدرحات الرفيعة. 

ولذا ورد عن النبي (صلى الله عليه وآله): «وإني لأستغفر الله في كل يوم سبعين مرة من غير 
ذنب». 

ومن الواضح أن هذا الاستغفار قد يكتنف با محازات والكنايات والتشبيهات» كما ورد في أدعية 
الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام)» وأدعية الإمام السجاد (عليه السلام). 

أما ترك الأولى فهو دون المكروهء وإن كان فعلاً احتيارياً» فقد يكره المولى شيئاًء وقد لا يكره 
ولكن الأولى تركه؛ لأنه يوجب نقصاً في الإنسان» مثل أكل آدم (عليه السلام) من الشجرة» والنهي 
كان إرشاديا بدليل قوله سبحانه: #إإن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى* وأنك لا تظمأ فيها ولا 
تضحى 2204 فكان الأولى الترك» وإن لم يكن المولى يكره ذلك؛ والعصيان يطلق على الأمر الإرشادي 
كما يقال: 
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أمره الطبيب فعصاهء حيث إن الطبيب لا يكره عصيانه وإِنما مخالفته في أمره الإرشادي توحب 
نقص حظ المريض ببقاء المرض مثلاً» وعليه ورد قوله سبحانه: #لإفعصى آدم ربه فغوى 22704 والغواية 
انحراف عن الطريق المستقيم الشامل للواحب والمستحب والأولى» وبعد هذين يأتي دور المكروه الذي 
نمى عنه المولى بدون المنع عن النقيض» وامحرم الذي نمى عنه المولى مع المنع عن التقيض» والاستغفار يأني 
ف كل الأربعة بدون أن يكون للاستغفار إلا الأولوية فيما كانت النفس ناقصة:» وللندم على إتيانه بعدم 
الأولى أو بالمكروه أو بالحرام كان في رفع آثار النقص وآثار العمل بأقسامه الثلاثة. 


((العزم على عدم العود)) 

ثم الظاهر كما ذكره غير واحدء اشتراط التوبة بعزم عدم العود أبدأء وإلا لم يتحقق مفهوم التوبة» 
إذ لو لم يقتصد الانقلاع فأية توبة هذه. ولذا روي: أتما هو أن يتوب الرحل وينوى أن لا يعود إليه أبداً. 

أما ما روي عن أبي الحسن الأخير (عليه السلام)» حيث مثئل عن التوبة النصوح ما هي» فكتب: 
«أن يكون الباطن كالظاهر» وأفضل من ذلك)”". 

فالظاهر أنه بيان معنى ملازم للتوبة. 

قال في الجواهر: (في التحرير عن بعضهم عدم اعتبار العزم على عدم العود إليهاء وإن كان الظاهر 
خلافه, لأن العزم المزبور لازم لذلك الندم غير منفك عنه) انتهى. 

أما ما ذكره الإمام (عليه السلام) كما في نحج البلاغة» فالظاهر أنه من كمال التوبة» فقد قال رحل 
بحضرة الإمام (عليه السلام): أستغفر الله فقال: «ثكلتك أمك, أتدري ما الاستغفار» إن الاستغفار 


درجة العليين» وهو اسم واقع على ستة معان: 
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أولها: الندم على ما مضى. 

والثاني: العزم على ترك العود إليه أبداً. 

والثالث: أن تؤدي إلى المخلوقين حقوقهم حى تلقى الله أملس ليس عليك تبعة 

والرابع: أن تعمد إلى كل فريضة عليك ضيعتها فتؤدي حقها. 

والخامس: أن تعمد إلى اللحم الذي نبت على السحت فتذيبه بالأحزان حتى يلتصق الحلد بالعظم 

والسادس: أن تذيق الجسم ألم الطاعة كما أذقته حلاوة المعصية» فعند ذلك تقول: أستغفر اللم”") 

قال في السفينة بعد ذكره الرواية: بيان ما سوى الأولين عند جمهور المتكلمين من شرائط كمال 
العوية7©. 

أقول: أي إن التوبة تتحقق بالأولين فلا يكون للإنسان تبعة من المعاصيء وإِنما رفعة درحته تتوقف 
على الأربعة الآخر» هذا والظاهر أن الثالث والرابع من توابع العزم. 

نعم إذا لم يفعلهما كان تحديداً للمعصية وكسراً للتوبة» لا أن التوبة م تتحقق قبل ذلكء أما إذابة 
اللحم وألم الطاعة فهما للكمالء إذ اللحم النابت من الحرام أو الملتذ بالحرام لا يستأهل أن يكون مع 
الإنسان التائب إلى الله سبحانه» فهو مثل وسائل الحرم كان يكون معه آلة القتل» ولذا ورد أن اللحم 
النابت على الحرام يحترق بالنار» وألم الطاعة إزالة لآثار لذة المعصية التي التذت بما النفس. 


وف نفس المعنى ورد عن الإمام (عليه السلام) رواية أخرى في تفسير قوله 
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تعالى: لإيا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً74" قال: «إن التوبة تجمعها ستة أشياء: 
على الماضي من الذنوب الندامة» وللفرائض الإعادة ورد المظالم واستحلال الخصوم» وأن تعزم على أن لا 
تعود» وأن تذيب نفسك في طاعة الله كما ربيتها في المعصية» وأن تذيقها في مرارة الطاعات كما أذقتها 
حلاوة المعاصي)”"©. 

ثم الظاهر أن التوبة ندماً كافية إذا فقد التائب موضوع المعصية» مثلاً الزاني قطعت آلته فتاب 
حقيقة» فإنه وإن لم يتمكن من الزنا لفقد الموضوع, إلا أن ندمه على ما مضى وبناءه على الترك وإن قدر 
كاف في حصول التوبة. 

وهل بمكن التجزية فق التوبة بأن يتوب عن معصية دون معصية» كالزاني المستغيب الذي يتوب من 
الزنا دون الغيبة» الظاهر ذلكء؛ لأن الإنسان قد يندم حقيقة عن معصية دون معصية» فإطلاقات أدلة 
التوبة شاملة لتلك المعصية الي ندم بالنسبة إليها. 

وهذا ما ذهب إليه جماعة» خلافاً لمن أنكر التجزئة» لأن التوبة هي الرجوع إلى الله سبحانه 
والرجوع دائر بين الوجود والعدم» فلا يمكن أن يكون راجعاً وغير راجع في حال واحدء فإن الأمور 
المعنوية كالأمور المادية» فكما لا يمكن أن يكون الإنسان راجعاً من السفر وغير راجع» كذلك في التوبة. 

وفيه: إن قياس المعنويات بالماديات بلا دليل» فكما يمكن أن يكون الإنسان عاصياً بالنسبة إلى 
بعض الأوامر دون بعضء» كذلك يمكن أن يكون نادماً عن بعض المعاصي دون بعضء وقوله: (الرجوع 
دائر بين الوجود والعدم) أول الكلام إذ يمكن أن يكون الإنسان راجعاً عن معصية دون بعضء ولذا إذا 
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سأل الفقيه إنه يريد التوبة عن الزنا دون النظر» قال له: نعم تب عن ذلك» وحاول أن توفق للتوبة 
عن النظر» ولا يقول له ما ل تعزم التوبة عن النظر أيضاً لم ينفعك توبتك عن الزناء والإحالة إلى الفقيه 
ليست مصادرة؛ وإنما إحالة على الذهن العرفي المستقى من الأدلة الشرعية. 

ثم إن ما تقدم من جواز كون شيء ما داعياً إلى الندم من قبيل الداعي إلى الداعي» ظهر وجه كلام 
الشيخ وابن سعيد وغيرهماء حيث قالوا: يجوز للحاكم أن يقول للفاسق: تب أقبل شهادتك؛ إذ يكون 
قبول الشهادة حينئذ من قبيل الداعي إلى الداعي» فالقول بعدم الكافية لأن التوبة يحب أن تكون لله لا 
لقبول الشهاذة:' غير ظاهر: الوبحة. 

نعم يلزم أن يعرف منه أنه تاب ندماً لله لا أنه أظهر التوبة لفظاً لقبول الشهادة» ولعل ما ذكره 
العلامة من القبول لو عرف استمراره على الصلاح يشير إلى ما ذكرناه» حيث إنه إن استمر على 
الصلاح كان قرينة على ندمه حقيقة» لا أنه أظهر التوبة لقبول الشهادة فحسب فالمعيار الندم. 

ثم إن المذنب إن أخبر أنه تاب لم ينفع ذلك في قبول شهادته؛ إذ اللازم إحراز الشرط الذي هو 
العدالة» وقوله بفسه لا يوجب الإحرازء واحتمال كفاية قوله لأن العدالة لا تعرف إلا من قبل نفسه؛ أو 
لحمل قوله على الصحيح, أو لأنه من باب إخبار ذي اليد لأن الإنسان ذو يد على نفسه غير تام. 

إذ العدالة تعرف بالقرائن كسائر صفات النفسء» مثل الشجاعة والكرم وغيرهماء ولذا لا يقبل 
إخبار الإنسان عن نفسه بأنه عادل» بل اللازم إحراز الملكة ولو من حسن الظاهرء وحمل قوله على 
الصحيح إن تم لزم حمل عمله على الصحيح بدون القول» فكأن اللازم أن نقول إنه عادل ولو لم يقل 
ذلك» واللازم باطل فالمازوم مثله» وجه الملازمة أن الدليل دل على حمل قول وفعل المسلم على الصحيح. 


نذا 


قال (عليه السلام): «ضع أمر أخيك على أحسنه)'”©. والأمر شامل لمماء إلى غير ذلك ما ذكر في 
مسألة حمل فعل المسلم وقوله على الصحيح» ووجه بطلان اللازم أن الروايات جعلت للعدالة ميزاناً 
خاصاًء كما قال (عليه السلام): «أن يعرف بالستر والعفاف'"©. وقوله (عليه السلام): «من كان من 
الفقهاء صائناً لنفسه)”": إلى غير ذلك. 

وعلى هذا إن عرف من الإنسان الذنب لم يصح قبول شهادته إل بعد إحراز عدالته. 

بقي شيءء وهو أن المستند تبعاً لغيره ذكر (أن عود العدالة أو العلم بتحققها بالتوبة إنما يكون مع 
السعي في تلافي وتدارك ما يمكن تد اركه مثل قضاء حقوق الناس» أو الخلاص من ذلك بإبراء أو إسقاطء 
وقضاء العبادات التي يجب قضاؤهاء ووجهه أن هذه الأمور واجبة فتركها معصية محرمة كبيرة» أو صغيرة 
تصير كبيرة بالاستمرار عليه)» إلى أن قال: (والموسعات كقضاء الصلوات» فاللازم العلم بعزمه على 
القضاءء ولا يكفي عدم العلم بعدم العزم على القضاءء لأن مرجعه إلى عدم العلم بكونه تارك للنعصية 
والمعتبر في العدالة العلم بالة.اركية» ولو كان ظناً معتبراً شرعاً) انتهى. 

وعلى هذاء فإن كان ما بذمته لا تدارك له إلآ الاستغفار كالنظر إلى الأجنبية استغفر» وإن كان له 
تذارك: أمكن قن اركه قوراء واف كان عمق :ل كامس أو ءاللناتن #الغصب :وفك تق التذارك: فور 
تدارك» وإن لم يمكن تداركه فوراً لعدم المال أو لأنه صيام شهرء فاللازم العزم على التدارك أول وقت 
القدرة إن كان مضيقاً» وحسب الموازين إن كان موسعاًء وذلك لأنه بدون ما ذكر من 
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الندم والعمل وعزم التدارك لا يكون تائبأء وكيف يندم عن أكل مال الله وأكل مال الناس وهو لا 
ينوي رده مثلاً. 

وإذا تعلق بذمته حق مالي ولا يقدر على أدائه» فإن كان لإنسان فالظاهر وجوب الاستحلال منه 
إن احتمل أنه يحله وإلا فلا. 

أما الثاني: فلوضوح أن الاستحلال لا موضوعية له؛ وإنما له طريقية» فإذا علم بعدم تحليله فليس 
رف 

وأما الأول: فلأنه طريق إلى براءة الذمة وهي واجبة بأحد شقيها من الدفع أو الإبراء» فحيث لا 
يمكن الأول وجب الثاني » كما أنه إذا لم يمكن الثاني وجب الأول مع الإمكان. 

بل الظاهر وجحوب الوصية بطلب الحلية منه إن أمكن الوصية واحتمل الحلية» بل وطلب التبرع إن 
احتمل وجود متبرع؛ أو إخبار الحاكم لأن دين الميت واحب على الحاكم من بيت المال إن لم يكن 
صرفه في المعصية» كما ذكرناه في كتاب الرّكاة. 

وإن كان الدين لله سبحانه كالخمس والرّكاة» وقدر على الأداء وحبء وإن لم يقدر فهل يصح أن 
يستحل ممن هو مصرف لماء الظاهر لاء لأن الأدلة دلت على أن الفقير ونحوه مصرف فلا يحق له زيادة 
عن صرفه» وإلا لملك كل صاحب خمس وزكاة أن يستحل مصرفاًء وذلك مقطوع العدم وتضييع 
للحقوق وخلاف أدلة أن الله حسِب الفقراء حيث يقتضي أن يكون الحق في أموال الأغنياء بقدر حق 
الفقراء» فمن أين للمصرف أن يهبء, هل من حقه فكيف يعيشء أو من حق غيره ولا سلطة له على 
الغير أن يهب من حقهء بل لا سلطة لذلك الغير بالهبة. 

نعم» لا يبعد أن يكون للحاكم الشرعي هبة المديون» وذلك لأنه قائم مقام الإمام» والإمام له ذلك 
افق الكنم قدو أن لآ يكون حطريعا دق لعفب .ولذا 
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كان الأئمة (عليهم السلام) يهبون أموالاً طائلة مما يدل على أن لمم الحق في هبة المطلوب أيضاً. 

أما احتمال أن يكون للفقيه ذلك من باب الولاية» ففيه: إن الولاية نما تكون في النطاق الإسلامى 

نعم قد يكون النطاق الإسلامي بالأدلة الخاصة» وقد يكون بالأدلة العامة» وقد يكون بالأدلة 
الثانوية» مثل مصلحة المسلمين التي وضع الفقيه لأحل رعايتهاء أو أدلة «لا ضرر» وما أشبه» مثلاً قد 
بحكم الفقيه بأن المال لزيد من باب أن له بينة لقاعدة إن البينة للمدعي. 

وقد يحكم بأنه يلزم أن يعزر عشرة أسواط من باب أن له أن يحكم بالتعزير بما يراه صلاحاًء فليس 
هنا دليل خحاص بعشرة» وإِعا الدليل العام دل على ذلك. 

وقد يحكم بغلق أبواب البلاد أمام قسم من المسافرين ولو كانوا مسلمينء لأنه يعلم بدخول 
الجواسيس في ضمنهم» وذلك ضرر على المسلمين» وحلاف المصلحة العامة مع أنه مناف لدليل تسلط 
الناس على أنفسهم, فيأتِ هنا قاعدة الأهم والمهم وما أشبه من الأدلة الثانوية. 


((التعريض للحد)) 

ثم إنه إن كان حق الله أو الإنسان في قتله» كما إذا ارتد أو قتل عمداً ولد زيد» لم يجب عليه في 
الأول إلآّ التوبة» وحاز أن يعرض نفسه إلى القتل فيما لا تسقط التوبة الحدء وإلا فلا حد عليه بعد 
التوبة. 

لكن فيما له تعريض نفسه للحد الأفضل له أن لا يعرض نفسه, كما يدل على ذلك جملة من 
الروايات المذكورة في كتاب الحدود في من اعترف بالزنا ونحوه. 

أما في حق الناس فهل عليه أن يعرض نفسه للقتل أو الجرح مثلاء أو يكفي إرسال الدية فقطء 
احتمالان: 


من أن الحكم الأولى أن يقتص منه» والدية إغا 
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تكون بالتصالح» وذلك مفقود حسب الفرض. 

ولذا قال في الجواهر: (فإن لم يعلم المستحق وجب في القصاص أن يخبره ويقول: أنا الذي قتلت 
أباك فلزمني القصاصء فإن شئت فاقتص» وإن شئت فاعف) انتهى. 

ومن أنه لا دليل على وحوب تعريض النفسء والأصل عدمه» وبحرد أن للولي حق القصاص لا 
يلازم وحوب تسليم النفس» ويؤيده قصة الزهري الذي قتل إنساناً ولم يرض أولياؤه بأحذ الدية» فعلمه 
الإمام السجاد (عليه السلام) أن يجعل الدية صرراً ويلقيها في دارهم أوقات الصلاة» كما ذكرناه في 
كتاب الحدود» والمسألة بحاحة إلى تأمل أعمق وتتبع أكثر. 

أما الاستدلال للثاني ب. “لا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة» ففيه: إن أدلة القصاص حاكمة عليها. 

وكيف كان فقد ظهر مما تقدم أنه إن كان زن بامرأة إكراهاً وجب عليه إعطاؤها مهر المثل» أما 
إذا كان الزنا باحتيارها فلا مهر لبغي» وإن كان اللواط بغلام قهراً فالظاهر تعلق حق الغلام به خصوصاً 
إذا أورث الإدماء والجرح ونحوهماء وذلك لما دل على وجوب الأرش حتى في الغمز» وليس اللواط أقل 
من الغمزء وقد ذكرنا ذلك في كتاب الحدود وغيره» وإن لم أر من تعرض له. 

كما ظهر مما تقدم أن الحق لو كان مشتركاً بين الله والإنسان كالسرقة وجب رد المال» ولا يحب 
تعريض النفس إلى الحد. 

قال في المسالك: (وثٍ القذف والغيبة إن بلغ المقذوف ولمغتاب فالأمر كالقصاص في لزوم تسليم 
نفسهء وإن لم يبلغه فوجهان, من أنه حق آدمي فلا يزول إلا من جهته, وإليه ذهب الأكثر» ومن 
استلزامه زيادة الأذى ووغر القلوبء فلو 


تعذر الاستحلال منه بموته» أو امتناعه فليكثر من الاستغفار والأعمال الصالحة عسى أن يكون 
عوضاً عما يأحذه يوم القيامة من حسناته, إن لم يعوضه الله تعالى عنه» ولا اعتبار فيه بتحليل الورثة وإن 
ورثوا حد القذف) انتهى. 

أقول: في القذف الحد. وفي الغيبة التعزير» بالإضافة إلى ما دل على وجوب الاستحلال في الغيبة؛ 
ومن هنا احتمل وجوب إبلاغ الزوج بأنه زى بزوجته إذا لم يكن محذور أهم في ذلكء لأن الزوحة حق 
الزوج فهو تصرف في حقه. فاللازم وحوب إحباره حتى يستحل منه» بل ربهما احتمل وحوب إعطاء 
الزاني لازوج المال» سواء كان زى بما عن إكراه أو لاء وذلك لأنه تصرف في حق الزوجء والزنا احتياراً 
نما يسقط مهرها لماء لأنه لا مهر لبغي» أما للزوج فلا دليل على السقوط» وربما يقرب ذلك بأنه لا 
شك في كونه تصرفاً في حق الزوج» وإذا تحققت الصغرى دخلت تحت كبرى قوله (عليه السلام): «لا 
يتوى حق امرئ مسل 1 

أما مقداره فيبقدر مهر المثلء لأنه الأشبه بمهر المثل لما في الزنا بما إكراهاًء أو بقدر ما يقدره 
العرف» لأنحم المرجع في قدر الحقوق» حيث إن «لا يتوى» لا يعين القدر» فالمرجع فيه إلى العرف», 
والمسألة بعد بحاحة إلى التأمل والتتبع. 

وعليه فإذا وحب عليه إعطاء شيء في قبال زناها إكراهاً قسم المهر بين الرحل والمرأة لحق كليهماء 
وإن احتمل إعطاء زيادة عن مهر المثل للرحل إذ مهر المثل للمرأة ويبقى حق الزوج: وذلك بتعيين 
العرف. 

أما قول المسالك: ومن استلزامه زيادة الأذي» ففيه: إن اللازم حينئذ ملاحظة الأهم والمهمء لا 
إطلاق عدم الإحبار» وإلا كان الحال كذلك في ما إذا قتل عمداً أباه» حيث إن إخباره يوجب زيادة 


الأذى ووغر القلوب» وما ذكره من 


)١(‏ المستدرك: 7 صه 7١‏ باب نوادر الشهادات. 
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عدم الاعتبار بتحليل الورثة» هو على القاعدة» إذ أن إيذاءه للمقذوف حق له على القاذف» 
وذلك لا يزول بحله من قبل الورثة. 

لا يقال: إن نفس المقذوف لو حدّه سقط حقه؛ فكيف لا يسقط حقه إذا حده ورثته. 

لأنه يقال: هناك دل الدليل بانحصار الحق في حده؛ وهنا لم يدل الدليل» وإن كان ربما يقال: إن 
الدليل في المقامين واحدء فاللازم القول باستوائهما في عدم اعتبار التحليل عند الحد» واعتباره عند عدم 
الحد. 

بقي شيء»ء وهو أنه إذا أكل الغاصب مال زيد فمات» ومات بعده وارثه» فإن أعطاه إلى الثالث 
مثلاً برئت ذمته» وإن لم يعطه فهل الطالب منه الأول أو الأخير» إطلاق الأدلة يقتضي طلب الأخير» لأن 
المال انتقل اليه» لكن في بعض الروايات أن المطلوب منه الأول. 

ففي الصحيح, عن عمر بن يزيد» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «إذا كان للرحل على 
الرحل دين فمطله حتى مات؛ صالح ورثته على شيء فالذي أحذ الورثة لهم» وما بقي فهم للميت 
يستوفيه منه ف الآخرة» وإن لم يصالحهم على شيء حتى مات ولم يقض عنه فهو للميت يأحذه بهم"". 

والظاهر أن المراد بالصلح الصلح بإحبار أو بإغفال» لأن مثل هذا الصلح لا يسقط الحق» وقد ورد 
في الحديث أن «من المسترسل سحت»» فإنه وإن لم يفتوا بالحرمة أو البطلان في البيع الغببي» إلا أن 
الظاهر عقاب الآخرة. 

وكيف كانء فهذا تكليف الحساب وليس مربوطاً بالدنياء أما في الدنيا فالأدلة دلت على وجوب 
إعطائه للورثة» فإن لم يكن وارث فهو للإمام (عليه السلام) من باب 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص6 ١5‏ الباب ه من كتاب الصلح ح4. 
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إرث من لا وارث لهء واذا مات وترك مالاً أعطاه وارثه للدائن ونحوه أو إلى وارثه. 


(«(الخلاص من توابع الذنب)) 

ثم إن الجواهر قال: الظاهر عدم اعتبار الخلاص من توابع الذنب في التوبة منه التي قد عرفت أتما 
الندم على وقوعه منه والعزم على عدم إيقاعه» ودعوى أن الندم على ذلك لا يتحقق إلا بالخلاص مما 
تبعه» واضحة الفساد» ضرورة كون ذلك واجباً آخر. 

نعم لو فرض كون التابع من أفراد الذنب الذي فرض التوبة عنه اتحه حينئذ ذلكء» لعدم تحققها 
حينئذ بدونه» كما لو تاب عن ظلم الناس والفرض وجود ماله عنده» بخلاف ما لو تاب عن قتل الناس 
مثلاً» وإن قصر ببذل القصاص من نفسه؛ إذ هو ذنب آخر. 

وذلك يظهر من البهائي (رحمه اللم)» قال في أربعينه: (وأعلم أن الإتيان بما تستبعه الذنوب من 
قضاء الفوائت وأداء الحقوق والتمكين من القصاص والحد ونحو ذلك ليس شرطاً في تحقق التوبة» بل هذه 
واجبات برأسهاء والتوبة صحيحة بدونها وبما تصير أكمل وأتم) انتهى. 

أقول: قد لا يكون للذنب تبعة كالنظر إلى امحرم» وقد تكون له تبعة ترفع بالاستغفار» كما إذا 
عمل عملاً أوحب الحد لكنه تاب» حيث ورد في الأحاديث كفايتها وعدم لزومه تعريض النفس للحدء 
وقد تكون له تبعة لله كقضاء الصلاة» أو للناس كالقتل. 

فإن لم يكن قادراً على التبعة فلا كلام؛ أما إذا كان قادراًء فإن كان مضيقاً ولم يأت به لم يكن 
تائباً حقيقة» كما إذا تاب عن إفطاره في شهر رمضان وليس بينه والرمضان الثاني إلاّ شعبان وهو قادر 
على صومه ولا يصوم, فهل يقال هذا: تائب. 


وإن كان موسعاً ولم يعزم على 
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الإتيان به ل يكن ثائاً. 

وإن كان موسعاً وعزم» ولما ضاق لم يأت» كانت معصية جديدة وسقط عن العدالة» وإن كانت 
التوبة قبل ذلك محققة» فإطلاق قولهما (رحمه الله كإطلاق قول القائل بلزوم الإخلاص وإلا لم يكن 
تائباً» محل تأمل. 
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((إذا ظهر في الشهود ما يمنع القبول)» 

(مسألة *73): قال في الشرائع: إذا حكم الحاكم ثم تبين في الشهود ما يمنع القبول» فإن كان 
متجدداً بعد الحكم لم يقدح» وإن كان حاصلاً قبل الإقامة وخفي عن الحاكم نقض الحكم. 

أقول: لا إشكال ولا حلاف في أن تحدد عدم الأهلية بعد الحكم لا يضر بالحكم» وأرسله في 
المسالك إرسال المسلّمات» وفي الجواهر: لا حلاف فيه ولا إشكال بل يظهر من مراجعة كلماتهم 
الإجماع عليه. 

وذلك لإطلاق أدلة وجحوب الأحذ بالحكمء وأنه لا وحجه للنقض بعد أن كان حال الحكم 
مستجمعاً للشرائط» ولو فرض نقض الحاكم الحكم.؛ فالظاهر أنه لا ينتقض لعدم دليل على ذلك» بل 
اللازم اتباعه» لأن النقض ليس بالموازين» كما أنه لا يلزم الاتباع إذا كان الحكم بغير الموازين. 

وإن حصل في الشهود ما يمنع القبول بعد الشهادة وقبل الحكمء فسيأقِ الكلام فيه. 

وإن خفي على الحاكم ما يمنع القبول» ثم ظهر له بعد أن حكمء كما لو ظهر له أتمما كانا كافرين 
أو فاسقين مثلاً» فله موردان: 

المورد الأول: أن يستند الحكم بعد الظهور إلى شاهدين آحرين» فهل ينقض الحكم الأول ويحكم 
انياً أو يبقى على الحكم الأول. 

الأول: لأنه ظهر بطلان الحكم, فاللازم أن ينقض ويحكم» كما إذا ظهر له عدم الموضوع للحكم؛ 
مثل ما إذا تنازع اثنان في امرأة مسلمة فحكم لأحدهما ثم ظهر أنه كان كافراً فأسلم بعد الحكم» حيث 
حكمه السابق منقوض تلقائياً» واللازم عليه أن يحكم ثانيا» وإن كان الحكم الثاني كالحكم الأول في أنما 
زوجة لنفس ذلك الإنسان. 

الثاني: لأنه لا حاجة إلى الحكم ثانيآ» لأنه لا يزيد في حكمه الثاني على حكمه الأول. 

والأقرب الأول؛ إذ الحكم كان بدون وجهء والأدلة لا تشمل مثل هذا الحكم. 


فلو كان أثر للحكم الأول الباطل واقعاًء لزم ترتيب الأثر وإلا فلا شيءء مثلاً حكم الحاكم بأتما 
لزيد الكافر واقعاً ودحل بها فاللازم مهر المثل» فإذا عقدها بعد إسلامه كان عليه مهر ثان فيما إذا عقدها 
ثانياًء وفي المثال لا حرمة على الثاني» وجه الحرمة نكاح ذات الزوج» لقاعدة: «الإسلام يحب ما قبله». 

المورد الثاني: أن لا يستند الحكم إلى شيء آخرء وهنا لا إشكال في نقض الحكم. 

ثم المراد بالنقض الانفعال» لا الفعل» أي إنه لا حكم وإنما يحب على الحاكم إظهار ذلك» وعليه 
فالعالم بذلك لا يجب عليه أن يتريث حتى نقض الحاكم؛ بل اللازم عليه أن لا يرتب على الحكم أثراً» 
كما يلزم على قاض آخر أن يظهر نقضه. 

هذا كله فيما ظهر للحاكم عدم ميزان للحكم» كمثال شهادة الكافر. 

أما لو احتلف اجتهاده؛ فالظاهر أنه لا يحق أن ينقض حكمه السابق» وذلك لأنه لا دليل على 
صحة احتهاده الثاني وبطلان اجتهاده الأول» فلا قطع بالبطلان حتى يجب النقضء وإذا لم يجب النقض لم 
يحر» لإطلاق نفوذ القضاءء فليس هناك حالة متوسطة بين وجوب النقض وحرمته. 

مثلاً كان رأيه سابقاً حلية عشر رضعات فحكم بأنما تصح أن تكون زوحة للمرتضع» وبعد 
التزويج تغير اجتهاده إلى حرمة عشر رضعات» فإن الزوجة لا تخرج عن الزوجية ولا يحق له أن ينقض 
الحكم لأنه حكم سابقاً بحكمهم (عليهم السلام) فلا يصح رده. 

ولذا قال في الجواهر: (لو فرض الاختلاف في الاحتهاد لم ينقضه هو لو فرض تغير رأيه فضلا عن 
غيره)” ". 
نعم إذا قطع بخطئه في احتهاده الأول» بأن لم يكن من تغير الاحتهاد بل من القطع بالخطأء كما إذا 
كان يزعم صحة شهادة الكافر على المسلم ثم 


.١١5ص‎ :؛١ج جواهر الكلام:‎ )١( 
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بان له خطأهء فإن الواحب عليه النقضء لأنه لم يكن حكمهم (عليهم السلام) بل حكم 
الطاغوت» وهو معذور في ذلكء؛ فهو من خطأ الحكام» ويؤيده ما ورد من خطأ الحكام وأنه في بيت 
المال”'", وقد تقدم الكلام في ذلك في كتاب القضاء. 

ثم إنه لو ظهر جارحان للشاهدين بعد الحكم. بما لو ظهرا قبله لم يصح له الحكم. فهل للحاكم 
نقض حكمه» كما ذكره المسالك» قال: (وطريق ثبوت فسقهما سابقاً يحصل بحضور جارحين لهما بأمر 
سابق على الشهادة)» أو ليس له ذلكء» كما قاله الجواهر قائلا: (يشكل ذلك منافاته لمشروعية القضاء 
الذي هو الفصل المبني على الدوام والتأبيد» وأنه لا تجوز الدعوى عنده ولا عند حاكم آخرء ضرورة أن 
البينة المزبورة لا تقتضي العلم بفساد ميزان الحكم فلا ينقض الحكم المحمول شرعاً على الوجه الصحيح 
المبني على الدوام والتأبيد) انتهى. 

الظاهر الثاني» لأنه من قبيل احتلاف الاحتهاد, والقول بأنه لو ظهر له الجرح قبل الحكم لم يحكم 
منقوض بأنه لو ظهر له أن العشر رضعات محرم لم يحكم بحلية الزوجة في المثال السابق. 

والحاصل: إن في المقامين حَكُم بما ظهر له أنه حكمهم (عليهم السلام)» وبعد ذلك لم يظهر أنه لم 
يكن حكمهم فلا وجه للنقض. 

إن قلت: إذا ظهر الفسق بالجرح لم يكن حكمهم. 


.١ح الوسائل: ج9١ ص؛٠” الباب 5 من أبواب العاقلة‎ )١( 
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قلت: لا يعلم الآن ليس حكمهم.ء والمراد ل (حكمنا) ما يظهر له أنه حكمهم. لا ما هو 
حكمهم واقعاً إذ الغالب عدم العلم بالحكم إلا بالموازين الفقهية وهي لا توجب العلم, وإلاً كل من لا 
يعلم أن حكم الحاكم حكمهم (عليهم السلام) ملك أن ينقض الحكم» وذلك بديهي البطلان. 
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((شهادة ولد الزنا» 
(مسألة 4 7): من شرائط الشاهد طهارة المولد» أي لا يكون ولد زناء بلا إشكال ولا حلاف إلا 
كصحيح الحلبي؛ عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن شهادة ولد الزناء فقال: «لاء ولا 
00 
عبد) 2 . 


وخبر أبي بصير» قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن ولد الزنا أتحوز شهادتهء فقال: «لا»» 
فقلت: إن الحكم بن عيينة يزعم أنما تحوزء فقال: «اللهم لا تغفر ذنبه ما قال الله للحكم؛ وإنه لذكر لك 


ولقومك)”". 
وف بعض الروايات زيادة: «فليذهب الحكم بيناً وثمالاً» فو الله ما يؤحذ العلم إل من أهل بيت 
يتزل عليهم “000 


وعن محمد بن مسلمء قال أبو عبد الله (عليه السلام): «لا تجوز شهادة ولد الزنا»0©. 

وعن زرارة» قال: حمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: «لو أن أربعة شهدوا عندنا بالزنا على 
رحل وفيهم ولد زنا لحددتهم جميعاً لأنه لا تجوز شهادته» ولا يؤم الناس)0 ©. 

وعن الحلبي» عن الصادق (عليه السلام)» قال: «ينبغي لولد الزنا أن لا تحوز له شهادة ولا يؤم 
الناس» لم يحمله نوح في السفينة» وقد حمل فيها الكلب والخنزير)”2. 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص077؟ الباب 7١‏ من أ 
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وفي حديث آخرء عن أبي عبد الله (عليه السلام): «إن نوحاً حمل الكلب في السفينة ولم يحمل ولد 
الزنا»©. 

وعن نوادر أحمد بن محمد بن عيسىء عن ابن سنان» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «ولا 
كوف قاذ تولنة الرا . 

وعن أبي بصير» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «إن نوحاً حمل في السفينة الكلب والخنزير» 
ولم يحمل فيها ولد الزناء وإن الناصب شر من ولد الزنا»””. 

إلى غيرها من الروايات. 

وكون ولد الزنا شر الثلاثة ليس لأجل أنه كذلك إذا كان مؤمناً ورعاء بل لأن الشارع أراد 
استبشاع جرعة الزناء ولذا جعل حوله سياجاً شديداً من الأحكام؛ أحكاماً مرتبة على الزانيين» وأحكاماً 
مرتبة على ولدهماء وهو وإن ل يذنب إلا أن المصلحة الأهم اقتضت إسقاط المصلحة المهم لأحلهاء كما 
في كل أهم ومهمء فلا يقال: أي ذنب لولد الزنا وقد عصى أبواه» وليس هذا من باب #آلا تزر وازرة 
وزر أخرى 227 حتى يقال: إنه وزر أخرى» بل هو مثل قتل المسلم المتترس به الكفار. 

أما مسألة أن نوحاً (عليه السلام) حمل الكلب والخنزير فقد يستشكل بأنه لو كان مؤمناً لماذا ل 
يحمله. وإن كان كافراً فكان اللازم عدم حمله» والجواب: إنه يمكن أن يكون مؤمناً فعدم حمله كان 
لأآكل أن لا كلوت النشل ف لشفي والرناء 


.١٠١ح من أبواب الشهادات‎ "١ الوسائل: ج8١ ص77 الباب‎ )١( 
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إذ ولد الزنا يسري انحراف نفسه إلى جملة من الأعقاب؛ كما ورد في النص وأيده العلم الحديث, 
وذلك أهم من غرق إنسان لثئلا يكون الخبث في الشروع في نسل جديد بعد الطوفان. 

كما مكق أن يكوك كافراً مسالا يك لو لا كونه ولد زنا كان يستحق أن حمل» :قال الله تعالى: 
لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتسقطوا إليهم 
إن اللاعين المقسطن 204 

ولا يخفى أن في الروايات المذكورة صحاح كالمروية عن الحلبي ومحمد وعلي» وموثقة كالمروية عن 
زرارة وغيرهاء فلا وحه لما في المسالك من الميل إلى قبول شهادته» ولما في كشف اللثام من القبول به إن 
كان عدلاً» ولما عن الشيخ وابن حمزة من أتما تقبل في الشيء اليسير دون الكثير» لرواية عيسى بن عبد 
الله عن الصادق (عليه السلام)» سألته عن شهادة ولد الزناء فقال: «لا تجوز إلا في الشيء اليسير إذا 
رأيت منه طرلاخم7© بعد تقييد الروايات السائقة يذه الرواية. 

بل ويقيد بما إطلاق ما عن علي بن جعفر (عليه السلام)» عن أخيه (عليه السلام)؛ سألته عن ولد 
الزنا هل تحوز شهادته, قال: «نعم تحوز شهادته ولا يؤم)"". 

إذ لا وجه للأول بعد ما عرفت من النص والشهرة العظيمة القريبة من الإجماع» وإشكال المسالك 
في سند الروايات إلا الحلبي» غير ظاهر الوحجه. 

كما لا وجه للثاني إلا الإطلاقات ا محكومة بالروايات المتقدمة» وإلا رواية ابن حجعفر امحتملة 


./ سورة الممتحنة: الآية‎ )١١ 
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للاشتباه» لأن في الوسائل روايته: «لا تحوز شهادته ولا يؤم)". 

أما الثالث فإعراض المشهور عن الرواية كاف في رد علمها إلى أهلها أو حملها على التقية» لما تقدم 
من قول الحكم. 

أما رد المختلف لما بأن قبول شهادته باليسير يعطي المنع من قبول اليسير من حيث المفهوم, إذ لا 
يسير إلا وهو كثير بالنسبة إلى ما دونه» فإذا لا تقبل شهادته في أقل الأشياء وليس بكثير بالنسبة إلى ما 
دونه» إذ لا دون له ومثله لا يملكء ففيه: إن اليسير أمر عرقي وليس دقياً. 

ومنه يعلم أن قول الجواهر أن كلام المختلف لا يخلو عن مناقشة؛ إلآ أنه لا بأس بهء» محل إشكال. 

هذا بالإضافة إلى المناقشة في سند الرواية. 

ثم لو كان الكافر ولد زنا ثم أسلم فالظاهر أن دليل الجب شامل له. 

أما إذا كان في دين نفسه صحيح النكاح, فلا إشكال في أنه ولد حلال؛ لأن لكل قوم نكاحاً. 

ولو قبل الكفار شهادة ولد الزنا أو المخالفون» قبلت شهادته بالنسبة إليهم» لقاعدة الإلزام. 

وولد الزنا يتحقق بزنا أحدهما وإن كان الآخر مكرهاً أو مضطراً أو نائماً أو ما أشبهء» وذلك 
للإطلاق» وإن كان بالنسبة إلى الآخر في حكم ولد الحلال. 

ولو شك في الحلية والزنا فالأصل الحلية» أما في المسلم فلأصل حمل فعله على الصحيح, وأما في 
الكافر فلجريان أصل الصحة فيه أيضاًء ولو بما يفهم من قوله (عليه السلام): «لكل قوم نكاح)”'» وقد 
ذكرنا تفصيل ذلك في مكان آخرء وبحذا 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص777 الباب 3١‏ من أبواب الشهادات ح8. 
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تبين أن من تناله الألسن لا يحكم بكونه ولد زناء بل في الجواهر بلا حلاف ولا إشكال. 

نعم في الرياض يحتمل العدم في صورة النسبة عملاً بالإطلاق من باب المقدمة» وفيه ما لا يخفى. 

ثم إن مقتضى القاعدة أنه لو علم بعد الحكم أن الشاهد كان ولد زنا نقض الحكمء لعدم توفر 
الشرط في الحكم, فهو كما إذا تبين كونه كافراً. 


ززلابد للشاهد عن العلم الفطعي)) 

(مسألة :)١©‏ لا يصح للشاهد أن يشهد إلا بالعلم القطعي, إل ما يأ من حواز الشهادة في 
أمور خاصة بالاستفاضة. 

قال سبحانه: للإولا تقف ما ليس لك به عله 204. 

وقال سبحانه: #إإلاً من شهد بالحق وهم يعلمون04©. 


((إذا شهد بلا علم)) 

ولو قال الشاهد ما لا يعلم ما طابق الواقع» فقد يكون عصياناً إن كذب ظاهراء وهذا يسقطه عن 
العدالة وتكون شهادته باطلة» والظاهر أنه لا يجب عليه الإظهار إذا علم بالواقع» لأن الحكم وقع على 
طبق الواقع» وإن لزم عليه الاستغفار لكذبه ظاهراء إلا إذا قلنا بأن التجري غير محرم» اللهم إلا أن يقال: 
إنه حرام في المقام لأن الشهادة بما لا يعلم حرام في نفسه؛ فليس المقام من قبيل التتحري. 

وقد لا يكون عصياناً» كما إذا زعم صحة الشهادة بما لا يعلم في مورد» لأن الطرف كافر 
والمشهود له مسلم أو ما أشبه, ثم علم صدق شهادته» وهذا لم يفعل حراماً يسقطه عن العدالة» لأن 
المسقط عن العدالة ما إذا كان عن عمدء لا مثل المقام كما هو واضح. 

وأما إذا قال ما لم يعلم» كالأول أو كالثاني» بدون أن يظهر مطابقة ما قاله للواقع» وحكم 
الحاكم» فهل يجب عليه إظهار ذلك. 

الظاهر نعم إذا كان هناك أثرء لأن الحاكم إذا علم بطلان الشهادة نقض حكمه؛ فلا يكون 
الشاهد سبباً لاستمرار المحرم إذا كان حرماً واقعا» كما إذا شهد بأنما زوحة زيد أو مال عمرو أو ما 
أشبه ذلك. 

نعم إذا لم يكن أثر لإظهار كذبه حال الشهادة» كما إذا شهد بملال 
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رمضان وقد صام الناس وانتهى الشهر مثلاً» لم يكن أثر في ظهور أنه لم يكن من شهر الصيامء فلا 
دليل على وجوب الإظهار. 

ولو كان الناس يرتبون على حكم الحاكم أموراً مستحبة ونحوهاء كما إذا شهد كذباً عند الحاكم 
أن السبيت أول ‏ زمضان» واليوم .خامس. رمضان متلا ها يرتب الناس عليه أثر السادس في الصلاة 
المستحبة والأدعية ونحوهاء فهل يجب الإظهار لأنه سبب ضلال الناس» أو لا يجب للأصلء الظاهر 
الأول» ولو لمناط حرمة وضع المستحبات الكاذبة» وحرمة إبقائها كذلك بعد وضعها فإن المناط يشمل 

وكيف كانء فقد دل على وجوب كون الشهادة عن علم متواتر الروايات: 

مثل خبر علي بن غياث» الذي رواه المشايخ الثلاثة» عن َك عبد الله (عليه السلام)» قال: «لا 
تشهدن بشهادة حتى تعرفها كما تعرف كفك)2"0. 

وروى علي بن غراب» عنه (عليه السلام) مثله. 

وروى الثلاثة أيضاً مرسلاً: «إنه لا تكون الشهادة إلآّ بعلم» من شاء كتب كتاباً أو نقش 
عا : 

وروي الشرائع» عن النبي (صلى الله عليه وآله) وقد سئل عن الشهادة» قال (صلى الله عليه وآله): 
«هل ترى الشمس على مثلها فاشهد أو دع)'". 

ورواه الغوالي» عن ابن عباسء عنه (صلى الله عليه وآله)”©. 

وروي السكونء عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «لا 
تشهد بشهادة لا تذكرهاء فإنه من شاء كتب كتاباً ونقش 
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حاتماً». رواه المشايخ الثلاثة("©. 

وعن الدعائم» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال لرجل سأله أن جيرانه زعموا أنمم أشهدوه على 
ما في كتاب ولست أذكر الشهادة فما ترى» قال (عليه السلام): «لا تشهد حتى تعلم أنك قد 
أشهدت». قال الله عز وجل: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون 7)"04". 

وعن زيد الزراد» قال: معت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ولا تشهد على ما لا تعلم» أن 
قال: «لا تشهد إلآ على ما تعلم وأنت له ذاكرء فإنك إن شهدت على ما لا تعلم يتبوأ مقعدك من النار» 
وإن شهدت على ما لم تذكره سلبك الله الرأي وأعقبك النفاق إلى يوم الدين»©. 


إلى غيرها من الروايات. 


((الشاهد القطاع)) 

يبقى الكلام في أن القطاع وهو الذي يحصل له العلم من غير أسباب العلم العادي؛ لا الذي يكثر 
علمه لأنه يتطلب العلم أكثر من غيره» هل يصح له أن يشهد إذا علم أنه قطاعء إذ يمكن للظنان 
والشكاك والقطاع أن يعلم بأن حاله غير عادي» وإذا شهد فهل يصح للقاضي الذي يعلم بحاله أن يحكم 
على طبقه؛ وإذا حكم فهل يجب اتباعه» وإذا لم يجز له وحكم ثم علم فهل ينقض حكمه؟ 

الظاهر أنه لا يصح له أن يشهدء إذ أدلة الشهادة عن العلم منصرفة عن مثله» مثل انصراف الأدلة 
في باب الشك عن الشكاكء بل وف باب الظن . مثل الظن في الصلاة . عن الظنان» وإذا شهد وعلم 
الحاكم بأنه هكذا لا يصح أن يحكم على طبقه للانصراف المذكورء وإذا لم يعلم القاضي بحاله أو علم 
وكان من 
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رأيه كفاية علم الشاهد مطلقاً وحكم, ففي وجوب تنفيذ حكمه لمن يعلم خطأ مستنده» كما إذا 
حكم القاضي برحل وامرأة فيما لا يقبت إلا برحلين» زاعماً أن الثاني رجحل أيضاء وعلم الإنسان بخطقه 
احتمالان» ولا يبعد التفصيل بين من كان اجتهاده الصحة فاللازم التنفيذ لإطلاق الأدلة» وبين من لم 
يكن اجتهاده كذلك» كمثال الحكم برحل وامرأة. 

وإذا علم الحاكم بأنه اشتبه في اعتماده على القطاع وجب عليه نقض الحكمء كما تقدم فيما إذا 
علم كون الشاهد كان كافراً. 


((صور الشهادة من حيث العلم والظن)) 

ثم إن الشاهد قد يشهد تفصيلاً بأن يخبر بتفاصيل علمه أو ظنه» فيقول مثلاً: رأيت أن زيداً ضرب 
عمرواً بسيف وأعلم أنه مات عمرو من جراء ذلك» أو يقول: ضربه فمات وأظنه أنه مات بسبب 
الضربة. 

وقد يشهد بدون التفصيل» كأن يقول: إن أعلم أن زيداً قتل عمرواًء أو أظن ذلك. 

وقد يشهد بدون ذكر العلم والظن» كأن يقول: قتل زيد عمرواً. 

وكذلك في باب الملك وغيره» فقد يقول: إن أعلم أن زيداً اشترى من خالد فالشيء ملكه. وقد 
يقول: إن أعلم أنه ملك زيد» وقد يقول: إنه ملكه» بدون ذكر العلم والسبب. 

ثم الكلام هنا في أمرين: أحدهما في تكليف الشاهدء والآحر في تكليف الحاكم. 

أما الأول: فلا إشكال في أن للشاهد أن يشهد بالقسم الأول» سواء قبله الحاكم أم لا» كما لو 
قال: إن أظن أنه ملك زيدء حيث لا يقبله الحاكم» أو يقول: إن أعلم أنه ملك زيد» وعلمي حاصل عن 
إخبار زيد بنفسه وهو قطعي الصدق عنديء فإن الحاكم مما لا يقبله أيضأء إذ مرحع ذلك إلى قبول 
الحاكم ادعاء إنسان أنه ملكه؛ والادعاء لا يثبت الملك. 

وهل للشاهد أن يشهد بعلمه إذا لم يكن علماً عن ماع وبصر . في المسموعات والمبصرات 
على نحو القسم الثاني» كأن يقول: 


إن أعلم أنه ملكه. أو على نحو القسم الثالث» كأن يقول: هذا ملكه, المشهور العدم» فكما لا 
يكفي في الشهادة الظن كذلك لا يكفي في الشهادة العلم الحاصل من غير السمع والبصرء السماع في 
الأقارير والعقود ونحوهماء والرؤية في الأفعال كالزنا والقتل ونحوهماء باستثناء النسب وما سيأت. 

بل في المستند يمكن تحصيل الإجماع على أنه ليس للشاهد أن يشهد بالعلم غير الحاصل من السماع 
والرؤية, حلافاً للمحكي عن الأردبيلي (رحمه الله) حيث قال بعد ما نقل عنهم أنه لا حون كون«مشتتد 
الشهادة في الأفعال السماع من الغير» قال: (وفيه تأمل» إذ يجوز أن يعلم هذه الأمور بالسماع من 
الجماعة الكثيرة بقرائن أو غيرها بحيث يتيقن ولم يبق عنده شبهة أصلاً» كسائر المتواترات وا محفوفات 
بالقرائن فلا مانع من الشهادة لحصول العلم) انتهى. 

وقال في الرياض: (إن نحوه قال صاحب الكفاية وهو في محله. إلآّ أن ظاهر كلمة الأصحاب 
الإطباق على الحكم المزبور» فإن تم فهو حجة, وإلا فالرحوع إلى العموم أولى) ثم قال بعد كلام: (فإذاً 
الأحود ما قالوه» لكن مع تأمل). 

وأشكل عليه الجواهر أولاً: بأنه لو صح عدم الشهادة لنا مع العلم» لزم عدم صحة الشهادة بأن 
الرسول (صلى الله عليه وآله) نصب أمير المؤمنين (عليه السلام) إماماً يوم الغدير» لأنه لا رؤية ولا سماع 
لذلك. 

وثانياً: بأن الشهادة ليست خاصة عندهم بالرؤية وبالسماع» ضرورة صدقها على المعلوم بسائر 
الحواس الخمسء كالذوق في المذوقات» والشم في المشمومات» واللمس في الملموسات. 

أقول: الإشكالان فيها نظر» لأن المنصرف من الشهادة العلم عن حضورء 
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فإن بين العلم والحضور عموماً من وحه. إذ قد يحضر ولا يعلم بل يظن» كما إذا ظن القاتل زيد 
حيث لح يثبته» وقد يعلم ولا يحضرء كما إذا علم بصدقه في ادعائه أن الدار له . كما تقدم في المثال 
وكون الشهادة هي مجمعهما هو المنصرفء والمذقومات ونحوها داخل في ذلك المنصرفء ولا شك أن 
ذكرهم للمسموعات ولمبصرات إنما هو من باب المثال لا مقابل الحواس الثلاث الأخرء ولذا ذكرها 
أيضاً المستند وغيره» وفلا يستشكل بذلك على الرياض. 

أما إشكاله الأول ففيه إن تسمية ذلك شهادة إنما هو من باب القرينة» وإلا فإن الأصل في الشهادة 
أن يحضر الواقعة» فإذا قبل شهد فلان كربلاء كان معناها حضرهاء ثم استعمل الشهادة في الأداء بعلاقة 
السبب والمسبب» حتى صار وضعاً ثانوياً بالتعين» فإذا قيل شهد عند الحاكم كان معناه أدى إليه ما 
حضره بإحدى حواسه وعلمه؛ في قبال حضوره وظنه لا علمه؛ كما تقدم. 

أما إذا لم يحضر الواقعة فلا تحمل عن حضورء وعليه لا يصح أن يقال له: (شهد) عند الأداء. 

ويدل على ما ذكرناه من كون الشهادة تحمل عن حضور وأداء لذلك الانصراف»ء فإذا قيل فلان 
شهد الواقعة انصرف إلى الحضورء ولذا إذا علم بما وقيل إنه شهدها كان مجحازاً وصح السلبء فإذا شهد 
إنسان عمره عشرون سنة على واقعة وقعت قبل ثلاثين سنة قيل له: ليست عندك شهادة لأنك لم 
تحضرهاء وكيف تشهد بما لم تحضر. 

وعلى هذاء فإذا شهدنا بنصب علي (عليه السلام) أو بنبوة محمد (صلى الله عليه وآله)» أو بألوهيته 
سبحانه» كان معنى ذلك أنا نعلم بذلك» لكن ادعاء أن العلم بقوة العلم الحضوري يجعلنا نستعمل لفظ 
الشهادة» وليس هذا ادعاء امحازية في الشهادات الثلاث؛ إذ لا تلازم بين عدم الانصراف إلى شيء» وبين 


نه حقيقة أيضاًء إذا كان لفظ له حقيقة أولية وحقيقة ثانوية» فاللازم أن يصرف اللفظ المطلق 
إلى معناه الأولي» فاستعمال الشهادة في باب المنازعات منصرف إلى العلم عن حضور. 
ولذا يرت العرت الفرق دين (أشيهة أن مدا وسول' الم وبيق أشهك أن زيدا قعل قروا حي 
ينصرف من الثاني الحضور دون الأول» وقد تقدم في الحديث لزوم الشهادة بمثل العلم بالكف والعلم 
السعر: 
لا يقال: إنمما قد لا يريا ومع ذلك يشهد الأعمى على الشمس من دفئهاء وعلى الكف من العلم 


لأنه يقال: إنه شهادة عن حس اللمس» وقد عرفت كفاية أية حاسة في صدق الشهادة. 

ثم إن الشاهد قد يشهد عن شيء حاضرء وقد يشهد عن شيء سابق» وكل واحد منهما إما قابل 
للتغير وإما ليس بقابل للتغير» فالشيء السابق غير القابل مثل الرضاع؛ إذ لا يمكن عدم المحرمية بعد 
ا محرمية الرضاعية» وكذا مثل أن يشهد بأن زيداً تزوج بنت هند» فإن هنداً تحرم أبداً» وليس ذلك قابلاً 

والشيء السابق القابل للتغير مثل الغصب» حيث يمكن أن يكون وهبه المغصوب منه أو اشتراه 
الغاصب منه»ء ومثل الملك» حيث يمكن أن يكون خرج عن ملك مالكه الأول» بل وكذا مثل الزنا 
ونحوى حيث أمكن سقوط الحد بالتوبة» أو بحد قاض آخر له قبل ذلك. 

والشيء الحالي غير القابل» مثل أن يشهد أن زيداً قتل عمرواً عمداً الآنء» ولا وارث له يمكن أن 
يكون وهب القاتل»؛ أو أن هذه أرض ميتة الآن حيث يصح لكل أحد أن يتملكها بالإحياء. 

والشيء الحالي القابل للتغير» مثل شهادته بقتله حالاً» وله وارث يمكن أن يكون وهبه فوراً. 

ومقتضى القاعدة بالنسبة 


51 


إلى الشاهد أن يصح له الشهادة بكل الأربعة مع ذكر السبب والوقت» ويصح أن يشهد بما ليس 
بقابل للتغير بدون ذكر السبب والوقت. 

أما هل له أن يشهد بدون ذكر السبب والوقت» مع احتماله التغير في القسمين الذين يحتمل فيهما 
التغير الحتمالات: 


((الشهادة بالاستصحاب)) 

قال في الجواهر في الشهادة بالاستصحاب: (لا ريب أن من شهد اليوم بأن عمرواً استقرض مثلاً 
من زيد كذا عام أول» أو فلانة قد تزوحت فلاناً أو فلاناً قد غصب من فلان كذا درهماً أو نحو ذلك» 
فهو شاهد بما علم مثل الشمس ومثل كفهء ولا مدخلية للاستصحاب في ذلكء» وليست الشهادة به 
وتحويزه للنقيض وظنه به لا ينافي الشهادة المزبورة» بل علمه كذلكء أما لو أراد الشهادة الآن بشغل 
ذمته وكوتما زوحته وإن لم يكن عللماً بذلك» بل كان مستند ذلك علمه السابق فلا ريب في عدم صدق 
تعريف الشهادة عليه» بل هو شاهد بما لا يعلم» فإن الاستصحاب وإن قلنا بحجيته شرعاًء لكنه ليس في 
جواز الشهادة به الظاهر لغدّ وعرفاً في الجزم بالمشهود به وكونه مثل الشمس) انتهى. 

خلافاً لظاهر آخرين» بل صريح بعض جواز الشهادة وإن احتمل النقضء مثل ما عن التنقيح قال: 
يكفي حصول العلم بالمشهود عليه عن التحمل» وإن جوز حصول النقيض فيما بعد في كثير من الصور 
كالشاهد بدين مع بحويز رده» والشاهد بملك مع تحويز انتقاله» والشاهد بزوجية امرأة مع تحويز طلاقهاء 
بل يكفيه الاستصحاب؛ وكذا يظهر من عنوان الباب في الوسائل» حيث عنونه ب. (تحويز البناء في 
الشهادة على استصحاب بقاء الملك» وعدم المشارك في الإرث). 

وقال في المستند بعد أن احتار هو جواز الشهادة بالاستصحاب: قال بعض 
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فضلائنا المعاصرين: إن جواز اعتماد الشاهد على الظن الحاصل من جهة الاستصحاب مما لا 
حلاف فيه» ولا إشكال يدانيه. 

اسجقل للقول الذول عا عرفت 

وللثاني» بالسيرة المستمرة في شهادة الشهود حسب ما عندهم من الاستصحاب» وأن الشهادة بمذا 
النحو لا ينافي العلم؛ بل الشهادة حسب الاستصحاب الذي هو علم تنزيلي لقوله (عليه السلام): ولا 
تنقض اليقين بالشك» شهادة بالعلم» كما أن العلم بالاستصحاب ليس مما يشمله لآلا تقف ما ليس لك 
به علم#: إلى غير ذلك. 

هذا بالإضافة إلى جملة من الروايات الواردة في هذا المقام» مثل صحيحة معاوية بن وهبء قال: 
قلت له: إن ابن أبي ليلى يسألني الشهادة عن هذه الدار مات فلان وتركها ميراثاً وأنه ليس له وارث غير 
الذي شهدنا لهء فقال: «اشهد بما هو علمك»» قلت: إن ابن أبي ليلى يحلفنا الغموسء» فقال: «احلف إنما 
هو على املف 

وصحيحة معاوية بن وهبء قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يكون في دارم ثم 
يغيب عنها ثلاثين سنة ويدع فيها عياله» ثم يأتينا هلاكه ونحن لا ندري ما أحدث في داره» ولا ندري ما 
أحدث له من الولد, إلا أنا لا نعلم أنه أحدث في داره شيئاًء ولا حدث له ولدء ولا تقسم هذه الدار 
على ورثته الذين ترك في الدار حتى يشهد شاهد أعدل أن هذه الدار دار فلان بن فلان مات وتركها 
ميراثاً بين فلان وفلان» أو نشهد على هذاء قال: «نعم»» قلت: الرحل يكون له العبد والأمة فيقول: أبق 
غلامي أو أبقت أمتي فيؤحذ بالبلد فيكلفه القاضي البينة أن هذا غلام فلان لم يبعه ولم يهبه» أفنشهد على 
هذا إذا كلفناه ونحن لم نعلم أنه 


.١ح من أبواب الشهادات‎ ١7 الوسائل: ج4١ ص5 ؟ الباب‎ )١( 
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أحدث شيئاًء فقال (عليه السلام): «كلما غاب من يد المرء المسلم غلامه وأمته أو غاب عنك لم 
تشهد به)20, 

وف رواية ثالثة» قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرحل يكون له العبد والأمة قد عرف 
ذلكء فيقول: أبق غلامي أو أمتي, فيكلفونه القضاة شاهدين بأن هذا غلامه أو أمته لم يبع ولم يهبء, 
أنشهد على هذا إذا كلفناه» قال: «نعم)”". 

أقول: الأقرب قول #وزي الشهادة بالاستصحاب»ء أي أن يشهد أن هذا ملكه. بدون أن يقول: 
كان ملكه بالأمسء أو يقول: كان ملكه بالأمس وإلى الآن بالاستصحابء أو كان ملكه ولا أعلم مزيل 
الملك» فإن جواز بعض هذه الشهادات الثلاث لا خلاف فيها كما عرفت. 

وذلك للسيرة المتقدمة» وللروايات المذكورة» ولما يأتي من جواز الشهادة بسبب اليد ونحوهاء مع 
أنما والاستصحاب في صف واحدء فالمناط في الشهادة باليد جار في الثلاث. 

واتعدل: له المسقيد بأمرية؛ 

(الأول: إنه لولا جواز ذلك لم يجز الشهادة بالملك المطلق أصلاء إذ حصول العلم بالملك في آن 
الشهادة من امحالات العادية غالبا إذ نقل الملك قد يحصل من نفس المالك بنفسه بحيث لا يطلع عليه 
أحد غيره بنذر أو وقف أو غيره من الأمور» أو مع عدم اطلاع الشاهد كأن يكون مالكاً لداره اليوم؛ 
ونقلها في الليلة إلى زوجته أو ولده. 

الثاني: إن الاستصحاب دليل شرعي للشاهد كاليد» وفي كليهما يشهد عن 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص" : ؟ الباب ١7‏ من أبواب الشهادات ح؟. 
(؟) الوسائل: ج4١‏ ص45 ؟ الباب ١7‏ من أبواب الشهادات ح؟. 
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معلومه ولو بواسطة الشرع» لا عن معلوم غيره» وأيضاً يجوز للشاهد الاستصحابي شراء الملك 
عمن كان يعلم أنه له أمسء ثم ادعاء ملكيته والحلف عليه» فله أن يشهد بملكية من كان ملكه سابقاً 
بالعلة الملنصوصة في رواية حفص) انتهى» وسيأنٍ الكلام في الرواية في مسألة الشهادة باليد. 

وبما ذكرنا من الأدلة ظهر أنه لا فرق بين الاستصحاب الطويل المدة والقصير» ما دامت أركان 
الاستصحاب محفوظة, أما قوله (عليه السلام) في ذيل الرواية المتقدمة: «كلما غاب عن يد المرء المسلم 
غلامه أو أمته» أو غاب عنك لم تشهد عليه»» فاللازم حمله على المرجوحية» بقرينة قوله (عليه السلام) في 
الرواية الأخرى: فنشهد على هذا كلفناه» قال (عليه السلام): «نعم». 

أو على الإنكار. 

لا يقال: الشهادة إما واحبة أو محرمة» فكيف تكون مكروهة. 

لإنه يقال: أن يشهد بالملك المطلق مكروهء وإن كان إن شهد بأنه كان ملكهء يكون واجباًء وبمذا 
جمع بينهما ثْ الوا والمستند. 

وإما على التقية. 

وإما على أن المراد عدم إمكان التصرف في الغائب لإمكان تلفه» وذلك بقرينة قوله (عليه السلام): 
«أو غاب عنك)”(", إذ لا معنى للشهادة الاصطلاحية بالنسبة إلى ما غاب من ملك الإنسان. 

وبحذا تبين أن مراد من قال: باشتراط الظن في الشهادة عند ذكره الاستصحابء لابد وأن يريد 


الظن الاستصحابي لا الظن الذي هو صفة نفسية. 


((الشهادة عن العلم يحصل بالحواس الخمس)) 
وإذ قد ظهر صحة شهادة الإنسان عن العلم الحضوري نقول: ليس المراد بالحضور المعاينة فقطء 
بل يكفي السماع وسائر الحواس الخمسء, لإطلاق أدلة الشهادة 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص55 ؟ الباب ١١/‏ ح؟. 
533130 





على مثل ذلك بدون أن يكون هناك مخصصء بل يشمله قوله (عليه السلام): (مثل الكف) و(مثل 
الشمس)» إما إطلاقاً أو مناطً» فتصح الشهادة إذا مع الكلام وتيقن أنه فلان وإن لم يرهء سواء في 
القذف أو النكاح أو الطلاق أو المعاملات أو الأقارير أو غيرهاء كما يأني في شهادة الأعمى. 

وني خبر ابن يقطين» عن أبي الحسن الأول (عليه السلام): «لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة 
وليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفهاء فأما إذا كانت لا تعرف بعينها ولا يحضر من 
يعرفها فلا يجوز للشهود أن يشهدوا عليها وعلى إقرارها دون أن تسفر وينظرون إليها/”". 

ورواه الصدوق إلى قوله: «من يعرفها»» ثم زاد: «ولا يجوز عندهم أن يشهد الشهود على إقرارها 
دون أن تسفر فينظر إليها». 

وسيأقٍ الكلام في الشهادة عن علم حاصل من الشهود؛ أو اعتماداً على الشهود بدون حصول 
العلم النفسي عن كلامهم. 

وبذلك ظهر أن ما في صحيح الصفار» يلزم أن يحمل على التقية» أو على مزيد التثبت» وإن كان 
الثاني أقرب إلى ظاهر اللفظ عرفاء قال: كتبت إلى الفقيه (عليه السلام) في رجحل أراد أن يشهد على 
امرأة ليس لما محرمء هل يجوز له أن يشهد عليها من وراء الستر ويسمع كلامهماء وإذا شهد رجلان 
عدلان أتما فلانة بنت فلان التي تشهدك وهذا كلامهاء أو لا تحوز له الشهادة عليها حتى تبرز ويثبتها 
بعينهاء فوقع (عليه السلام): «تتنقب وتظهر للشهادة)”". 

وعن الصدوق: إن هذا التوقيع عندي بخطه (عليه السلام)”". 

وفائدة التنقب 


.١ح الوسائل: الباب 547 من أبواب الشهادات‎ )١( 
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أنما لا تظهر كل وجهها مما يحتاط أو يوجب عند جملة من الفقهاء» فيظهر بعض الوجه وهما 
العينان» ويكفي ذلك في معرفتها. 

والظاهر جواز نظر المرأة إلى وجه الرحل ورأسه ورقبته» فلا مانع من شهادتمن عليه بعد رؤيته, 
وذلك إذا لم يكن عن ريبة وتلذذ, للإجماع الذي ادعاه الجواهر على الحرمة في الريبة والتلذذء ولأنه 
المغروس في أذهان المتشرعة والمستفاد من قوله تعالى: لإولا يضربن بأرحلهن ليعلم ما يخفين من 
زينتهن 20# . 

وقوله سبحانه: لإولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض *0", إلى غير ذلك. 

وَئما قلنا بحواز نظرهن بدون ريبة» للسيرة المستمرة إلى زمان الرسول (صلى الله عليه وآله) حيث 
كان يصعد المنبر بحضور النساءء ومن العادي أن ينظرن إلى وجهه. إلى غير ذلك مما ذكرناه في كتاب 
النكاح. 


وما تقدم ظهر صحة الشهادة عن ذوق أو لمس أو شمء لأن كل ذلك عن علم حضوري. 


(«الشهادة عن الخط والكتابة)) 

بقي الكلام في الشهادة عن خطه. والظاهر . فيما إذا لم يتذكر القصة . أنه إن وثق بخطه كفى 
في الشهادة» وإلا فلو شك فيه لم يجز له الشهادة. 

أما الآدل فلخرياة 'الغعادة: الممشهرة “مقن رسن الرسول لامبلى الله عليه توالم :على الاعتماة عل 
الخط إذا وثق» ولذا يعتمد على القرآن الحكيم وأحاديث الرسول (صلى الله 


.”01 سورة التوبة: الآية‎ )١( 
."57 سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 
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بل ويأق السابق هنا أيضاًء فإنه إذا شك ف أن الدار لنفسه أو لأحيه؛ ثم وجد خط أيه أو حط 
نفسه أنه باعها منه» اعتمد على ذلك وباعهاء وبعد ذلك يشهد الشهود على أن الدار للمشتري مع أتهم 
يعلمون كيفية علم البائع بملكه لماء فلو لم يجز ذلك لم تحز الشهادة» إلى غير ذلك من الأمثلة. 

وكذا يعتمد القضاة على خطهم السابق إذا أمنوا التزوير في الحكم على طبقه بعد سؤالهم إياه عند 
الأولاد والأحفاد أو الاحتلاف المتجدد» وقد ذكرنا طرفاً من الكلام في ذلك في كتاب القضاء فراجع. 

وكذا اعتمد الرواة على خط من تقدمهم مع الوثوق» أو على خط الإمام (عليه السلام)» إلى غير 
ذلك. 

وعليه فإذا علم الشاهد بالقصة مع خطه فلا كلام» كما أنه إذا م يعلم ولم يثق فلا كلام في أنه لا 
يقدر على الشهادة» أما إذا لم يذكر القصة وأمن التزوير فمقتضى السيرة والعرف المحال عليهم 
الموضوعات بعد أن علم عدم تغيير الشارع لموازينها صحة الشهادة. 

بالإضافة إلى صحيح عمر بن يزيد» وقد نسب العمل به إلى جماعة من أعاظم الأصحابء قال: 
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رحل يشهدني على شهادة فأعرف خحطي وخاتمي» ولا أذكر من الباقي 
قليلاً ولا كثيراًء قال: فقال لي: «إذا كان صاحبك ثقة ومعه رحل ثقة فاشهد له)”". 

واستضعاف الشيخ في الاستبصار له لا يضر بعد أن ذكر بعد ذلك أنه إذا كان الشاهد الآخر 
يشهد وهو ثقة جاز له أن يشهد إذا غلب على ظنه صحة خطه لانضمام شهادته. 


.١ح الوسائل: ج8١ ص 785 الباب / من أبواب كتاب الشهادات‎ )١( 
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والظاهر أن قول الإمام (عليه السلام) بالوثاقة به ووحود ثقة آخر إِنما هو لأجل الأمن من التزوير. 

ويؤيده ما رواه الصدوق (رحمه اللّه) قال: «روي أنه لا تكون الشهادة إل بعلم من شاء كتتب 
كتاباً ونقش ححاتماً'2. فإن ظاهره أن عدم الاعتماد إنما هو فيما إذا احتمل التزوير. 

وعن الدروس نسبته إلى الأكثرء قال: ولا تحوز الإقامة إلآّ مع الذكرء ولا عبرة بالخط وإن أمن 
التزوير عند الحلبيين» وقال الأكثر: إذا كان المدعي ثقة أقامهاء لرواية عمر بن يزيد» عن الصادق (عليه 
السلام)» بل عن المختلف نسبته إلى المشهور بين القدماء. 

وبذلك يظهر وجه النظر في كلام الجواهر» حيث قال بقصور الرواية المذكورة عن معارضة ما دل 
على اعتبار العلم» بل جعل بين الرواية وبين أدلة اعتبار العلم عموماً من وجه»ء ورحح تلك على الرواية 
مع أن الرواية واردة والوارد يقدم كما قرر في الأصولء» ولذا يقدم الاستصحاب على أدلة العلم لورود 
دليله عليهاء وكذا ما يأت عن اليد وغيرهاء وانتهى الجواهر إلى أن المصير إلى ما عليه المتأخرون متجه. 
وأيده بتردد النافع والدروس والشهرة المتأخرة مع أن المتأخحرين بينهم خلاف, كما لا يخفى. 

ومن ذلك تعرف وجه النظر في كلام المستند حيث قال: لا تجوز الشهادة برؤية الشاهد خطه 
وخاتمه إذا لم يتذكر الواقعة وإن أمن التزوير بلا حلاف إذا لم يكن معه عدل آخرء ولا المدعي ثقة 
لالإجماع والأصلء» وعمومات 
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اشتراط العلم وأدلة اعتبار الحس» ثم استدل بجملة من الرويات المتقدمة. 

إذ يرد عليه: إنه إذا كان الشاهد يكتب كل ما شاهد في كتاب له بخطه ويحفظه في صندوق يأمن 
التزوير فيه» ثم في وقت كل شهادة ينظر إلى ذلك الكتاب ليشهد على طبق ما جاء فيه» فهل هذا شهادة 
بغير علم» وهل يشمله قوله (عليه السلام): «من شاء كتب كتاباً ونقش حاتهاً!'"', وقد عرفت انتفاء 
الإجماع» بل ظاهر جماعة منهم أتمم قالوا بمضمون الرواية» فراجع كلماتهم. 

فقوله (عليه السلام) في صحيحة عمر السابقة: «إذا كان صاحبك ثقة ومعه رحل ثقة فاشهد 
له»”"؛ لا يراد به إل مع احتمال التزوير» كما هو الغالب من احتمال التزوير إذا لم يكن يذكر الواقعة 
لتشابه الخطوط» وكثرة التزوير كما زور اليهود في زمن أحد الخلفاء خطأً عن الرسول (صلى الله عليه 
وآله) بشهادة نفرين من أصحابه لرفع الحزية عنهم» فظهرت مكيدتهم وتزويرهم. 

ويؤيد ما ذكرنا من عدم إطلاق الصحيحة ما ورد بمضمونه من الرضوي (عليه السلام): «وإذا أتى 
الرحل بكتاب فيه خطه وعلامته ولم يذكر الشهادة فلا يشهد, لأن الخط يتشابه إلآّ أن يكون صاحبه ثقة 


5 1. 0 00 002 
ومعه شاهد اخر ثقة فيشهد حينئك» 5 


.١ 545 الرقم‎ ١ الفقيه: ج”؟ ص55‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج8١‏ ص ١١5‏ الباب م ح3. 

() المستدرك: ج” ص58 ٠١‏ الباب ه من أبواب كتاب الشهادات ح5. 
530 





((الشهادة بلا علم ولا حس مرفوضة)) 
(مسألة :)7١‏ قد ظهر مما سبق اعتبار العلم في الشهادة» وأن يكون عن حسء في غير ما يأت 
استثناؤه ثما يكفي فيه الشياع» فالعلم بدون الحس والحس بدون العلم لا يكفي» وقد تقدم صحة 
الاستناد إلى الاستصحاب وإلى خطه؛ لأن كليهما علم عن حسء إذ ذكرنا أن المستفاد من النص ليس 
ارهن ذللكم 
وعليه فكل شيء ليس بعلم كالظن وإن كان متاخماً للعلم لا ينفع» وكل علم ليس عن حس وإن 
كان وجدانياً كالعلم الحاصل من التجارب والحدسيات والاستقراء أو قول واحد أو اثنين أو ثلاثة مثلاً. 
قاعدة العدل» أو الإقرار. 


وتفصيل الكلام في ذلك: 


وقد وقع الكلام في أمور: مثل الشهادة عن قول عدلينء أو اليدء أو حبر الثقة» أو القرعة» أو 


إن الأول: لا تصح الشهادة استناداً إليهاء لما تقدم من أنه وإن أورث العلم لم يكن عن حسء وقد 
عرفت اشتراط الحس» ولذا ذهب المشهور إلى عدم صحة الشهادة بذلك» ولكن ذهب قيل كما في 
الجواهر بكافية الشاهدين» بناءً على اعتبار الظن. 


كانه أشان: يذلل إل غنا .٠‏ الشيخ كما فى المستند» م.. كفاية السماع ع.. العدلين 
و ل 1 عن ن ع سين 


فصاعداًء فيصير بسماعه شاهد أصل ومحتملاً» لأن ثمرة الاستفاضة هي الظن وهو حاصل بمما. 


وفيه: إن الاستفاضة إِنما تكون حجة في أشياء خاصة على المشهور» وإن احتملنا في كتاب التقليد 
حجية الشياع مطلقاًء ثم على تقدير حجتيها مطلقاً لا تلازم بين تلك وبين الاستناد إلى شاهدين» هذا 


بالإضافة إلى أنه لو كان الوجه ما ذكره الشيخ من الظن لكفى الواحد الثقة أيضاً. 
لا يقال: الفرق أن الشارع نزل الشاهدين منزلة العلم. 


لأنه يقال: قد عرفت أن العلم وحده لا يكفي فكيف بما نزل منزلته إذا ل 
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يكن حسء وقد عرفت أن الاستناد إلى الاستصحاب إنما جائز في الشهادة لأنه حس سابق» وما 
نزل منزلة العلم في اللاحق» فلا ينقض المقام بالقبول في الاستصحابء ولما ذكرناه رد المستند الشيخ 
بالنقض بشهادة فاسقين» أو عدل وفاسقين» أو عدل واحد. 

وما تقدم يعلم أنه لا تصح الشهادة إذا رأى أحد شخصين فعل كذاء ولم يعلم أنه أيهما وإن ظن 
أنه زيد مثلاً» ثم قام شاهدان عنده أنه كان زيدا فلا ينفع في أن يشهد. 

نعم يصح له أن يشهد إجمالاً بان الفاعل أحدهما وأنه ظن وقام عنده شاهدان بأنه فلان. 

وأما الثابي: فسيأق الكلام فيه. 

وأما الثالث: فقد ظهر حاله مما تقدم في الأول» إذ لو لم يصح الاستناد في الشهادة إلى العدلين لم 
يصح ذلك بطريق أولى» وذلك لعدم توفر شروط الشهادة في حبر الثقة. 

والرابع: لا يبعد أن تكون القرعة موحبة لصحة الشهادة, فإذا وطأها اثنان وطياً صحيحاً عن شبهة 
مثلاً فيهماء أو عن نكاح وشبهة» ثم أقرع بينهما وخرج الولد لزيد» صح أن يشهد الشاهد بأنه ولده 
استناداً إلى القرعة التي حضرهاء وكذا في الاختلاف في الملك وغيره مما قلنا فيه بالقرعة» فالقرعة مثل اليد 
والاستفاضة» مما سيأق صحة الاستناد إليه. 

لا يقال: القرعة كالشاهدين» فكما أن الشاهدين لهما اعتبار شرعي ومع ذلك لم يصح الاستناد 
إليهما في الشهادة» كذلك القرعة. 

لأنه يقال: القرعة كالنكاح؛ فإذا رأى الشاهد عقد النكاح بيينهما صح أن يشهد أنمما زوجان» 
وكذللك إذا :رأاى القرعة صح أن يشهد على طبقهاء وليس كذلك إذا ممع شهادة الشاهدين فإن 
الكرا هاري ايفن نيا : 
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والحاصل: القرعة سبب كالنكاح؛ وليس كذلك الشاهدان, فإن الشاهد كاشفء وأحبار القرعة 
وإن دلت على الكاشفية» إلا أن الظاهر أنما من جهة كونما أفضل طريق لحسم الذزاع ورفع الترددء 
ويؤيد ذلك تكرار القرعة حيث إنما لو كانت كاشفة لم يكن وجه لتكرارهاء وأما ما يظهر من بعض 
الأخبار من أنما كاشفة؛ فلا بد وأن يحمل على أن من حرجت القرعة له كان حكم الله اتخاذ ذلك مناطاً 
للحكم وحور للأحذ والردء فتأمل. 

وكأنه إلى هذا أشار المستند بقوله: (إن ابن شخص شيعا مثلاآً منحصر: بمن انعقد من نطفته بل 
هو بحكم العقل» ومن ولد على فراشه بحكم الشرع بقوله: «الولد للفراش»» ومن أخرحته القرعة في 
المشتبه كما نطقت به الأخبار وأطبقت عليه الفتاوى» ومن أقر به الأب ولم يعارضه الابن» بالأخحبار 
المستفيضة والإجماع» ومن شاع واشتهر واستفاض بين الناس أنه ابنه من غير معارض بالإجماع القطعي 
بل بالضوورة الديية) إل أن قال وممستده المسان: الاستشهاز "الذي .هو موجسبها :شرغا بحاسة 
السمع)”" انتهى. 

ومما تقدم ظهر حال الخامس» أي الشهادة على ما حرج بقاعدة العدل كددرهمي الودعي» ومثله 
غيره» حيث تصح الشهادة على أن هذا الدرهم والنصف لزيد» وهذا النصف درهم لعمروء فإن الشارع 
حكم بذلك سبباً كعقد النكاح؛ لا كاشفاً كالشهادة من العدلين. 

كما ظهر حال السادسء فإن الإقرار حس فتصح الشهادة على طبقه» كما تقدم في كلام المستند 
بالنسبة إلى إقرار الرحل بولديّة ولدء أو ما أشبه ذلك» فتصح الشهادة أنه ولدهء أو بزوجية امرأة وهي 
اعترفت بذلك» حيث تصح الشهادة بأتما زوجته. 

وكذا إذا اعترف أتما ليست زوحته وصدقته هي» فإنه تصح الشهادة بأتما 


)١(‏ مستند الشيعة في أحكام الشريعة: ج8١‏ ص ه”؟؟. 
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أما لو قال: هذه زوحتي, أو ابني في الابن الكبير» فإنه لا تصح الشهادة بدون تصديق الزوحة 
والولد» لأنه إقرار في حق الغير» وهو ليس ينبت شيئاً. 


اتحردلا 


((الشياع وحجيته)) 

(مسألة 707): قال في المستند: (اكتفوا في حواز الشهادة في أمور مخصوصة بالتسامع والاستفاضة» 
ثم اختلفوا في تعداد تلك الأمور» فمنهم من خصها بالنسب وحده وهو الإسكافي, وعدها في النافع 
أربعة بزيادة الملك المطلق والوقف والزوحية» وفي الخلاف حعله ستة بزيادة الولاء والعتق» وكذلك 
الكفاية ولكنه نقص الولاء والزوجية» وزاد الموت والولاية» وفي القواعد سبعة بزيادة الموت والولاية 
للقاضي ونقص الولاء» وثي التحرير ثمانية بزيادة الولاء» وبعضهم تسعة بزيادة الرق والعدالة ونقص 
الولاية» ومن متأخري المتأخحرين من لم يحصرها في أمور مخصوصة» بل حوزها في كل ما تعذر فيه 
المشاهدة فى[ الأغلت 27 

وقال في الجواهر: (في شرح الصيمري بزيادة عاشر هي العدالة» وقال: هذا هو المحقق من فتاوى 
الأصحابء بل قبل بزيادة سبعة عشر إليهاء وهي العزل والرضاع وتضرر الزوجة والتعديل والرح 
والإسلام والكفر والرشد والسفه والحمل والولادة والوصاية والحرية واللوث والغخصب والدين 
والإعسار)" ' انتهى. 

ثم لا يخفى أن الكلام في المقام في مسائل ثلاث: 

الأولي: اعتماد السامع الخبر المستفيض حول الأمور المذكورة» بأن يعتمد على أن فلاناً زوجة 
فلان» أو ولد فلان» أو أخ فلان» أو ميت» أو حي» أو قاضء أو معزولء أو ما أشبه ذلك. 

الثانية: إن القاضي إذا علم بالشياع قضى به. 

الثالثة: إن الشاهد يشهد بمقتضاه. 

ولا يبعد الاكتفاء بالشياع في كل المسائل الثلاث» وذلك لأمور: 

الأول: ما رواه الكاقٍ والفقيه والتهذيب» عن يونس» عن بعض رجاله» عن أب عبد الله (عليه 
السلام) قال: سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق أيحل للقاضي 


.37١ص‎ ١8ج مستند الشيعة:‎ )١١ 
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أن يقضي بقول البينة إذا لم يعرفهم من غير مسألة» فقال (عليه السلام): «خمسة أشياء يحب على 
الناس أن يأحذوا فيها بظاهر الحكم, الولايات» والتناكح» والمواريث» والذبائح» والشهادات» فإذا كان 
ظاهره ظاهراً مأموناً حازت شهادته ولا يسأل عن باطنه)2"0. 

ورواه الصدوق بذكر الأنساب مكان (المواريث). 

ورواه الشيخ, إلا إنه قال: (بظاهر الحال). 

ورواه الخصال بسنده إلى علي (عليه السلام)» قال: «خمسة يجب على القاضي» وذكر نحوه. كذا 
ف الوسانا ”3 

والمراد بظاهر الحكمء الحكم عليه بين الناس» فهو عبارة أخرى من ظاهر الحال في الرواية الأخيرة. 

وقوله (عليه السلام): «فإذا كان ظاهره ظاهراً مأموناً» متعلق بالشهادات» وإرداف هذا بالأربعة 
لأن كون الظاهر مأموناً يعرف غالباً بواسطة الشياع» حيث يقول الناس لم نر منه شيئاً منافياً. 

والمراد بالولايات» الأمارة والقضاء وسائر ما يتعلق بنصب الحاكم الشرعي» بل لا يبعد أن يشمل 
إطلاقاً أو مناطاً حتى مثل الوصاية والوكالة والقيمومة ونحوهاء لأنما جميعاً من أقسام الولاية» أو لأنه إذا 
ثبت في الولاية ثبت فيها بطريق أولى. 

والتناكح شامل للدوام والمتعة» بل وغير2ها كوطي الشبهة» بل مناطه شامل للطلاق ونحوه. 

والمواريث شامل لكل شؤون الإرث من المراتب وغيرهاء كلمنع عن الارث بسبب القتل ونحوه. 

والذبائح» أي أتما محللة أو محرمة من حيث الحيوان أنه محلل أم لا ومن حيث الذبح وأنه ذبح على 
الطريقة الشرعية أم لاء وذلك يشمل ما لا يد عليهاء كما إذا لم يكن بيد مسلم ولا سوق 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص ١5١0‏ الباب 5١‏ من أبواب الشهادات ح؟. 
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مسلمء ولا كانا محكمين بدون احتياج إلى الشياع؛ ومناطه يشمل ما لا ذبح له كالجراد والسمك. 

والأنساب شامل لكل نسب شرعي أو زنا أو شبهة؛ فإن الزنا أيضاً يوحب النسب بالنسبة إلى 
حرمة نكاح الزاني لبنته المحلوقة من ماء الزناء إلى غير ذلك من الأمثلة. 

وقوله (عليه السلام): «يجب على الناس» شامل للمسائل الثلاث من جهة نفس الإنسان» أو 
الشهادة به» أو القضاء على طبقه» ورواية الخصال خاصة بأخذ القاضيء فإذا حاز للقاضي جاز للإنسان 
لنفسه بطريق أولى» أما بالنسبة إلى الشهادة على طبقه فلا تشمله إلا بالمناط ونحوه. 

الثاني: قوله (عليه السلام): «والأشياء كلها على ذلك عن لس د تقوم اللي 07 سيق إن 
الشياع استبانة عرفية. 

الاك + .ها ادل .علي الأخيل بالظاهرء كقول علي (عليه السلام) في ما رواه الدعائم» حيث كتب 
إلى رفاعة لما استقضاه على الأهواز: «واقض بالظاهرء وفوض إلى العالم الباطن» دع عنك أظن 
وأحسب»”7": فإن الخبر وإن لم يكن حجة. إلا أنه مؤيد. 

الرابع: الخبر المشتمل على قصة إسماعيل بن الإمام الصادق (عليه السلام)» حيث دفع الدراهم 
لشارب الخمر ول يأبه بقول الناس7") وقد تقدم في كتاب القضاء. 

الخامس: ما ورد في الميقات» وقوله (عليه السلام): «يسأل الناس الأعراب)”)» ثما يدل على حجية 
قول الناس في تعيين الميقات» فمناطه يشمل سائر الموضوعات. 

السادس: مكاتبة الصفار» وفيها: فهل يجوز للشاهد الذي أشهده بجميع 


)١(‏ التهذيب: جلا ص"١١‏ ح35. 
)١(‏ الدعائم: ج؟ ص4 "7ه ح1845. 
(*) الوسائل: ج١١‏ ص 75١‏ الباب 5 من الوديعة ح١.‏ 
(5) الوسائل: جم ص8؟؟ الباب ه ح١.‏ 
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هذه القرية أن يشهد بحدود قطاع الأرض التي له فيها إذا تعرف حدود هذه القطاع بقوم من أهل 
هذه القرية إذا كانوا عدولاً فوقع (عليه السلام): «نعم يشهدون على شيء مفهوم معروف إن شاء الله 
تعالى»''2» فإن ظاهرها صحة الشهادة عن قول جماعة عدول ما يحصل به الشياع فتأمل. 

السابع: إنه إذا ١‏ يؤخذ بالشياع يلزم بطلان حقوق المسلمين» وقد قال (عليه السلام): «لا يتوى 
حق امرئ مسلم)”'"» وقال (عليه السلام) في رواية البصائر: «ولا يبطل حق مسلم)”"؛ إلى غيرهما ثما هو 
مثل هذه العبارات. 

الثامن: قوله سبحانه: #ؤيؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ”© ولو بضميمة تفسير الإمام الصادق (عليه 
السلام) لما في خبر إسعاعيل المتقدم, قال (عليه السلام): «يقول يصدق الله ويصدق للمؤمنين» فإذا شهد 
عندك المؤمنون فصدقهم)”2. 

التاسع: ما تقدم من إرسال الرسول (صلى الله عليه وآله) نفرين للتحقيق عن الشاهد» وفيه: 
«ليذهب كل واحد منكما من حيث لا يشعر الآخر إلى قبائلهما وأسواقهما ومحالهما والربض الذي 
ينزلانه» قينا عنهماء فيذهبان ويسألان» فإن أتوا 0 وذكروا فضلاةً»» وإلى آخر ما تقدم من عمل 
الرسول (صلى الله عليه وآله) حينئذ بقول الشاهدينء فإنه دليل على كفاية الشياع في التعديل. 

العاشر: ربما استدل لذلك ببعض الوجوه الأخر مثل الإجماع الذي تقدم عن الصيمري في العشرء 
بضميمة وحدة الماك فيها وق غيرهاء ومثل لزوم 


.١ح الباب 47 من أبواب الشهادات‎ “0١ . 76٠.0 الوسائل: ج8١ ص‎ )١( 
الباب 45 من أبواب نوادر الشهادات حه.‎ 7١5 المستدرك: جا ص‎ )١( 
.١/86ح من أبواب كيفية الحكم‎ ١ 4 (؟) الوسائل: ج8١ ص57١ الباب‎ 
.51١ سورة التوبة: الآية‎ ):4( 
.١ح الباب " من كتاب الوديعة‎ 7١5١ الوسائل: ج١١ ص‎ )5( 
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العسر والحرج إذا لم يؤخذ بالشياع في الأمور المذكورة وغيرهاء ومثل أن العرف يأحذون بالشياع 
في أمثال هذه الأمور والشارع لم يردع عنه فهو دليل إمضائه» كما ذكروا مثل ذلك في باب العقود التي 
١‏ وردع الشارع عنهاء ومثل السيرة عند المتشرعة. 

وإن رد المستند الأول قائلاً: وأما دعوى الإجماع في مثل هذه المعركة فجزاف منشؤه ضيق الفطن. 

كما رد الثاني: بأن العسر يرفع الحكم لا أنه يضعه. 

والثالث: بأن ما دل على اعتبار العلم والشهادة بمثل الشمس والكف كاف في الردع. 

والرابع: بأنه لا سيرة متصلة بزمان المعصوم. 

هذا والظاهر كفاية جملة من الأدلة المذكورة في حجية الشياع مطلقاًء وإن أشكل المسالك وبعض 
أتباعه حتى في ثبوته بالنسبة إلى الأم والجدات لإمكان رؤية الولادة. 

وقال الجواهر بعد أن ذكر الشياع في الاستناد إليه والقضاء به والشهادة اعتماداً عليه: (أما الأول 
فالسيرة والطريقة المعلومة على ما ذكره الأصحابء فإن الناس لا زالت تأحذ بشياع الاجحتهاد» وتصلي 
بشياع العدالة» وتحتنب بشياع الفسق» وغير ذلك مما في أيدي الناسء» وأما القضاء به وإن لم يفد العلم 
فالأولى الاقتصار فيه على السبعة» بل الخمسة» بل الثلاثة» بل النسب خاصة., لأنه هو المتفق عليه بين 
الأصحابء وأما الشهادة به فلا تجوز بحال إلا في صورة مقارنته للعلم بناءً على الاكتفاء به في الشهادة 
مطلقاً) انتهى. 

لكن فيه بالإضافة إلى ما تقدم» أن ظاهر ما ذكرناه في التاسع أن الرسول الله (صلى الله عليه وآله) 
كان يستند إلى الشهادة المستندة إلى الشياع» والإشكال في حجية الشياع في الشهادة بأن الشهادة تحتاج 
إلى العلم والحس قد عرفت جوابه في المسألة السابقة» حيث ذكرنا صحة استناد الشاهد إلى القرعة 
ونحوهاء 
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وقد ذكرنا في كتاب التقليد طرفاً من الكلام في هذه المسألة» وإن كانت بعد بحاحة إلى تتبع أكثر 


وتعمق أدق. 


((هل السكوت دليل على الرضا)) 

ثم إن الشرائع قال: (لو سمعه يقول لكبير: هذا ابني» وهو ساكتء قال في المبسوط: صار محتملاً 
لأن سكوته في معرض ذلك رضى بقوله عرفاًء وهو بعيد لاحتماله غير الرضا) انتهى. 

أقول: إن أراد الشيخ أن بمحرد السكوت بدون الدلالة على الرضا عرفاً يوحب التحمل» كان 
إشكال المحقق وارداً عليه» وإلا كان الحق مع الشيخ؛ ولعل النزاع بينهما لفظي وإن كان الظاهر أنه 
معنوي» ولذا فصل الجواهر بين وجود القرائن وعدمها كما ذكرنا. 

والاستدلال لكفاية مطلق السكوت بسكوت البكر غير تام؛ لأنه إما عن دليل خاص فلا يمكن 
الاستدلال به» وإما لما ذكره غير واحد منهم الجواهر من أن الأقوى في سكوت البكر اعتماد القرائن 
أيضاً. 

وجعل المسالك كلام الشرائع تفريعاً على ما اختاره الشيخ من الاكتفاء بالشهادة على الاستفاضة 
بالظن وهو حاصل في هذه الصورة» لكن لا يلزم أن يكون كلامه فرعاً على مختاره» بل هي مسألة 
جديدة. 

وكيف كانء فقد احتار المسالك أيضاً ما ذكرناه من عدم دلالة السكوت بنفسه إلآّ إذا انضمت 
إليه القرائن. 

وما تقدم يظهر حال ما إذا قال الرحل: هذه زوحتيء أو قالت الزوحة: هذا زوحي» وما أشبه 
ذلك. 

أما قول الماتن وغيره (للكبير) فالتقييد إنما هو من جهة أنه لو قال للصغير هذا ابني» ثبت كما قالوه 
في كتاب الإقرار» وفيه كلام مذكور هناك فيما لو نفاه الصغير وهو مميز» أو نفاه إذا صار كبيراً. 
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(مسألة 78): فيها فروع: 


(( الشهادة عن الشياع مع ذكر السبب وعدمه)) 

الأول: لا إشكال في أنه لو قلنا بأنه تصح الشهادة بسبب ما وجده الشاهد من الاستفاضة مطلقاً 
لم يكن فرق بأن يشهد بالسبب أو لاء مثل البيع والبة والاستغنام وغيرهاء إذ الكل يثبت بالاستفاضة 
على ما ١‏ نستعبده. 

أما لو قلنا بأن صحة الشهادة التابعة للاستفاضة مخصوصة بأمور خاصة» كالملك المطلق دون البيع؛ 
والهبة والاستغنام وما شاكلهاء كان السبب الموحب للملك منه ما يثبت بالاستفاضة كالموت بالنسبة إلى 
الملك بالإرث» ومنه ما لا يثبت بها كالعقود, فإذا ممع الشاهد بالاستفاضة أن هذا ملك زيد ورئه عن 
أبيه» فله أن يشهد بالملك وسببه لأتمما يثبتان بالاستفاضة» وإذا مع مستفيضاً أن هذا الملك اشتراه من 
عمروء شهد بالملك المطلق لا بالبيع؛ لأن البيع لا يثبت بالاستفاضة» كذا في المسالك. 

وقد ادعى في الجواهر عدم الخلاف ف أن له أن يشهد بالملك وسببه» فيما لو ورث الملك عن أبيه 


فيشهد بالملك وسببه. 
ثم إن شهد بالبيع» فإن حرج بذلك عن العدالة لأنه شهد بما لم يقم عليه دليل» سقطت شهادته 
بالنسبة إلى أصل الملك أيضاً. 


أما إذا لم يسقط لزعمه صحة الشهادة بذلكء فالظاهر قبول شهادته بالنسبة إلى الملك المطلق لا 
بالنسبة إلى البيع» لأن الشهادة اشتملت على أمرين» أحدهما الملك المطلق ضميمة» والشهادة مقبولة فيه 
لأنه يغبت بالاستفاضة» والآخر البيع» والشهادة غير مقبولة فيه» لأنه لا يثبت بالاستفاضة» لا مانع من 
تبعض الشهادة عقلاً ولا شرعاًء بل ورد التبعض في مثل الشهادة بالوصية والسرقة وغيرهماء فاحتمال 
سقوط الشهادة رأساً لأتما أمر بسيط فإما أن تقبل مطلقاً أو لا 
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تقبل مطلقاًء لا وحجه له وهذا هو الذي أفتى به الشرائع والمسالك والجواهر وغيرهم. 

قال ثانيهما: (وتظهر الفائدة فيما لو كان هناك مدع آخر وله شهود بالملك وسببه من غير 
استفاضة» فإن بينته ترحح على بينة هذا الذي لم يسمع إلأ في المطلق ا جرد عن السبب» وفي القسم الأول 
يتكافئان» ولو كانت بينة أخرى في الثاتي وهكذا) انتهى. 

لكن الظاهر أن البينة عن الشياع في عرض البينة عن غيره» فلا فرق في أن تشهدا بالملك المطلق أو 
المقيد بالبيع أو إحداهما بمذا والأحرى بذاكء فإن سقوط بينة الشياع بالنسبة إلى السبب لا يوحب 
سقوطها بالنسبة إلى المسبب فتكونان متعارضين على كل التقادير. 

وبذلك يظهر الإشكال في كلام الجواهر حيث أورد على المسالك بأن كلامه (مبني على مساواة 
بينة الاستفاضة لغيرهاء وقد يناقش فيه بما تعرفه من عدم معارضتها لليد فضلاً عن بينة الملك» وبأنه مع 
فرض كون المستفاد منها ظناً ولو المتاخم للعلم لا تعارض الحازمة)("2» انتهى. 

إذ يرد على أولما: بأنه سيأق عدم دليل على تقديم اليد عليهاء ولو فرص التقديم فلا دليل على 
تساوئيدة املك لليك: 

وعلى ثانيهما: إن الشياع حجة في نفسه وبينته كذلكء فلا ربط للمقام بالظن ونحوه» وإن كان 
سبب الحجية على نحو الحكمة الظنء واللّه العالم. 


((إذا اجتمع يد وتصرف وشياع)) 
الثاني: قال في المسالك: (إذا اجتمع في ملك يد وتصرف واستفاضة» فلا إشكال في حواز الشهادة 
له بالملك» بل هو غاية ما يببى عليه الشهادة, وإِنا 


.١78ص‎ :؟1١ج جواهر الكلام:‎ )١( 
دض‎ 





يحصل الاشتباه فيما لو انفرد واحد من الثلاثة أو اجتمع اثنان) انتهى. 

والحاصل: إنه إذا قامت الاستفاضة عن الشاهد بالملك هل يتوقف شهادته على أنه ملك فلان على 
أن يرى منه التصرف فيه بالحهدم والبناء والإحارة ونحوهاء أو إذا رأى الشاهد اليد فقط هل يكتفي بذلك 
في أن يشهد أنه ملكهء وكذا إذا رأى التصرف فقط بالحدم والبناء والإيجار ونحو ذلكء» الظاهر عدم 
التوقف ف كل الثلاثة» فللإنسان إذا رأى الاستفاضة» أو اليد أو التصرف وإن لم يكن يد كما إذا رأى 
أنه يؤجر الدار من غير أن يكون له يد عليهاء أن يعامل مع الملك معاملة كونما ملكاً لمن استفاض له 
ولمن يده عليه ولمن يتصرف فيه بأن يشتريه منه أو يستأحره منه إلى غيرهما. 

كما أن له أن يشهد عند القاضي أنه ملكه» وكذلك له أن يقضي بمقتضى ذلك إذا كان قاضياً 
فيجعل البينة لمن يدعيه ولا استفاضة له مثلا» فإذا لم تكن له بينة حكم بأنه للمستفيض له بيمينه» وقد 
تقدم الدليل على صحة الثلاثة بالنسبة إلى الاستفاضة» كما سيأقٍ أن اليد كافية في الشهادة له وبالتلازم 
العرقي يعلم بقية بقية ما ذكرناه. 

قال في الشرائع: (إذا شهد ياللك(سشيدا إلى الاستفاضة: هل يفتقن إلى .مشاهدة اليد والتصرفة 
الوجه لا)» وعلله الجواهر بقوله: لإطلاق ما دل على قبول شهادة العدل» واليد والتصرف ليسا من 
الأسياب. 


((إذا تعارض اليد والشياع)) 

الثالث: قال في الشرائع: (لو كان لواحد يد» وللاخر سماع مستفيضء فالوحه ترحيح اليد لأن 
السماع قد يحتمل إضافة الاختصاص المطلق المحتمل للملك وغيره» ولا تزال اليد با محتمل) انتهى. 

أقول: اليد دليل الملك؛ والشياع دليل الملك» فإذا كان لزيد يد ولعمرو 


ا 


شياع » كان الظاهر التعارض بينهماء فلا يتمكن بكر أن يشتري الدار من أيهما قبل تصفية الذزاع 
بينهما وحكم الحاكم مثلاً بأتما لأيهماء إذ دليل اليد ودليل الشياع لا ترجيح لأحدهما على الآخر» وإذا 
كان هذا حكم التعامل كان كذلك حكم الشهادة» فلا يشهد الشاهد لأي منهما أن الدار له» وكذلك 
حال القاضي فلا يقضي لأي منهما بمجرد الشياع واليد» بل يحتاج تقديم أي منهما إلى دليل آخرء فحال 
الشياع واليد حال يدين أو حال تصرفين» كما إذا كان يؤحر الدار هذا مرة وذاك مرة. 

قال في المسالك: (لو تعارض السماع واليد» ففي ترحيح أيهما وجهان: 

أحدهما: ترجحيح السماع؛ لأنه يفيد الملك الحالي» وقد تقدم في القضاء أن البينة بالملك مقدمة على 
اليدء لأن اليد يحتمل غير الملك من العارية والإحارة بل الغصبء بخلاف الملك فإنه صريح في معناه. 

والثاي: وهو الذي اختاره المصنف تقديم اليد لأتما ظاهرة في الملك وإن كانت محتملة لغيره 
والسماع مشترك بين الملك والاختصاص المطلق امحتمل للملك وغيره» وهذا التوجيه إِنما يتم إذا كان 
محصل السماع أن هذه الدار مثلاً لفلان» فإن اللام تحتمل الملك والاختصاص الذي هو أعم منه» أما إذا 
كان محصله أن الدار ملك فلان فلا يتم لأنه صريح في المقصود بخلاف اليد) انتهى. 

أقول: فقول الشهيد تفصيل في مسألة» والأولى فرص المسألة باستفاضة الملك واليد» وفي هذه 
الصورة يكون اللازم التعارض كما ذكرنا. 

ومنه يعلم الإشكال فيما ذكره الجواهر قال: (لو فرض كون الشياع على وجه النسبة والإضافة 
أمكن دعوى قوة الاحتمال فيه بالنسبة إلى احتمال اليد» بل قد يتوقف في أصل حجيته» فضلاً عن 
معارضة اليد) إلى أن قال: (ولم 


تدرا 


ينبت حجية الشياع فيما يظهر منه الملك» بل هو أشبه بالشيوع الإطلاقي في إثبات النسبء, كما 
يقال: سيد فلان» وم يشع فلان سيد) انتهى. 

إذ لو دل الدليل على أن الشياع دليل الملك؛ وأن اليد دليل الملك» فأي وجه لتقديم أحدهما على 
الآخر حال التعارضء ولم يظهر وجه للفرق بين (سيد فلان) و(فلان سيد). 

ثم إن مما تقدم يعلم أن استصحاب الشياع حاله حال الشياع» كما تقدم مثله في استصحاب 
الملك» فلو شاع قبل سنة أن الدار لفلان صح لمن شاع عنده أن يشتريها منه بعد سنة بحكم 
الاستصحاب. 

ومنه يعلم حال الشهادة له وحكم القاضي بأتما له» باستصحاب الشياع المذكور. 

ويأق هنا أيضاً التعارض بين اليد واستصحاب الشياع. 

ثم لا يخفى أنه يمكن اشتهاران» مثلاً نصف أهل البلد يقولون: إن الدار لزيد» ونصفهم يقولون: إتما 
لعمرو» وهذه الصورة خارجة عن أدلة الاستناد إلى الشياع؛ إذ ظاهرها الشياع بقول مطلق» وق صورة 
التعارض ل يمكن الاستناد ولا الشهادة ولا الحكم إلا بترحيح» وإذا لم يكن ترجيح كان الحكم قاعدة 
العدل» كما تقدم في كتاب القضاء أتما المرحع في يدين وشبه ذلكء والله العالم. 


5220 


«اليد دليل الملك وجواز الشهادة بها)») 

(مسألة 59؟): قال في المستند: (المشهور بين الأصحاب» كما صرح به جماعة» حواز الشهادة 
بالملك المطلق لشخص بمشاهدة الشيء في يده مع تصرفه فيه مكرراً بنحو البناء والهدم والإجارة والصبغ 
والقص والخياطة وغيرها بلا منازع له) انتهى. 

وقال في الشرائع: لا ريب فيهء وفي المسالك: إنه احتيار الأكثر» وقال في الكفاية: لا حلاف فيه 
وعن الخلاف الإجماع عليه وعن المسبوط نسبته إلى روايات الأصحابء لكن مع ذلك نسب الخلاف 
فيه إلى النافع» وإن تأمل في صحة النسبة المستند» نعم حكاه المبسوط وغيره قولاً» لكن قيل إن القائل به 
غير معلوم. 

وكيف كانء فيدل على الحكم خبر حفص بن غياث الذي رواه المشايخ الثلاثة» وكفى به قوةٌ 
بالإضافة إلى الشهرة المحققة والإجماع المدعى والسيرة المستمرة. 

عن أبي عبد الله (عليه السلامم)» قال له رحل: إذا رأيت شيئاً في يدي رجحل أيجوز لي أن أشهد أنه 
لهء قال (عليه السلام): «نعم»» قال الرجل: إنه في يده ولا أشهد أنه له فلعله لغيره» فقال أبو عبد الله 
(عليه السلام): «فيحل الشراء منه»» قال: نعمء قال أبو عبد الله (عليه السلام): «فلعله لغيره من أين حاز 
لك أن تشتريه ويصير ملكاً لك, ثم تقول بعد ذلك الملك هو لي وتحلف عليه» ولا يجوز أن تنسبه إلى من 
صار ملكه من قبله إليك». ثم قال الصادق (عليه السلام): «لو لم يجر هذا ما قامت للمسلمين سوق»”". 

ومن هذا الحديث يعلم كفاية اليد في الشهادة» وإن لم يتصرف فيه بالبناء والدم والإيجار ونحوهاء 
وعليه فتصح الشهادة باليد خاصة» وقد نقله الكفاية 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص5١"‏ الباب ١5‏ من أبواب كيفية الحكم ح؟. 
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عن أكثر المتأحرين وادعى بعضهم إطباق جمهور المتأخرين عليه. 

قال في الجواهر: بل هذا هو المشهور على ما قيل» بل قيل لا حلاف فيه محقق» ويؤيده بل يدل 
عليه موثقة يونس المصرحة بأن من استولى على شيء فهو له. 

قال في المستند: (ولا ينافيها ما مر من اشتراط العلم الحسي في جواز الشهادة, لأن الملكية الظاهرية 
الشرعية التي في المشهور بماء بل لا ملكية إلآّ الشرعية» معلومة قطعاً لحكم الشارع بحا مع اليد المذكورة) 
انتهى. 

وقد سبق أن بينا ذلك في مسألة الشهادة بالاستصحاب ونحوه. 

وبذلك ظهر أن ما حكي عن النافع من الاحتجاج لما ذكره بأن اليد والتصرف دلالة الملك» وليس 
بملك» يرد عليه أن الشارع جعل اليد ملكية ظاهرية كالإقرار وغيره» فاحتمال عدم الملك واقعاً غير ضار 
بعل جعل الشارع. 

وإذ قد عرفت التلازم العرقي بين حكم الشارع بملكية ما في اليد وبين شهادة الشاهد بالملكية 
اسعنادا إلى :ماق .اليد ظيق :إمكان الأمعدلال سال تموان الشيادة بمبائن مابذل على أن اليه ذليل 
الملك» وكأنه لذا استدل في الرياض بقصة فدك لهذه المسألة. 

ففي الصحيح في حديث فدك: إن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال لأبي بكر: «تحكم فينا بخلاف 
حكم الله تعالى في المسلمين»» قال: لاء قال (عليه السلام): «فإن كان يد المسلمين على شيء يعلكونه 
ادعيت أنا فيه من تسأل البينة»» قال: إياك اسأل البينة على ما تدعيه على المسلمين» قال: «فإذا كان في 
يدي شيء فادعى فيه المسلمون تسألني البينة على ما في يدي» وقد ملكته في حياة رسول الله (صلى الله 
عليه وآله) وبعده» ولم تسأل المسلمين البينة على ما ادعوه علي» كما سألتني النينة على ما ادعيته 


عليهو)”2. 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص5١"‏ الباب ١5‏ من أبواب كيفية الحكم ح؟. 
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وعن العباس بن هلال؛ عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)» ذكر أنه لو أفضى إليه الحكم لأقر 
الناس على ما في أيديهم» ولم ينظر في شيء إلآ بما حدث في سلطانهء وذكر أن النبي (صلى الله عليه 
وآله) لم ينظر في حدث أحدثوه وهم مشركون, وأن من أسلم أقره على ما في يده0". 

إلى غير ذلك. 

هذا ويؤيده أن صاحب اليد لو باع ما في يده بحضور الشاهدء» صح للشاهد أن يشهد بالملك 
المطلق للمشتري» فكيف لا يصح ذلك بالنسبة إلى ذي اليد البائع» كما يؤيده أيضاً النصوص الكثيرة 
الواردة في تعارض البينات الدالة على ترحيح بينة ذي اليد أو المذارج» إلى غيرها من النصوص الظاهرة في 
دلالة اليد على الملكية. 

وبذلك يظهر وجه النظر في كلام الجواهر» حيث قال: (وفيه ما لا يخفى» من كون محل البحث 
الشهادة على ما يقتضيه ظاهر اليد وهو الملك؛ لا اقتضاء نفس اليد الملك» فإن ذلك لا إشكال فيه ولا 
بحث» ضرورة عدم التلازم بين كونما طريقاً شرعياً ظاهرياً للحكم بالملك» وبين الشهادة على الملك التي 
قد عرفت اعتبار العلم فيها لغدّ وعرفاً» وإجراء حكم الملك المعلوم للأمارة الشرعية لا يقتضي العلم 
بكونه ملكاء وإلا لاقتضى الاستصحاب وشهادة العدلين وغيرهما ذلك أيضاًء وهو معلوم البطلان) 
التهى : 

إذ يرد عليه ما تقدم من التلازم العرقي ورواية حفص ولمؤيد المذكورء وقد سبق الشهادة 
بالاسعضحابه' والقض ببشهادة العذليق غين واردء كما سبق وتحهداء كما تيين بذلك ويخه النظر فق قو 


الشرائع) حيث قال: أما من ف يده 


(1) الوسائل: ج8١‏ ص4 7١‏ الباب 55 من أبواب كيفية الحكم ح١1.‏ 
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دار فلا شبهة في جواز الشهادة له باليد» وهل يشهد له بالملك المطلق» قيل: نعم» وهو المروي» 
وفيه إشكال من حيث إن اليد لو أوحبت الملك لم تسمع دعوى من يقول: الدار التي هي يد هذا لي» 
كما لا تسمع لو قال: ملك هذا لي. 

وقد سبق المحقق الشيخ في محكي المبسوط في الاستدلال لعدم الشهادة بذلك» وجه النظر أن اليد 
طريق بخلاف قوله: (ملك هذا)» ففي الأول يقول: إن الطريق الظاهري ليس بواقع» بخلاف الثاني حيث 
إنه يعترف بأنه ملكه, فلا محال لادعائه» وكأنه إلى هذا أشار من قال: بأن دلالة اليد ظاهرة» والإقرار 
بالملك قاطع. 

ثم إن الجواهر ذكر كلاماً طويلاً في موضوع ما أشكل فيه الشرائع رد بذلك الرياض» ورمى أقوال 
الفقهاء بل دعاواهم الإجماع بأنما منافية للعقل والنقل بل لما هو ضروري المذهب والدين» ولم يظهر وجه 
ذلك» فراجع كلامهما (رحمهما الله لتعرف مواقع النظر في كلام الجواهر. 


للا 


((الشهادة بالوقف)) 

(مسألة :)"٠‏ لا إشكال ولا حلاف في أنه يصح للإنسان أن يشهد بأن الشيء الفلاني وقف»ء 
سواء حضر إجراء الواقف الصيغة أم لاء بأن كان الشاهد في أزمنة متأخرة» مثلاً أراد إنسان أن يبطل 
الوقف ذرياً كان أو غير ذري» فيشهد نفران عند الحاكم أنه وقفء والحاكم يحكم على طبقهاء سواء 
كان ذانك النفران ممن حضرا الصيغة أم لا. 

أما مع الحضور فواضح, وأما بدون الحضور فقد يكون مستندهما الاستفاضة» وقد يكون مستندها 
إقرار من في يده» وقد يكون مستندهما الشهادة على الشهادة على الشهادة وهكذاء لكن الثالث باطل» 
فاللازم أن يكون المستند أحد الأولين. 

وبذلك يتحقق ما تقدم أن ذكرنا من صحة الشهادة بالاستفاضة وبالإقرار» وليس ذلك من باب 
التخصيص ف أدلة احتياج الشهادة إلى العلم» بل ذلك من باب أن الاستفاضة وإقرار ذي اليد علم 
تنزيلي. 

قال في المسالك» في توضيح كلام المحقق الذي لخصه عن كلام الخلاف: (الوقف مبني على التأبيد 
فلو لم يجز الشهادة فيه بالاستقاضة أدى إلى بطلان الوقوف؛ لأن شهود الوقف لا يبقون أبداً» والشهادة 
الثالثة لا تسمع» واعترض عليه بأن الشهادة بدون العلم منهي عنهاء فتخصيص ذلك بالوقف تحصيلاً 
لمصلحة ثبوته ليس بأولى من تخصيص النهي عن سماع الشهادة الثالثة بالوقف لهذه المصلحة» بل هذا 
التخصيص أولى» لأنه لا مانع منه عقلاً بخلاف الشهادة بمجرد الظن» وأجاب المحقق بأن المانع من 
الشهادة الثالثة النقل والإجماع فلم يمكن معارضتهما بالتخصيصء بخلاف الشهادة بمجرد الظن, فإنه لا 
إجماع على منعهاء بل الأكثر على تحويزها)”'" انتهى. 


.7١05ص‎ ١54ج مسالك الأفهام:‎ )١( 
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أقول: إذا لم تكن شهادة ثالثة كفت الاستفاضة بلا إشكال» بل بضرورة سيرة المتشرعة» بل تكفي 
الاستفاضة عندهم حتى مع وجود الشهادة الثالثة» وليس ذلك إلا لأن الاستفاضة حجة يمكن الاعتماد 
عليها للإنسان نفسه؛ وللشاهد إذا أراد أن يشهدء وللحاكم إذا أراد أن يحكم, فليس المقام من الاعتماد 
على الظن في الشهادة. 

وبذلك يظهر لك الإشكال في كلام الجواهرء حيث أورد على المحقق (بأنه لم يعلم غرض المصنف 
بحذا الكلام» إذ هو إن كان لبيان ثبوت الوقف بالاستفاضة بمعنى القضاء به بذلك» فقد ذكر في كتاب 
القضاء أنه يثبت به السبعة» فلا خصوصية للوقف» وإن كان المراد جواز الشهادة بمقتضى الاستفاضة في 
الوقف وإن لم تفد الاستفاضة العلم» بينما يشترط في الشهادة في غير الوقف والنكاح العلم» فهو أول 
الكلام) انتهى كلامه؛ مع أنا ذكرنا إشكاله على الاحتمال الثاني بقولنا: (فهو أول الكلام) إذ نسخحة 
جواهرنا خالية عن الجواب. 

وحه ظهور الإشكال في كلامه أن غرض امحقق إقامة الدليل على صحة الشهادة المستندة إلى 
الاستفاضة الذي قال في الثاتي: إذا شهد بالملك مستنداً إلى الاستفاضة هل يفتقر إلى شاهد إليه 
والتصرف» الوجه لا. 

ثم إن الشرائع ذكر أن النكاح كذلك يمكن أن يشهد عليه شهادة مستندة إلى الاستفاضة» قال: 
لأنا نقضي بأن خديجة (عليها السلام) زوجة النبي (صلى الله عليه وآله)» كما نقضي بأنما أم فاطمة 
(عليها السلام)»: أي وليس المستند لهذه القضاء إلا الاستفاضة. 

فإذا كان ذلك ضرورياً في خديجة (عليها السلام) كان كذلك في كل شهادة بالنكاح, للتلازم بين 


القضاء بالاستفاضة وبين الشهادة المستندة بالاستفاضة» 


0 


فإذا صح الأول صح الثاني. 

ولذا قال المسالك في توضيح كلام المحقق: (يجوز لنا الشهادة على أزواج النبي (صلى الله عليه 
وآله)» ول يثبت ذلك إلا بالاستفاضة لأنا ما شاهدناهم) انتهى. 

ثم رده المسالك بأن زوجية خديجة (عليها السلام) له (صلى الله عليه وآله) متواتر في كل طبقة, 
فليس ذلك من الاستناد إلى الاستفاضة» بل إلى التواتر» ورد الجواهر المسالك بعدم معلومية أن متواتراً 
حضروا عقده إصلى الله عليه وآله) بما. 

أقول: الأولى في رد المسالك النقض بسائر أزواجه (صلى الله عليه وآله)» حيث لا دليل على أن 
المتواتر حضروا زواجه (صلى الله عليه وآله) بمن, فليس إلا الاستفاضة» وحيث يمكن الاستناد والشهادة 
والقضاء بزواجه (صلى الله عليه وآله) منهن ضرورة» وليس لقصته (صلى الله عليه وآله) خصوصية كان 
اللازم أن نقول صحة الاستناد إلى الاستفاضة في الزواج» وكذلك بصحة الاستناد إليها في الشهادة وفي 
القضاء. 

(فرع): 

لو تعارض الاستفاضة وإقرارها إنه لا زوج لهاء أو شهادة شاهدين» لزم إعمال التراحيح» إذ لا 
دليل على تقديم أحد الأمرين على الآخرء والله العالم. 


53:١ 


((شهادة الأخرس تحملاً وأدائً)) 

(مسألة :)"١‏ الأحرس يصح منه تحمل الشهادة وأداؤهاء على ما ذكره غير واحد» بل لم أحد من 
قال بخلاف ذلكء وذلك لأطلاق الأدلة» ولأن الروايات الدالة على رد شهادة بعض الناس لم تذكره في 
جملتهم, وللمناط في عقوده وإيقاعاته ما ورد في جملة منها الروايات» ولأنه كما يصح له الحلف . كما 
في خبر حلف الإمام (عليه السلام) الأحرس . يصح له أن تكون بينة» لقوله (صلى الله عليه وآله): «إنما 
فصن بيدكم بالبينات والأبمان)”©» ما يدل على وحدة أمرهما إلا فيما خرج بالدليل. 

وعليه فإذا فهم الحاكم مراده بإشارته عند أداء الشهادة فهوء وإلاً احتاج إلى مترحم يترجم إشارته» 
وقد ذكر جمع منهم المحقق وغيره احتياجه إلى مترجمين» إما لأنه من باب الشهادة أو للمناط في أدلة 
الشهادة» وقد ذكرنا سابقاً عدم الدليل على ذلكء فإن المقوم والمقسم والمترحم وغيرهم ليسوا شهوداًء 
والأصل كفاية الثقة» بل على ذلك جرت سيرة المتشرعة» ولذا قال الجواهر: (إن الاحتياج إلى مترجمين 
بناءٌ على أن الترجمة من الشهادة المعتبر فيها التعدد» وقد ذكرنا الإشكال فيه سابقاً) انتهى. 

فالحال في المقام مثل الترجمة عند الحاكم لكلام من لا يفهم الحاكم لغته. 

ثم إنه قال المسالك: (وحيث يفتقر إلى المترجمين يكونان مخبرين بمعنى إشارته لا شاهدين على 
شهادته» فلا يشترط غيبته عن مجلس الحكم حال ترجمتهاء ولا تعد شهادتهمما مرتبة أولى حتى تمنع الثانية» 
إلى غير ذلك من الأحكام المترتبة على الشهادة الفرعية) انتهى. وهو كما ذكره؛ إذ ليست الترجمة شهادة 
فما عن النافع والرياض ما حاصله من أنه لو أراد أن يشهد إنسان على الأحرس بإقراره فليشهد 


.١ح الباب ؟ من أبواب كيفية الحكم‎ ١5 الوسائل: ج8١ ص9‎ )١( 
حل‎ 





بالإشارة التي رأها منه دالة عليه» ولا يقيمها بالإقرار الذي فهمه منهاء لاحتمال خطأه في الفهم 
فيتحقق الكذب. 

فيه: إن ذلك مثل شرح الأستاذ كلام الكتاب» حيث إنه تفسير لا شهادة» وكذا في ترجمة 
الكتاب» واحتمال الخلاف منفي بالظهورء فإن القطع بالظهور كاف في الترجمة والتفسير. 

ولا يقال: بأنه لا يقطع بالمراد. 

لأنه يقال: قاطع بالظهور الذي هو ميزان العقلاء في الاحذ والتفسير والترجمة. 

ومنه يعلم أن الإشكال في مول إقرار العقلاء لإشارة الأخرسء بأنحا ليست إقراراًء لأن الإقرار 
ظاهر في اللفظء فكيف يقول المترجم إنه يقرء ولأن المترحم لا يعلم قصده غير وارد» إذ الإقرار أعم 
عرفا ولو سلم فالمناط يشمله قطعاًء بالإضافة إلى المناط في عقده وطلاقه وحلفه, والعلم بالظهور كاف 
وإن لم يقطع بالمراد. 

ومنه يعلم أن إشكال الجواهر بقوله: (كون الإشارة من الأحرس كاللفظ من غيره فيكتفى بالظاهر 
منهاء كما يكتفى بالظاهر منه في جميع المواضع» الإنصاف أنه لا يخلو من نظر) انتهى» غير ظاهر الوجه. 

ثم إنه لا فرق بين كونه أحرس حال التحمل والأداء» أو في أحد الحالين» لإطلاق الأدلة. 

ولو اختلف المترجمان في مراده من إشارته سقطء لأنه لا يعلم حينئذ مراده الذي هو الميزان في 
الحكم له أو عليه» ولا دليل في المقام للأخذ بأيهما كما في الروايتين المتعارضتين» بل والشاهدين 
المتعارضين» كما فصلناه في كتاب التقليد وغيره. 

ولو ترحم إشارته بشيء» وحكم الحاكم على طبقه 


الحلا 


ثم قال الأحرس: إنه لم يرد ما ترحم به إشارته» فهل يقبل كلامه أو ترجمة المترحم احتمالان: 

من أنه أعرف بمراده» ويمكن حقيقة صدقه بضميمة «لا يتوى حق امرئ مسلم». 

ومن أن الحكم لا ينقض بمجرد الاحتمال. 

ولا يبعد الأول» ولا دليل على عدم نقض الحكم إن ظهر عدم اعتماده على شيء معلوم» وكذا 
الكلام في مترحم اللغة للحاكم. 
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((شهادة الأعمى والأصم)) 

(مسألة ”"): لا ينبغي الإشكال في عدم صحة شهادة الأصم بالنسبة إلى ما يحتاج إلى السمع 
كالنكاح والطلاق وما أشبه. والظاهر أنه لا يكفي أن بحضر ويرى تحرك الشفاه» وإن قطع بأنه أحري 
الطلاق أو النكاح, إذ قد تقدم في باب الشهادة أن اللازم كونما قطعاً عن حضورء وفي المقام قطع 
وحضور» والشك في جواز الشهادة كاف ف إجراء أصالة عدم صحة الشهادة» ولذا قال المسالك: (لابد 
من سماع الأقوال ومشاهدة قائلها فلا يقبل فيها شهادة الأصم الذي لا يسمع شيئاً). 

هذا ولكن ربما يقال: كما يكفي السماع من الأعمى على ما يأن» يكفي النظر من الأصمء وأي 
فرق بين الأمرين» فإن كان القطع مع حاسة واحدة كافيين» كفيا في كلا المقامين» وإلا لم يكف في أي 
من المقامين» وحيث يكفي في الأعمى يكفي في الأصم أيضاء ويصدق أنه شهادة بعلم» ويمثل الشمس 
والكف, بالإضافة إلى بناء العقلاء القبول» ولم يعلم ردع الشارع. 

لكن في رواية جميل عن شهادة الأصم في القتل» قال: «يؤحذ بأول قوله ولا يؤحذ بالثاني)"". 

وحكي عن النهاية والقاضي وابن حمزة الفتوى بمضموتماء وردها الأكثر بضعف السند والمخالفة 
للأصولء؛ فهي لا تقاوم ما دل على القبول» ولعل عدم الأحذ بالثاني مثل عدم الأحذ بثاني كلام الطفل 
من جهة نسيانه واشتباهه» كما يكثر ذلك في الأصم. 

وعن بعض احتمل أن يكون الصبي مكان الأصم في الرواية فوقع فيها التصحيف» وكيف كان 
فالمسألة بحاحة إلى تأمل. 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص75 الباب 57 من أبواب الشهادات ح؟. 
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قال في المستند: (ليس شيء من البصر والسمع شرطاً في القبول» فيقبل شهادة الأعمى والأصم إذا 
جمعا سائر الشرائط وتحملاها حال الصحة: أو لم يفتقر المشهود به في الأول إلى الرؤية» وثي الثاني إلى 
السماع» بلا حلاف في الأول مطلقاء بل عن الانتصار والخلاف والغنية الإجماع عليه» وكذا في الثاني في 
الجملة للعمومات) إلى آخر كلامه. 

وعلى هذاء فإن عرف الأعمى الشخص «سمع لفظه الظاهر في الجد لا في الحزل ونحوه. صحت 
شهادته للإطلاقات. 

ولخصوص ما رواه الكافي والتهذيب؛» عن محمد بن قيسء قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن 
الأعمى تحوز شهادته؛ قال (عليه السلام): «نعم إذا ايض 

وعن دعائم الإسلام» عن أبي جعفر (عليه السلام)» وأبي عبد الله (عليه السلام)» إنمما قالا: 
«شهادة الأعمى على السماع كشهادة البصير» وكذلك ما شهد به من علمه)”". 

وف الرضوي (عليه السلام): «ويجوز شهادة الأعمى إذا أثبت)”". 

بل ويمكن أن يستدل له بالمناط المستفاد من الشرط في رواية الجعفري» عن صاحب الزمان (عليه 
السلام)» إنه كتب إليه يسأله عن الضرير إذا أشهد في حال صحته على شهادة» ثم كف بصره ولا يرى 
حطه فيعرفه» هل تحوز شهادته أم لا» وإن 


.١ح الوسائل: ج4١ ص75 الباب 57 من أبواب الشهادات‎ )١( 
الباب 5” من أبواب الشهادات ح5.‎ 7١ المستدرك: ج” ص؛‎ )١( 
الباب 5” من أبواب الشهادات ح؟.‎ 7١ (؟) المستدرك: جا ص؛‎ 
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ذكر هذا الضرير الشهادة» هل يجوز أن يشهد على شهادته أم لا يجوزء فأحاب (عليه السلام): 
«إذا حفظ الشهادة وحفظ الوقت جازت شهادته)”". 

فإن قوله (عليه السلام): «إذا حفظ» يشمل المقام أيضاً. 

هذا إذا عرف الأعمى الصوت تماماً. 

ومنه يعلم جواز شهادته فيما لا صوت وإنما الحمس» كما إذا تضارب ولداه ممن يعرفهما باللمس 
فقتل أحدهما الآحرء فشهد على القاتل» لإطلاق أدلة الشهادة» فإنه شهادة عن علم وحضور. 

وكذا إذا علم من الشم أو الذوق» كما إذا علم أن البائع أعطى المشتري الطعام الفاسد» حيث علم 
بذلك الأعمى من مذاقه ورائحته» ويؤيد ما ذكرناه في صحة شهادته بالنسبة إلى الحواس الأربع ما تقدم 
في الشهادة على المرأة بدون الرؤية» حيث قال الكاظم (عليه السلام): «لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة 
وليست بمسفرة إذا عرفت بعينهاء أو حضر من يعرفها»”", الحديث» كما تقدم. 

أما إذا كان الأعمى يسمع الصوت» ولكن لا يعلم المتكلم, وإِنما يشهد عنده شاهدان بأن صاحب 
الصوت فلانء» فالظاهر القبول. 

قال في الشرائع: (أما الأعمى فتقبل شهادته في العقد قطعاًء لتحقق الآلة الكافية في فهمه, فإن 
انضم إل شياذته عرفا عجان له :الكتيادة عل العاقن تعدا :إل تعويفهماء: كما يشي المبغير .على 
تعريف غيره). قال في الجواهر: (بلا حلاف أجده فيه» كما اعترف به في الرياض» بل عن ظاهر السرائر 
الإجماع عليه وفي الكفاية قالوا) انتهى. 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص755 الباب ؟3؟ ح4. 
(؟) الوسائل: ج4١‏ ص77 الباب 57 من أبواب الشهادات ح١.‏ 
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ورا أشكل على الشهادة بتعريف الشاهدين بأنه شهادة من شهادة وليست شهادة؛ إذ المعتبر في 
الشهادة العلم عن حضور وليس المقام كذلكء فإذا قيل للأعمى: إن فلاناً زيد» وشهد على زيديته 
شاهدان فسمعه يعقد لم يكن الأعمى شاهداًء بل شاهداً عن شاهدين؛ فهو فرع لا أصلء لكن بناءهم 
على أنه شهادة أصلء إما للإجماع المتقدم عن السرائر» وعدم الخلاف ونحوهماء وإما لقوله (عليه السلام) 
في حديث محمد بن قيس: وإذا أثبت)'(2"» بناءً على خمول إطلاق «أثبت» لما يشمل شهادة العدلين» وإما 
للمناط في خبر الجعفري: «إذا حفظ الشهادة»» وإما لقوله (عليه السلام) في خبر علي بن يقطين في 
الشهادة على المرأة: «إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها»”' بعد فهم عدم الخصوصية» أو لغير ذلك. 

وكأنه لبعض ما ذكر جزم الرياض بأن شهادة التعريف مستثناه من ضابط الشهادة الذي هو العلم 
بعد عدم اندراج مثل لهذا العلم الشرعي فيه. 

وتما تقدم يعرف عدم الفرق في جواز الشهادة على إنسان أو له بما إذا عرف قبل القصة بشاهدين؛ 
أو ف أثنائها أو بعدهاء كما إذا عرف زيد القاتل إلى الشاهدين بشاهدين أنه زيد قبل أن يقتل» أو بعد 
أن قتل» أو في أثناء قتله» فإنحما إذا شهدا عند الحاكم أن زيداً قتل كانت شهادة أصل لا شهادة فرع؛ 
لأن الشاهدين الذين شهدا بأنه زيد كانا كشاهدين أنما امرأة فلان» لكن هل يجب 


.١ح الوسائل: ج4١ ص75 الباب 47 من أبواب الشهادات‎ )١( 
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على الشاهدين أن يقولا حينئذ: أشهد على فلان المعرف عندي بتعريف فلان وفلان. قال الرياض: 
نعم» وحكاه عن جماعة منهم السرائر والتحرير» وعليه فلا تقبل الشهادة بدون الاستناد إلى شاهدي 
التعريف. 

أو لا يحب ذلكء لأن شاهد التعريف إنما هو كالمترحم يشخص الموضوع. 

احتمالان» لا يبعد الثاني» وعليه فلا يبعد كفاية خبر الثقة فيه» لأنه استبانة فلا حاجة إلى شاهدين؛ 
ويكون حاله حال إخبار اللغوي والطبيب وغيرهما من أهل الخبرة. 

وعن العلامة في القواعد التوقف في صورة من صور المسألة» وهي ما لو شهد على شخص ثم 
اشتبه عليه مع آخر في أنه تحمل الشهادة على أحدهما فشهد اثنان عنده بالتعين» ففي إلحاقه بالتعريف 
حين التحمل حتى يجوز له الآن أداء الشهادة على العين إشكال» من أن هذه الشهادة ليست إلآ تعريفاً 
للمشهود عليه» ومن أن التعريف تعيين للاسم والنسب للشخص الخاص الحاضر المشهود عليه بخصوصه: 
وهي ليست كذلكء وف الجواهر إنه هو الأقوى» كما في كشف اللثام لعدم اندراحه فيما دل عليها. 

وما تقدم تعرف أن المطلوب الحكم عليه لو كان معه ما يوجب الاطمينان بأنه هو كالتصوير 
المصدق» أو كان عند الشاهد صورته حين التحمل بما كان معروفاً عنده في ذلك الوقت» ثم غاب عن 
ذهنه صورته» فلما أراد أن يشهد أخرج صورته وطبقه عليهاء فإنه يصح له أن يشهد حيكذ» فحاله حال 
ما إذا أخرج المترجحم كتاب اللغة» وطبق كلام المطلوب ترجمة كلامه على اللغة ثم ترحمء إلى غير ذلك. 

وكيف كان, فقد ظهر بما تقدم أنه لو لم يحصل للأعمى المعرفان» فإن 
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عرف الصوت شهد به. 

وقول الشيخ في محكي الخلاف إنه لا يقبل لأن الأصوات تتماثل؛ لابد وأن يحمل على صورة عدم 
حصول العلم؛ ويؤيد هذا الحمل أنه استدل لذلك بالإجماع والأخبار» مع وضوح أنه لا إجماع ولا أخبار 
في صورة القطع بالتشخيصء لكن ظاهرهم أن قول الشيخ مقابل قول المشهور الذين قالوا بالاعتماد على 
الصوت. 

قال في المسالك: (وأما الأعمى ففي حواز شهادته اعتماداً على ما يعرفه من الصوت وجهانء 
أحدهما المنع» لأن الأصوات متشابحمة ويتطرق إليها التخييل والتلبيس» والثاني وهو الأشهر القبول» لأن 
الغرض علمه القطعي بالقائل ومعرفته إياه ووقوع ذلك في كثير من العميان فإنهم يعلمون القائل بأدن 
صوت يظهر منه ويميزون بينه وبين غيره من يشبه صوته صوته» بل ربما يطرقون إلى المعرفة بدون ذلكء» 
وللإجماع على أن للأعمى أن يطأ حليلته اعتماداً على ما يعرفه من صوتما)» إلى آخر كلامه. 

أقول: قوله (بدون ذلك) كأنه يريد العلائم الجسمية» فإن الأعمى بل البصير يشخص الفرد في 
الظلام باللمس» كما يعرف الإنسان ولده من بنته في الظلام باللمس لرأسه أو وجهه. وكذلك ييز 
الأعمى الأصم إحدى زوحجيته عن الأخرى باللمس. 

ولو تحمل الشهادة وهو مبصر ثم عمي» فإن عرف نسب المشهود أقام الشهادة إطلاقاً لا تشخيصاً 
أي. قال: أن .زيذاً عقد.غلى هند: إذ المطلوب: منه :ذلك دون أن يشححضن. زيدا من هيد كذا ذكره 
الشرائع وغيره» وقال المسالك: وكذا لو عمي ويد المقر في يده فشهد عليه. 

أقول: وهذا عكين السابق» حيث يشهد على العين دون الاسم إذ تكفي مثل هذه الشهادة» وإن 
لم يعرف المقر أو نحوه» كما إذا قتل إنساناً فأحذه وشهد 


عند الحاكم أنه القاتل. 

أما إذا أراد الأعمى أن يشهد على العين بعد أن تحملها بصيراًء فإن عرف الصوت أو الحلية جازء 
صرح بالأول الشرائع وغيره» وقد تقدم الثاني مناء وقال الجواهر: وكذا لو عرفه بغير الصوت. 

ثم إنه لا إشكال في قبول ترجمة الأعمى لكلام طرفي الدعوى أو الشاهدين إذا عرف اللغة فترحم 
للحاكم. 

قال في المسالك: لانتفاء المانع حينئذ» إذ الحاكم يعرف المشهود عليه وله وإِنما يشتبه عليه معنى 
اللفظ الواقع» فشهادة الأعمى بترجمته لا يتوقف على البصرء بل في في الجواهر: لا حلاف في ذلك. 

ومنه يعلم صحة ترجمة الأصمء حيث يكتب له قول أحد الأربعة فيترحم؛ إذ ذلك لا يحتاج إلى 
السمع؛ بل وكذا إذا ترجحم الأعمى الأصم الأبكم إذا فهم المقصود بالإشارة» كما إذا قرب القلم إلى 
جسمه وطلب منه أن يترجمه بلغته» وإن كان الفرض نادراً. 

ثم قد تقدم هنا وف كتاب القضاء كفاية المترجحم الواحد» خلافاً للمحقق وظاهر الشيخ المرتضى 
وغيرهما من الاحتياج إلى مترجمين» وعليه فالأعمى يكون أحدهما. 

ولو تحمل الشهادة أعمى ثم صار بصيراً فعرف الشخص بالصوت ونحوه. فلا إشكال في أدائه لماء 
ولو عرفه بالمعرف كان فيه الكلام السابق» وقد عرفت صحة الشهادة بمعرفة شاهدي التعريف, والله 


سبحانه العالح. 
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كد 


((حقوق الله وحقوق الناس)) 
الحقوق أقسام كثيرة يجمعها أنما إما حق الله تعالى شأنه» وإما حق الناس. 


((ما يغبت بأربعة شهود)) 

أما حق الله تعالى فيثبت بعضه بأربعة رحال» كالزناء بالأدلة الثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع» بل 
والعقل في الجملة» حيث أريد بذلك الستر مهما أمكن وحفظ العرض عن الحتك» ولأنه شهادة على 
طرفين وفي كل طرف اثنان» واللواط بالإجماع المقطوع بهء ولمناسبة ذلك احتياجه إلى الإقرار أربع مرات 
كما في النص. 

بل ويشمله إطلاق صحيحة الحلبي؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «حد الرحم أن يشهد 
أربع أنحم رأوه يدخل ويخرج)”". 

فقول الجواهر: إنه لم يعثر ما يدل عليه من النصء لابد وأن يريد به النص الخاص» أو أنه رأى 
انصراف هذه الرواية إلى الزنا. 

والسحق للإجماع القطعي, ولما دل على أنه كاللواط. 

كخخبر المعفريات» عن علي (عليه السلام) قال: «السحق في النساء بمنزلة اللواط في الرجال)”©. 

وقد ذكرنا تفصيل الكلام في كل ذلك في كتاب الحدود. 


.١ح من أبواب حد الزنا‎ ١١ الوسائل: ج4١ ص١7" الباب‎ )١( 
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كما ذكرنا هناك عدم بعد قبول شهادة النساء منفردات في المقام» لإطلاقات قبول شهادتمن في 
الأمور الخاصة بمن. 

وكيف كانء فالأصل في كل شيء شك فيه العدم, لأن الحد يدرأ بالشبهة". 

وإتيان البهيمة من حقوق الله سبحانه بالنسبة إلى الحدء وهو يحتاج إلى شاهدين على المشهور 
للإطلاقات» خلافاً للمحكي عن الشيخ فقال: باحتياجه إلى أربعة» للأصل ودرء الحدودء وأنه كالزنا 
واللواط في المتك. 

والأصل مرفوع بالإطلاقات» ولا شبهة بعد الإطلاقات» وأنه كالزنا بحاحة إلى المناط القطعي وهو 
غير معلوم إن لم يكن معلوم العدم. 

ويثبت الزنا بثلاثة رحال وامرأتين» وبرحلين وأربع نساء في الحملة. 

ففي الموثقة» عن أبي عبد الله عليه السلام)» إنه سئل عن رجحل محصن فجر بامرأة» فشهد عليه 
ثلاثة رحال وامرأتان قال: «وحب عليه الرحم وإن شهد عليه رحلان وأربع نسوة فلا تجوز شهادتهم 
ولا يرحم ولكن يضرب حد الزنا»””. 

وقد ذكرنا تفصيل الكلام في ذلك في (كتاب الحدود). 

والظاهر أن الزنا واللواط والسحق بالميت حكمها حكم الجاري منها على الحي, لإطلاق الأدلة 
بل في مرسلة ابن أبي عمير» عن الصادق (عليه السلام)» في الذي يأني المرأة وهي ميتة» فقال (عليه 
السلام): «وزره أعظم من ذلك الذي يأتيها وهي حية)"". 


((ما يغبت بشاهدين)) 


# 


ثم إن ما عدا هذه الجنايات» سواء كان حق الله فقط أو خليطاً من الحقين» 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص655” الباب ؟4 من أبواب مقدمات الحدود ح5. 

.١ح من أبواب حد الزاني‎ 7٠0 الوسائل: ج8١ ص١١ ؛ الباب‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج8١‏ ص504 الباب ” من أبواب نكاح البهائم ووطي الأموات ح”. 
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يثبت بشاهدين عدلين كالسرقة وشرب الخمر والردة والقذف وساب النبي (صلى الله عليه وآله)؛ 
وذلك لإطلاقات الأدلة» كقوله (عليه السلام): «استخراج الحقوق بأربعة». 

ومنه يعلم أن الحكم كذلك في النكاح والطلاق والنسب والإسلام والكفر والرّكاة والخمس 
والإفطار وترك الصلاة والبلوغ والولاء والعدة وغيرها من الحقوق الكثيرة. 

اما ما رواه مسمع بن عبد الملك» عن أبي عبد الله (عليه السلام): «إن أمير المؤمنين (عليه السلام) 
كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجحلان عدلان مرضيان وشهد له ألف بالبراءة يحيز شهادة الرحلين 
ويبطل شهادة الألف لأنه دين مكتوم)”2. فليس منافياً لما تقدم» إذ الألف لا يطلعون على باطن أمره 
بينما اطلع الاثنان على ذلكء؛ ولذا قال (عليه السلام): «لأنه دين مكتوم»» والمراد بالدين الطريقة 
وهكذا يلزم الفتوى بمثل ذلك في كل مورد اطلع الشاهدان على ما لا يطلع عليه ألف شاهد آخر حتى 
في النكاح والطلاق والبيع. 

نعم إذا ناى كلامهم كلامهما كان من التعارض» كما إذا قالا إنه كفر في صباح يوم الجمعة من 
شهر كذاء وقال آحران: كنا معه إلى الظهر فلم يصدر منه شيء», فإنه من التعارض كما هو واضح. 

ثم إنا قد ذكرنا في كتاب القضاء وحه ما اشتهر من أنه لا يثبت شيء من حقوق الله تعالى بشاهد 
وامرأتين» ولا بشاهد ويمين» ولا بشهادة النساء منفردات وإن كثرن» كما في الشرائع وغيره» بل في 
الجواهر بلا حلاف أجده فيه. 


.١ح من أبواب الشهادات‎ 5١ الوسائل: ج4١ ص5١" الباب‎ )١( 
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فقد روى محمد بن مسلمء كما في الفقيه والتهذيبين» عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: «لو كان 
الأمر إلينا أحزنا شهادة الرحل الواحد إذا علم منه خير مع بمين الخصم في حقوق الناس» فأما ما كان من 
حقوق الله عز وجل أو رؤية الحلال فلا»”©. 

وعن الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام): «إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أجاز شهادة 
النساء مع بمين الطالب في الدين يحلف بالله أن حقه لحق)”"2. 

إلى غيرها من الروايات التي تقدمت هناك. 


هذا تمام الكلام في حقوق الله سبحانه. 


((أقسام الشهادة في حقوق الناس)) 
أما حقوق الناس» فقد قسمها الشرائع إلى ثلاثة أقسام» منها ما لا يقبت إل بشاهدين ذكرين فلا 
وتفصيل الكلام 2 5 حق» فنقول: 


((شهادة النساء في الطلاق)) 

الأول: الطلاق» فالشرائع وغيره ذكروا أنه لا يثبت إلا بشهادة رحلين ذكرين؛ بل قال المستند: لا 
تقبل فيه شهادة النساء مطلقاً على الأظهر الأشهر بين من تقدم وتأخر. 

وفي الجواهر عن الغنية الإجماع عليه» خلافاً للمحكي عن العماني والمبسوط والإسكافي فقبلوا 
شهادة النساء في الطلاق. وفي المسالك نسبته إلى جماعة. 

وقد استدل المشهور بنصوص كثير. 

كصحيح الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» إنه سئل عن شهادة النساء في النكاح» فقال (عليه 
السلام): «يجوز إذا كان معهن رحل» وكان علي (عليه السلام) يقول: لا أجيزها في الطلاق»”". 


)١(‏ التهذيب: ج” ص77 الباب 4١‏ في البينات ح١5١.‏ والفقيه: ج؟ ص56" الباب ١9‏ في الحكم بشهادة ح25 والاستبصار: 
ج؟ ص"6” الباب ١8‏ في ما تجوز فيه شهادة ح5. 
)١‏ الوسائل: ج8١‏ صل/مه ؟ الباب 75 من كتاب الشهادات 5 
(59) الوسائل: ج8١‏ صل/مه ؟ الباب 75 من كتاب الشهادات ح3. 
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وخبر إبراهيم الحارثي» سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «تحوز شهادة النساء فيما لا 
يستطيع الرجال أن ينظروا إليه ويشهدوا عليه» وتجحوز شهادتمن في النكاح» ولا تجوز في الطلاق ولا في 
الدم)”"©. 

وخبر محمد بن الفضيل» سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام)» قلت له: تجوز شهادة النساء في 
نكاح أو طلاق أو رحجمء قال (عليه السلام): «تحوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرحال أن ينظروا 
إليه» وليس معهن رجلء وتحوز شهادتمن ف النكاح إذا كان معهن رجل» وتحوز شهادتمن في حد الزنا 
إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان» ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنا والرحم» ولا تجوز شهادتمن 
في الطلاق والدم)”". 

وخبر أبي بصيرء قال: سألته (عليه السلام) عن شهادة النساءء فقال (عليه السلام): «تحوز شهادة 
النساء وحدهن على ما لا يستطيع الرحال النظر إليه» وتحوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهن 
رحل» ولا تحوز في الطلاق» ولا في الدم)”". 

والصحاح الثلاث محمد بن مسلمء قال (عليه السلام): «لا تجوز شهادة النساء في الحلال» ولا في 
الطلاق)©6), 

إلى غيرها من الروايات الكثيرة. 

أما من قال بصحة شهادتمن في الطلاق» فقد استدل بالعمومات والمطلقات ومرسلة المبسوط» قال: 
وروي قبول شهادتمن ف الطلاق مع الرجال"©. 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص58 ”؟ الباب 5 ؟ من كتاب الشهادات حه. 

)١‏ الوسائل: ج8١‏ ص 5ه ؟ الباب 78 من كتاب الشهادات ح7. 

(59) الوسائل: ج8١‏ صل/مه ؟ الباب 75 من كتاب الشهادات ح4. 

(5) الوسائل: ج8١‏ ص 750 الباب 75 من كتاب الشهادات ح8. 

(5) كمافي المسالك: ج؟ ص7١1‏ سطر »5١‏ وانظر المبسوط: جم ص75١.‏ 
لاه" 


وفيه: إن الروايات المذكورة أخحص مطلقاًء فاللازم تخصيص العمومات بمذه. والمرسلة ليست 
ببحجة» خصوصاً وقد علل الحكم في بعضها. 

فعن محمد بن سنان» عن الرضا (عليه السلام)» فيما كتب إليه من العلل: «وعلة ترك شهادة النساء 
في الطلاق والحلال لضعفهن عن الرؤية» ومحاباتمن النساء في الطلاق» فلذلك لا تجوز شهادتمن إل في 
موضع ضرورة» مثل شهادة القابلة» وما لا يجوز للرحال أن ينظروا إليه وغيره»”©. 

وعن داود بن الحصين؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام)» سألته عن شهادة النساء في النكاح بلا 
رحل معهنء إلى أن قال: «كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يجيز شهادة المرأتين في النكاح عند الإنكار, 
ولا يجيز في الطلاق إل شاهدين عدلين»» فقلت: قد ذكر الله تعالى: فرحل وامرأتان» فقال (عليه 
السلام): «ذلك في الدين إذا لم يكن رحلان فرحل وامرأتان» ورحل واحد ويمين المدعي إذا لم يكن 
امرأتان» قضى بذلك رسول الله إصلى الله عليه وآله) وأمير المؤمنين (عليه السلام) بعده عندكم)”". 

وما ذكر يظهر وجه النظر في قول المستند» حيث قال: (إنه لم يعثر جوز شهادتمن في الطلاق إلا 
عموم واحد يعارض ما مر بالعموم من وجه)., إلى آخر كلامه. حيث إن العمومات المتعددة تشمله. 
وروايات المشهور واردة فليس بين الطائفتين عموم من وجه. 

وف قول كشف اللثام» حيث احتمل كون المراد من الروايات المانعة شهادتمن حين الطلاق» لا 
شهادتمن على الطلاق» 


)١١‏ الوسائل: ج8١‏ ص755 الباب 5 ” من كتاب الشهادات ح.ه. 
)١(‏ الوسائل: ج8١‏ صه5” الباب 75 من كتاب الشهادات حه”. 
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حيث إن المنصرف من الروايات الشهادة على الطلاق» بل الروايتان المعللتان فيهما ظهور قوي إن 
لم تكن نص. 

ثم إن من رواية داود وغيرها يستفاد عدم كفاية شهادة الرحل واليمين في الطلاق. 

نعم ينبغي أن تقبل شهادتمن إذا لم يختلفا في الطلاق» وإنما كان الاحتلاف في العوض» سواء كان 
ف أصل العوض أو في خصوصياته؛ لأنه نزاع مالي حينئذ وليس من النزاع في الطلاق. 

وما تقدم ظهر عدم الفرق في عدد الطلاق؛ فإن شهادتمن لا تقبل فيه مطلقاً. 

وينبغي أن يستثنى من ذلك شهادة أهل الكتاب والمخالفين إذا رأوا صحة شهادة النساء في 
الطلاق» لقاعدة الإلزام. 

ثم إن منصرف الروايات وكلام الفقهاء» وإن كان عدم إثبات الطلاق بالنساءء إلآ أن الظاهر ولو 
من العلة في رواية العلل والعيون المتقدمة» عدم قبول شهادتمن ولو في نفي الطلاق» كما إذا ادعى الرحل 
أنه طلقها صبح يوم الجمعة مثلاً» وشهد رجحل وامرأتان بأتهحم كانوا حاضرين معه في ذلك الصباح فلم 
يطلق» فإن الشهادة ساقطة والمرجع سائر الأدلة. 

والظاهر أن الخلع والمباراة والظهار أيضاً لا تنبت بالنساءء لأتما طلاق أيضاًء وفي كشف اللثام 
ذهاب الاكثر إلى ذلك في الخلع» وثي المسالك إنه المشهور» وفي المستند المشهور كما في كلام جماعة 
التعدي إلى الخلع والمباراة في عدم قبول شهادمن» بل عن الغنية عليه الإجماع البسيط» وعن المختلف 
ارقي 

ويدل على ذلك أن 


1 


الثلائة طلاق» وقد ورد في الروايات الصحاح أن الخلع قطيعة و«خلعها طلاقها'"'. وكذا ورد في 
المباراة2"7. 

وأما المال في الخلع فهو تابع» وإلا فالأصل أنه بينونة» كما ذكره كشف اللثام وغيره. 

بل يحتمل التعدي إلى الفسخ أيضاًء لأنه نوع طلاق» وللعلة في رواية العلل والعيون. 

ولو شك فالأصل عدم قبول شهادتمن, إذ لا إطلاق يشمل المقام. 

ومن ذلك تعرف أنه لا وجه لتفصيل ذهب إليه بعضء من أنه يرد لو كان المدعي امرأة» ويقبل لو 
كان الرحل» لتضمنه دعوى المال والدين المستلزمة للتسوية. 

ثم إنهما لو اتفقا في الطلاق واختلفا في أنه خلع حتى يثبت المال» أو ليس بخلع حتى لا يكون مال؛ 
فهل تقبل شهادتمن لأنما في المال» أم لا لأن الخلع له آثار أحر أيضاء احتمالان» قال في كشف اللثام: لا 
شبهة أنه نزاع في المال» إل أن تكون المرأة هي المدعية لتبطل رحعة» والأقرب عدم القبول» لأنه نزاع في 
نوع من الطلاق» والمال تابع» ولو شك فد عرفت أن الأصل عدم القبول» والمسألة بعد بحاجة إلى التت, 
والتأمل» والله سبحانه العالم. 


((شهادة النساء في الهلال)) 

الثاني: الحلال» فالمشهور بينهم أنه لا يثبت الحلال إل بشهادة الرحال فقطء أما عدم اعتبار شهادة 
النساء وحدهن فلا إشكال فيه ولا حلاف» وعن الغنية وفي المستند الإجماع عليه. 

وأما عدم اعتبار شهادتمن منضمات إلى الرجال» فانحكي عن العماني قبولحاء قال: شهادة النساء مع 
الرحال جائزة في كل شيء إذا كن ثقات. وفي الجواهر نقله عن المبسوط. 


والروايات بذلك متواترة: 


.١١ح الوسائل: جه١ ص45 : الباب ” من أبواب الخلع والمباراة‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج8١ ص١ ١ه الباب 4 من أبواب الخلع والمباراة ح؟.‎ 
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فعن حماد بن عثمان» عن الصادق (عليه السلام)» قال: «لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال» ولا 
يقبل في الهلال إل رحلان عدلان)0"'. 

وف صحيح علاءء عن أحدهما (عليهما السلام)» قال: «لا تجوز شهادة النساء في الحلال)”". 

وف صحيح ابن سنان: «لا يجوز شهادة النساء في رؤية الحلال)”©. 

وف صحيح الحلبي: كان علي (عليه السلام) يقول: «لا أحيز في رؤية الحلال إل شهادة رحلين 
0 

وف صحيحته الأخرى» قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «لا يجوز شهادة النساء في رؤية الحلالء 
لاون إلآ خديناذة وخلين دلي 

وف صحيحة محمد: «لا يجوز شهادة النساء في الحلال)©. 

إلى غيرها من الروايات المتواترة. 

أما رواية داود بن الحصين» عن الصادق (عليه السلام)» قال: «لا يجوز شهادة النساء في الفطر إلا 
شهادة رحلين عدلين» ولا بأس بالصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة)”"'. فقد حملهما جماعة من 
الفقهاء على أتما تدل على جواز الصوم احتياطاً» خصوصاً وقد اكتفت بشهادة امرأة واحدة. 

ثم إذا كان الحلال يثبت بالشياع» فهل الشياع بين النساء كاف فيما لم يورث 


.١7ح الوسائل: ج8١ ص57؟ الباب 5 ؟ من أبواب الشهادات‎ )١( 
.١8ح (؟) الوسائل: ج8١ ص57؟ الباب 5 ؟ من أبواب الشهادات‎ 
.١٠١ح الوسائل: ج8١ ص750 الباب 14؟‎ )"( 

(5) الوسائل: جلا ص7١؟‏ الباب ١١‏ من شهر رمضان ح١.‏ 

(5) الوسائل: ج/ا ص7١٠7‏ الباب ١١‏ من شهر رمضان ح"7. 

(5) الوسائل: ج8١‏ ص76 الباب 74 من أبواب الشهادات ح8. 
(0) الوسائل: ج8١‏ ص57؟ الباب 5 ؟ من أبواب الشهادات ح55. 
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العلم» وإلا فإن أورث العلم كان الاعتماد على العلم لا على الشهادة» لا يبعد الكفاية لانصراف 
أدلة المقام إلى شهادة امرأتين» أو أربع مع الرحل أو بدونه» فإطلاق دليل الشياع شامل للنساء أيضاً 
وحدهن أو مع الرحال بأن تحقق الشياع من الرحل والمرأة. 

ثم إنه لو حصل للحاكم العلم من شهادة المرأة فقط أو مع الرحلء فالظاهر أن يجوز له أن يحكم لما 
تقدم في كتاب القضاء من صحة حكم الحاكم بعلمه. 

ثم الحلال لا يثبت بالنساء وإن تضمن الأمر المال» كما صرح به الجواهر» كما إذا كان وقت دين 
ونحوهء لإطلاق الأدلة أولآ» ولأن الدين والمال أمر ثانوي» والمناط في روايات ثبوت المال بمن ما كان 
إكال قرفي القياةة: 

ولو شهدت المرأة بأن اليوم وقت حلول الدين بدون أن تشهد بالحلال لم يبعد القبول» لأن المصب 
المال» وإن كانت شهادتما مستندة بعلمها بالحلال» لما تكرر هنا وف القضاء من الانفكاك بين المتلازمين 
في الأحكام الشرعية. 

ولا يبعد أن يكون الحكم والحلال بالنسبة إلى مطلق الأزمان ساعةً ويوماً وأسبوعاً وشهراً وسنةً فلا 
تقبل شهادتهن فيها لدى الاشتباه. 


((شهادة النساء في | لوكالة والوصية والدنسب)) 

الثالث: احتلفوا في ثبوت الوكالة والوصية إليه والنسب بالنساءء فالمشهور عدم القبول لا 
مستقالات ولا منضمات. 

قال في المستند: وضبطها في الدروس والمسالك وغيرهما بما كان من حقوق الآدمي غير المالية» ولا 
المقصود منه المال» ونسب ذلك الضبط في الأول إلى الأصحاب مؤذناً بدعوى الإجماع عليه» ولكن 
حدش في الإجماع فيه الأردبيلي في شرح الإرشاد وقال: لا أعرفه ولا دليلاً لثبوت القاعدة» والأصل 
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قبول الشهادة. ثم قال المستند: (الخدش في الإجماع في خصوص تلك الأمور في تأسيس القاعدة في 
محله) انتهى. 

أقول: وذلك لأن الشيخ في محكي مبسوطه قوى قبول الشاهد والامرأتين في جميع ذلك» وكذلك 
قال أبو علي: لا بأس بشهادتمن مع الرحال في الأنساب. 

استدل المشهور بما رواه التهذيبان» عن السكوني» عن جعفرء عن أبيه» عن علي (عليهم السلام) 
إنه كان يقول: «شهادة نساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا في حدود إلا في الديون وما لا يستطيع 
الرحال النظر)”'2. فإن حصره شامل لما نحن فيه. 

واستدل غير المشهور برواية يونس المعمول بحا عندهم: «استخراج الحقوق بأربعة» وعد منها 
الرحل وامرأتين» فإن الحقوق أعم من المالية وغيرها. 

ورواية عبد الكريم بن يعفورء قال: «تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كن مستورات من أهل 
البيوتات معروفات بالستر والعفاف. مطيعات للأزواج» تاركات للبذاء والتبرج إلى الرحال في 
الدتيي. 

وحيث إن رواية السكوني ضعيفة الدلالة ونحوها من حيث نفيها قبول شهادتمن في النكاح» ومن 
حيث قبول شهادتمن في الجملة في الحدود» وف ما يستطيع الرحال الشهادة كالوصية والميراث» حتى أن 
الشيخ قال: بأن رواية السكون محمولة على التقية» لا يمكن تخصيص الروايتين بهما. 

ويؤيد قبول 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص77 الباب 5 ؟ من أبواب الشهادات ح57. 
(؟) الوسائل: ج8١‏ ص54؟ الباب 4١‏ من أبواب الشهادات ح0١5.‏ 
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شهادتمن في النسب ما دل على قبول شهادتمن في الاستهلال» فإنمن الأصل في الولادة» ولذا كان 
ما ذكره المستند من تخصيص رواية عبد الكريم برواية السكون محل نظرء ولذا كان الأقرب ما اختاره 
الشيخ وأبو علي» وإن كان الأمر بعد بحاحة إلى التأمل. 

نعم يشكل قبول شهادتمن وحدهن في الأمور المذكورة» وإن كان عدم القبول في النسب أشكل لما 
عرفت من العلة. 


((شهادة النساء في العتق والنكاح والقصاص)) 

الرابع: قال في الشرائع: (وفٍ العتق والنكاح والقصاص تردد» أظهره ثبوته بالشاهد والمرأتين) 
انتهى. 

قال في الجواهر: (وفاقاً للمحكي عن المبسوط في الأول والثاني» وللمحكي عن المقنع والاستبصار 
في الثاني» ويلزمه القول أيضاً بالثبوت بالشاهد واليمين لاتحاد ما يثبت بمما). 

أقول: أما العتق فهو خارج الآن عن محل الابتلاء» وأما النكاح فقد تقدمت الروايات الدالة على 
قبول شهادتمن فيه» وأما القصاص فالظاهر أن إطلاق الدم في بعض الروايات يشمله. 

ففي حبر الكناني» قال (عليه السلام): «تحوز شهادتمن في الدم مع الرحال)”©. 

وفي صحيح محمد بن حمران» سئل الصادق (عليه السلام) أتحوز شهادة النساء في الحدودء قال 
(عليه السلام): «ثي القتل وحده, إن علياً (عليه السلام) كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم)”". 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص7" ؟ الباب 55 من أبواب الشهادات ح5؟. 
(؟) الوسائل: ج4١‏ ص8 ؟ الباب 4؟ من أبواب الشهادات ح١.‏ 
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ومضمر زيد الشحام؛ قلت: أفتجوز شهادة النساء مع الرحال في الدم» قال (عليه السلام): 
«نعم)”". 

هذا ويؤيده جملة من الروايات الواردة في مثل ذلك: 

مثل خبر محمد بن قيسء عن أبي جعفر (عليه السلام)؛ قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في 
غلام شهدت عليه امرأة أنه دفع غلاماً في بثر فقتله» فأحاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرء». 

وعن الصدوق روايته بإسقاط قوله (بحساب)”". 

وخبر عبد الله بن الحكمء سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة شهدت على رجحل لأنه دفع 
صبياً في بئر فمات» فقال: «على الرحل ربع دية الصبي بشهادة المرأة)”". 

هذاء لكن في المقام جملة من الروايات تدل على عدم قبول شهادتن في القتل» مثل ما في رواية أبي 
بصير: «ولا تحوز في الطلاق» ولا في الدم»2©. 

ومثلها رواية الحارئي”'» ورواية محمد بن الفضيل"2. 

وف رواية زرارة» عن أبي حعفر (عليه السلام)» قلت: تجوز شهادة النساء مع الرحال في الدم؛ قال 
(عليه السلام): ولا . 




















)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص54؟ الباب 5 ؟ من أبواب الشهادات ح؟5. 
(؟) الوسائل: ج8١‏ ص”5؟ الباب 5 ؟ من أبواب الشهادات ح5؟. 
(؟) الوسائل: ج8١‏ ص”5؟ الباب 4 ؟ من أبواب الشهادات ح5؟. 
(5) الوسائل: ج8١‏ ص”5؟ الباب 5 ؟ من أبواب الشهادات ح5؟. 
(5) الوسائل: ج8١‏ ص05" الباب 5 ؟ من أبواب الشهادات ح5. 
(5) الوسائل: ج8١‏ ص 1ه ؟ الباب 55 من أبواب لشهادات حه. 
(0) الوسائل: ج8١‏ ص١5؟‏ الباب 5 ؟ من أبواب الشهادات ح١١.‏ 
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وعن ربعي» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «لا تجوز شهادة النساء في القتل)". 

وف رواية محمد بن مسلمء عنه (عليه السلام): «ولا تجوز شهادة النساء في القتل»”". 

وف رواية غياث؛» عن علي (عليه السلام): «لا تحوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود)””". 

وعن موسى بن إماعيل بن جعفر» عن أبيه» عن آبائه (عليهم السلام)» عن علي (عليهم السلام)؛ 
قال: «لا تحوز شهادة النساء في الحدود ولا قود»'. 

وقد جمعوا بين الطائفتين بأمور: 

الأول: حمل الثانية على شهادتمن منفردات» والمثبتة على صورة الانضمام مع رحلء» وفيه: إنه 
علذفة ام يعضها: 

الثاني: الجمع بينهما بعدم قبول شهادتمن ولو مع الرحال في القصاصء أما الدية فتثبت بشهادتمن» 
كما عن الشيخ» وقد نسبه الشرائع في كتاب القصاص إلى الندرة» لكن في المسالك نسبته إلى جمع كثير» 
وأشكل عليه الجواهر بأنا لم نتحقق كلام المسالك مع شدة مخالفته للقواعد» ضرورة كون المفروض 
شهادتمن بما يقتضي القصاصء نعم لا بأس بقبول شهادتن بالقتل المقتضي للدية» انتهى. 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص”5؟ الباب 5 ؟ من أبواب الشهادات ح717. 
(؟) الوسائل: ج8١‏ ص54؟ الباب 5 ؟ من أبواب الشهادات ح7/8. 
(؟) الوسائل: ج8١‏ ص54؟ الباب 5 ؟ من أبواب الشهادات ح535. 
(4) الوسائل: ج8١‏ ص54 الباب 4؟ من أبواب الشهادات ح.7. 
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الثالث: حمل ما دل على عدم القبول في القتل على التقية» كما نقله الوسائل عن الشيخ في خبر 
محمد بن مسلم. 

وأقرب المحامل هو القبول في الدية دون القصاصء» سواء كن منفردات أو مع الرحالء أما القبول 
في الدية فلبعض الروايات السابقة وحصوص جعل الربع على المشهود عليه بشهادة امرأة واحدة. 

وأما عدم القبول في القصاصء فلصراحة ما دل على عدم قبول شهادتن في القود» وأما عدم الفرق 
بين المنفردة والمنضمة فللإطلاقات بالإضافة إلى رواية الربع. 

أما قول المسالك: (واعلم أن محل الإشكال شهادتمن منضمات إلى الرحال» أما على الانفراد فلا 
تقبل شهادتمن قطعاًء وشذ قول أبي الصلاح بقبول شهادة امرأتين في نصف دية النفس والعضو والحراح؛ 
والمرأة الواحدة في الربع) انتهى» فمحل إشكال. 

ويؤيد ما ذكرناه من عدم القبول في القود. ما رواه العفريات بسنده إلى علي (عليه السلام)» 
يقول: «لا تحوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود)7"؟. 

ورواية الدعائم» عن عليء والباقر» والصادق (عليهم السلام): «وشهادة النساء في القتل لطخ 
يكون مع القسامة)"". 

والرضوي (عليه السلام)» روي عن العالم (عليه السلام): «إنه تحوز شهادة النساء في الدم أو 
القسامة)7"©. 

إذا أريد بذلك في القتل مع القسامة» كما يظهر من الرواية السابقة» والمسألة بعد بحاجة إلى التأمل. 


)١(‏ المستدرك: ج" ص١١؟‏ الباب ١4‏ من كتاب الشهادة ح؟. 

)١١‏ المستدرك: اج ص 7١١‏ الباب ١9‏ من كتاب الشهادة حه5. 

(؟) المستدرك: جا ص١١7‏ الباب ١9‏ من كتاب الشهادة ح8. 
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ثم إن الذي ا الصناعة أن يكون حال الجراح ونحوه حال الدم قُُ ثبوته كن منفردات» 
ومنضمات بالنسبة إلى الدية لا بالنسبة إلى القصاص. 


((الشهادة في الديون والأموال)» 

الخامس: قال في الشرائع: (إن من حقوق الآدمي ما يثبت بشاهدين» وبشاهد وامرأتين» وبشاهد 
ويمين» وهو الديون والأموال» كالقرض والقراض والغصب وعقود المعاوضات كالبيع والصرف والسلم 
والصلح والإحارة والمساقاة والرهن والوصية له» والحناية التي توحب الدية). 

أقول: وذلك كالخطأ وشبه العمد» وقتل الحر العبد» والوالد الولد» والمسلم الذمي» والصبي وامجحنون 
وغيرهما نما كان المقصود منه المال» أو كان الدعوى في المال» كما جعل ذلك ضابط القبول غير واحد 
من الأصحابء بل في الجواهر هو الضابط عندهم لهذا القسم. 

وقال في كشف اللثام عند كلام العلامة شبه كلام المحقق: هذا ما في المقنعة والمبسوط والخالاف 
والاستبصار والسرائر والوسيلة والجامع. 

وقال في المسالك: ضابط هذا القسم ما كان متعلق الشهادة مالاً» أو كان المقصود منه المال 
كالأعيان والديون والعقود المالية. 

وقال في المستند: (ما لا يشترط فيه الذكورة» بل يقبل فيه شهادة النساء منضمات مع الرجال؛ 
ومنفردات منهم مع اليمين» أو بدونماء فتقبل شهادة النساء في الديون في الجملة» بلا حلاف كما صرح 
به جماعة» بل بالإجماع كما عن السرائر والغنية والمختلف وغيرهاء بل بالإجماع المحقق). 

إلى أن قال: (وقد ألحقوا بالدين جميع الدعاوي المالية أو ما يكون المقصود منه المال» ولأجله 
حكموا بالقبول في دعوى الرهن والإحارة مطلقاء والقراض والشفعة والمزارعة والمساقاة والهبة والإبراء 
والوصية بالمال والصداق والإقالة والرد بالعيب 


للملا 


والغصب والسرقة من جهة المال والخيار وغير ذلك) انتهى. 

ويدل على الحكم بالإضافة إلى الآية الكريمة: إواستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا 
رحلين فرحل وامرأتان ”2 والإجماع المتقدم جملة من الروايات: 

كصحيح الحلبي» عن الصادق (عليه السلام)» قال: تحوز شهادة النساء مع الرحل في الدين» قال 
(عليه السلام): «نعم»”". 

وخبر محمد بن خالد الصيرفي» كتبت إلى الكاظم (عليه السلام) في رحل مات وله أم ولد وقد 
حعل لها سيدها شيئاً في حياته ثم مات, فكتب (عليه السلام): «لما ما آتاها سيدها في حياته معروف 
ذلك يقبل على ذلك شهادة الرحل والمرأة والخدم غير المتهمين»”". 

وخبر محمد بن مسلمء عن الباقر (عليه السلام): «لو كان الأمر إلينا أذنا بشهادة الرحل الواحد 
إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس)”). 

وخبره» عن الصادق (عليه السلام)» قال: «كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يجيز في الدين 
شهادة رحل واحد ويمين صاحب الدين)”2. 

وخبر أبي بصير: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقتضى بشاهد واحد ويمين”". 

وقد تقدم خبر داود بن الحصين» فقلت: قد ذكر الله تعالى فرحل وامرأتان» فقال: «ذلك في الدين 
إذا لم يكن رحلان فرحل وامرأتان» ورحل 


.7/5 سورة البقرة: الآية‎ )١١ 

(؟) الوسائل: ج4١‏ ص؟57؟ الباب ١4‏ من أبواب الشهادات ح١5.‏ 
(*) الوسائل: ج4١‏ ص58 ؟ الباب 74 من أبواب الشهادات ح؟. 
(5) الوسائل: ج8١‏ ص58 ؟ الباب 5 ؟ من أبواب الشهادات ح57. 
(5) الوسائل: ج4١‏ ص48 > الباب ١8‏ من أبواب الشهادات ح؟. 
(5) انظر الوسائل: ج8١‏ ص8 ؛ ؟ الباب ١‏ ح”. 
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واحد ويمين المدعي إذا لم يكن امرأتان» قضى بذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأمير المؤمنين 
(عليه السلام) دكي 

وصحيح ابن سنان» قال: معت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «تحوز شهادة القابلة في المولود 
إذا استهل وصاح في الميراث» ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة»» قلت: فإن كانت 
افرأتينة قال: ووز شهادهما ق الصف من الميزات0. 

وخبر السكون المروي في التهذبيين» عن جعفرء عن أبيه» عن علي (عليهم السلام)» إنه كان 
يقول: «شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا في حدودء إلا في الديون وما لا يستطيع الرحال 
النظر إليهي. 

وصحيحة منصور بن حازم» قال: حدثني الثقة» عن أبي الحسن (عليه السلام)» قال: «إذا شهد 
لتناعيت لو النرانان برع فهو يار 0 

وصحيح الحلبي» عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: «إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أجاز 
شهادة النساء في الدين وليس معهن رحل)"©. 
وما تقدم من خبري محمد بن قيس"2 وربعي ف قبول شهادة المرأة الواحدة في ربع الوصية» وما 
دل على قبول شهادتها في ربع ميراث الغلام9". 

وصحيح الحلبي» عن الصادق (عليه السلام) في خبر: «إن رسول الله (صلى الله 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص7550 الباب 14؟ حه”. 
(5) الوسائل: ج8١‏ ص757 الباب 514 ح45. 
(") الوسائل: ج8١‏ ص7537 الباب 514 ح45. 
(5) الوسائل: ج8١‏ ص75 الباب 14؟ ح١”.‏ 
(5) الوسائل: ج8١‏ ص757 الباب 514 ح47. 
(5) الوسائل: ج8١‏ ص 765١‏ الباب 14؟ ح5١.‏ 
(0) الوسائل: ج8١‏ ص 735١‏ الباب 14؟ ح5١.‏ 
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عليه وآله) أحاز شهادة النساء في الدين مع يمين الطالب يحلف بالله أن حقه لحق»20©. 


إلى غيرها من الروايات. 


((لو انفردن عن الرجل)) 

نم إن مقتضى جملة من الروايات المتقدمة قبول شهادتمن ولو انفردن عن الرحل» كما أفتى بذلك 
الخلاف والمبسوط والنهاية والإسكافي والقاضي وابن حمزة والشرائع والإرشاد والقواعد والمختلف 
وشهادات التحرير والشهيدان» بل والكليني والصدوق» كما حكي عن جملة منهم» بل عن الخلاف 
الإجماع عليه» وهذا هو الذي اختاره غيره واحد من متأخري المتأخرين. 

خلافاً للمحكي عن السرائر والنافع وقضاء التحرير والتنقيح» واستدلوا لقولهم بالاقتصار على 
موضع الإجماع» وظاهر الكتاب العزيز» حيث اقتصر على الرجل والمرأتين» ومفهوم صحيحة الحلبي 
المتقدمة» وظاهر الكتاب العزيز حيث اقتصر على الرحل والمرأتين» ومفهوم صحيحة الحلبي المتقدمة, 
وظاهر مرسلة يونس «استخراج الحقوق بأربعة» بشهادة رجلين عدلين» فإن لم يكونا رجلين فرجل 
وامرأتان» فإن لم تكن امرأتان فرحل ويمين المدعي» فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدعى عليه»)”". 

وصحيحة إبراهيم بن محمد الحمداني» المروي في التهذيبين» قال: كتب أحمد بن هلال إلى أبي 
الحسن (عليه السلام): امرأة شهدت على وصية رحل لم يشهدها غيرهاء وفي الورثة من يصدقها وفيهم 
من يتهمهاء فكتب: «لاء إل أن يكون رجحل وامرأتان» وليس بواحب أن تنفذ شهادتها»”". 

ويرد على الأدلة المذكورة بأن الاقتصار على موضع الإجماع ليس من الأدلة» كيف والدليل 
موجود على ما ذكره المشهور» والكتاب العزيز ليس له إلآّ مفهوم اللقب» وليس بحجة إذا كان هناك 
دليل دال على الكفاية في باب الشهادة. 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص8 ؟ الباب 74 من أبواب الشهادات ح؟. 

(؟) الوسائل: ج8١‏ ص/8 58 ١‏ الباب ١5‏ من أبواب كيفية الحكم ح7. 

(*) الوسائل: ج١١‏ ص597 الباب 7١‏ من أبواب أحكام الوصايا ح8. 
8 





ومنه يعلم الجواب عن صحيحة الحلبي» بالإضافة إلى أن التقييد في كلام الراوي فلا مفهوم له 
أصلاً والمرسلة وإن كانت حاصة إل أنما تخصص با دل في المقام» كما خصصت بأمور أخر كالرأة 
الواحدة والأطفال في القتل وغير ذلك» بل في نفس المرسلة استخخحراج الحق بأمر خامس» بالإضافة إلى أن 

أما الصحيحة فقد أحابوا عنها بعدة حوابات» مثل ما في الوسائل من حملها على التقية» وجحوز 
حملها على نفي قبوها في جميع الوصية وإن قبلت في الربع» ومثل ما في المستند من أنه مخالف لعمل 
الأصحاب ومعارض بالأخبار الكثيرة من ثبوت الوصية بالمال» ومثل أتما على حلاف القاعدة» إذ اللازم 
تنفيذ الوصية في حصة المصدقء, بلا إشكال ولا خحلاف, وعلى هذا فاللازم رد علم هذه الصحيحة إلى 

وما تقدم ظهر أنه ١‏ يعرف وجه ما عن الخلااف والمبسوط من منع قبول رجل وامرأتين 2 
الوديعة» وما عن النهاية من أنه ١‏ يذكر لذ الدين» وعن المقنع لذ قبول شهادمن 2 الدين» وعن ا مراسم 
والغنية والإصباح ضم اليمين إلى الشاهد في الدين خاصة, وامرأتين في الديون والأموال» ولعل بعضهم لم 
يرد الحصر أو أفتى بمضمون بعض الروايات. 

أما قول الجواهر: (وتنقح من جميع ما ذكرنا اتحاد موضوع الثلاثة» أي الشاهد واليمين» والشاهد 
والمرأتين» والمرأتين مع اليمين» وهو كل حق آدمى أو المالي منه خاصة على البحث الذي قدمناه في 
الشاهد واليمين» نعم لا تقبل شهادة النساء منفردات في شيء من ذلك وإن كثرن بلا خلاف محقق 
أجده) انتهى» فمراده بدون اليمين كما سيأتي. 


ا" 


ثم إن ظاهر الأدلة المذكورة يشمل ما لو لم يكن هناك دين أيضاً» كما إذا توافقا في أصل الدين 
واختلفا في الرهن» أو في تعينه» كما إذا أدى المستأجر الإحارة» وكما إذا كانت الوصية بالعين أو 
الصداق أو الغصب باء وذلك للمناط في جملة من الروايات» وخصوص أحبار محمد بن خالد» ومنصورء 
وعبد الكريم وغيرهاء وقد تقدمت. 

ومنه يعلم أن قول المستند غير ظاهر الوحه؛ قال: (إنمم ألحقوا بالدين ما لو لم يكن هناك دين) ثم 
مثل بما ذكرناه» ثم قال: (١ولا‏ رمن لذلك الإلحاق دلياةٌ ول يبت يثبت علي فيه إجماع؛ وإن نقله في المختلف 
على الدين والعين» والحصر ف رواية السكوني والمرسلة ينفيه» ثم نقل عن الأردبيلي (رحمه الله) الإشكال 
في ذلك أيضأء وعن تحاية الشيخ والسرائر والنافع الاقتصار على موضع الوفاق) انتهى» وفيه ما عرفت. 


((يشترط ضم اليمين إذا كن منفردات)) 

ثم إنه يشترط في الحكم بشهادتمن منفردات عن الرحال من ضم اليمين وإن كن أربع نسوة» قال 
في المستند: بلا حلاف فيه يوحد» بل جعله بعض مشايخنا المعاصرين قطعياً. 

وقال في الجواهر: (الظاهر ثبوت ذلك كله) أي ما تقدم من الدين ونحوه (بمما مع اليمين» وفاقاً 
للمشهور شهرة عظيمة» بل عن الشيخ في الخلاف الإجماع عليه)» إلى أن قال: (فلا 0 شهادة النساء 
في شيء من ذلك وإن كثرن بلا حلاف محقق أحده؛ وإن أرسله في محكي السرائر» لصحيح الحلبي 
السابق الذي لا دلالة فيه على الانفراد عن اليمين. وعن 0 إنه قد روي عنهم: «إن شهادة النساء 
إذا كن أربع نسوة في الدين حائز»» ثم ذكر أنه لم يقف على حقيقته)"" انتهى. 


.١59ص‎ 4١ج الجواهر:‎ )١( 
تفن‎ 





وكيف كان. فالدليل على الاحتياج إلى ضم اليمين إليهن جملة من الروايات: 
: ا 3 56 )000 

وحسن الحلبي» عن الصادق (عليه السلام): «إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أحاز شهادة 
النساء مع بمين الطالب في الدين إن حقه لحق)”''» وبالشهرة المحققة والإجماع المدعى» وعدم معرفة مخالف 
ظاهر. 

فلا تحال لاحتمال أن تكون كل امرأتين مكان رجحل فلا حاحة إلى اليمين مؤيداً بما دل من ثبوت 
ربع الوصية والميراث بشهادة امرأة واحدة» وبرواية السكون المتقدمة. 

وصحيحة الحلبي: «إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أجحاز شهادة النساء في الدين» وليس معهن 
رما 

والرضوي: «ويقبل شهادة النساء في النكاح والدين وكل ما لا يتهيؤ للرحال أن ينظروا إليه)”». 

إذ غاية الأمر أتما مطلقات فتقيد بتلك. 

أما رواية المفيد في الاختصاص وابن شهر آشوب في المناقب . كما في المستدرك . عن علي بن 
محمد (عليهما السلام)» قال: «وأما شهادة المرأة التي حازت وحدها فهي القابلة حازت شهادتهما مع 
الرضاء وإن لم يكن رضا فلا أقل من امرأتين تقوم المرأتان بدل الرجل للضرورة» لأن الرحل لا يمكنه أن 
يقوم مقامهاء فإن كانت وحدها قبل مع يمينها»' © فهي خارجة عن محل البحثء إذ ذلك قُ الاستهلال 


.؟"١ح الوسائل: ج8١ ص4 75 الباب 55 من أبواب الشهادات‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج8١ صلمه ؟ الباب 5؟ من أبواب الشهادات ح؟.‎ 
. (؟) الوسائل: ج8١ ص77 الباب 5 ؟ من أبواب الشهادات ح57‎ 


(5) المستدرك: جا ص 7١١‏ الباب ١5‏ من أبواب الشهادات ح5. 





(5) المستدرك: ج” ص١١؟‏ الباب ١9‏ من أبواب الشهادات ح١١.‏ 
ا 


وليس هناك صاحب حق يدعي» وإن صح تصوره بالنسبة إلى الإرث فذكر اليمين في الواحدة 
دون الاثنتين لا يدل على العدم في شهادة الاثنتين مطلقاً منتهى الأمر أنه مطلق فاللازم أن يقيد بما دل 
على لزوم اليمين إذا كان هناك صاحب حق مدعي. 

والحاصل: إن المدعي الذي تشهد له المرأة لابد له من أن يحلف. سواء كان في مورد القابلة أو 
غيره» أما القابلة فإن كانت اثنتين فلا بمين عليهماء وإن كانت واحدة كان عليها اليمين» فهو غير مرتبط 
بمحل البحث. 


((شهادة النساء في الوقف)) 

ثم إن ما تقدم يظهر الكلام في الوقف وأنه ينبت بشهادتمن أيضاًء ولذا قال الشرائع: (وفيٍ الوقف 
تردد أظهره أنه يغبت بشاهد وامرأتين وبشاهد ويمين)» وإن أشكل فيه في الخلاف». وذلك لإطلاق ما 
تقدم من الأدلة المثبتة لشهادتمن بعد عدم المخرج من غير فرق بين الوقف العام والخاص» وإن كان 
كاللجيده ووه 

قال في الجواهر: وكذا الكلام في حقوق الأموال كالأحل والخيار اشتراطاً وانقضاءً» والشفعة 
وفسخ العقد بالأموال» وقبض بحوم الكتابة وغيرها من الأموال» لأن جميعها حق آدمي» بل المقصود منها 


((شهادة النساء في الولادة والاستهلال وعيوب النساء)» 

السادس: قال في الشرائع: (الثالث ما يثبت بالرحال والنساء منفردات ومنضمات» وهو الولادة 
والاستهلال وعيوب النساء الباطنة). 

وقال في المسالك: ضابط هذا القسم ما يعسر اطلاع الرحال عليه غالبا وذلك كالولادة والبكارة 
والثيبوبة وعيوب النساء الباطنة كالرتق والقرن والحيض واستهلال المولود وأصله الصوت عند ولادته. 
والمراد منه ولادته ا 


ا" 


وف الجواهر: بلا حلاف أحده في ثبوت ذلك بشهادتمن منفردات» كما اعترف به في كشف 
اللثام» وفي المستند بلا خللاف يوحد» كما صرح به جماعة منهم ابن زهرة. 

ويدل على ذلك متواتر الروايات. 

كصحيح الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» وسألته عن شهادة القابلة في الولادة» قال: «تحوز 
شهادة الواحدة»» وقال: «تحوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة)0'. 

أقول: المنفوس الولد» فإنه بصيغة المحهول» والعذرة البكارة. 

وعن أبي بصيرء قال: سألته عن شهادة النساءء قال: «تحوز شهادة النساء وحدهن على ما لا 
يستطيع الرحال النظر إليه)”"©. 

وعن الحارثي» قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «تحوز شهادة النساء فيما لا يستطيع 
الرجال أن ينظروا إلية ويشهدوا ع7 

وعن عمر بن يزيدء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)» عن رجحل مات وترك امرأته وهي 
حامل وضعت بعد موته غلاماً» ثم مات الغلام بعد ما وقع على الأرضء» فشهدت الرأة التي قبلتها أنه 
استهل وصاح حين وقع إلى الأرض ثم ماتء قال: «على الإمام أن يجيز شهادتما في ربع ميراث 
الغلام)”©. 

وعن محمد بن الفضيل: إن الرضا (عليه السلام) قال: «بحوز شهادة النساء فيما لا 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص58؟ الباب 5 ؟ من أبواب الشهادات ح55. 
(؟) الوسائل: ج4١‏ ص58 ؟ الباب 74 من أبواب الشهادات ح5. 
(*) الوسائل: ج4١‏ ص05" الباب 4؟ من أبواب الشهادات حه. 
(5) الوسائل: ج8١‏ ص ؟ الباب 55 من أبواب الشهادات ح5. 
كا" 


تستطيع الرحال أن ينظروا إليه وليس معهن رحل)”2. 

وعن محمد بن مسلمء قال: سألته (عليه السلام) عن النساء تجوز شهادتمن» قال: «نعم في العذرة 
والفنيا 7 . 

وعن أبي بكير» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «تحوز شهادة النساء في العذرة» وكل عيب لا 
يراه الرحل»”". 

وعن ابن سنان, عن أي عبد الله (عليه السلام)» قال: «تحوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في 
كل ما لا يجوز للرحال النظر إليه» وتحوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس)”2©. 

وعن داود بن سرحان, عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: «أجيز شهادة النساء في الغلام صاح 
أو لم يصحء وف كل شيء لا ينظر إليه الرحال» بحوز شهادة النساء فيهم"". 

وعن السكوني» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «أتى أمير المؤمنين (عليه السلام) بامرأة بكر 
زعموا أنما زنت» فأمر النساء فنظرت إليها فقلن هي عذراء» فقال: ما كنت لأضرب من عليها خخاتم من 
الله وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا)". 

إلى غيرها من الروايات الكثيرة. 

ثم لا يخفى أن عدم قبول شهادة الشهود والأحذ بشهادة النساء في كونما بكرا 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص9 ؟ الباب 5 ؟ من أ 




















بواب الشهادات ح7٠‏ 
(؟) الوسائل: ج4١‏ ص١76‏ الباب 74 من أبواب الشهادات ح8. 
(*) الوسائل: ج4١‏ ص١76‏ الباب 74 من أبواب الشهادات ح5. 
(5) الوسائل: ج8١‏ ص١7‏ الباب 5 ؟ من أبواب الشهادات ح١٠.‏ 
(5) الوسائل: ج8١‏ ص١5؟‏ الباب 5 ؟ من أبواب الشهادات ح؟١١.‏ 
(5) الوسائل: ج8١‏ ص١5؟‏ الباب 5 ؟ من أبواب الشهادات ح١١.‏ 


اا" 


إنما يكون إذا لم تكن شهادة شهود الزنا بزناها دبرأء وإلا لم تتناق الشهادتان» فإن الزنا يتحقق 
بالوطي دبراًء كما حقق في كتاب الحدود. 

ولا يشترط في قبول شهادتمن عدم وحود الرحل؛ لإطلاق الأدلة» فكل من الرحل والمرأة منفردة 
ومنضمة إذا شهد قبلت شهادته في هذه الأمورء وذلك لإطلاق أدلة شهادة النساء وأدلة شهادة الرحال» 
وقد أفتى بكفاية الرحال في هذه المواضع كشف اللثام وغيره» بل في الجواهر: (لم أتحقق فيه خلافاً» وإن 
حكي عن القاضي أنه قال: لا يجوز أن يكون معهن أحد من الرحال» لكن يمكن أن يريد الحرمة بدون 
الضرورة على الأجحانب)» إلى آخر كلامه. 

والحاصل: إنه إذا شهد الرحل وكان حين الشهادة عادلاً» سواء لم يكن العمل حراماً» كما إذا 
كانت زوحته في العيوب الباطنة» أو كان فاسقاً فاطلع ثم عدلء أو كان مثل الاستهلال الذي لا ينافي 
الاطلاع عليه العدالة» إلى غير ذلك قبلت شهادته» سواء كان وحده أو مع النساء. 

ومثل ذلك المرأة» إذ قد يكون نظر المرأة إلى عورتها أيضاً حراماً» فالحرمة والحلية مشتركتان بين 
الرحل والمرأة. 


((شهادة النساء في الرضاع)) 

وكما تقبل شهادة النساء في الولادة والاستهلال» كذلك تقبل في الرضاع» كما عن المفيد وسلار 
وابن حمزة والقواعد وغيرهاء وف الشرائع إن فيه خلافاً أقربه الجواز أيضاًء لكن مع ذلك ذهب جماعة إلى 
منع قبول الشهادة فيه منهن» بل هذا هو المحكي عن الأكثر» بل عن ظاهر المبسوط وصريح الخلاف 
الإجماع عليه» والأول أقرب» وذلك لإطلاق أدلة قبول شهادتمن» كما تقدم في الثالث» ولأن الرضاع 
غالباً ما لا ينظر إليه الرحال» فهو ليس أقل من الاستهلال» مع كثرة اطلاع الرجال حتى الأجانب عليه 
لأن الصوت يصل إلى بعض من في البيت من الرحال. 


لل 


أما المانع فقد استدل له بالإجماع المتقدم نقله» وبأصالة عدم قبول شهادتمن إلآّ ما خرج وليس هذا 
مما خرج» وبمفهوم «كل شيء لا ينظر إليه الرجال»» إذ الرجال كالزوج والأب والأخ والولد ينظرون 
إلى الرضاعء؛ وبما عن المبسوط أن الأصحاب رووا أنه لا تقبل شهادة النساء في الرضاع. 

وفي الكل ما لا يخفىء إذ الإجماع معلوم العدم» والشيخ نفسه خالفه» وفي الجواهر بل الإجماع 
مظنة العكس» كما هو ظاهر المحكي عن ناصريات السيد» والأصل لا موضوع له بعد الدليل؛ والمفهوم 
غير تام بعد ما عرفت من أنه ليس أقل من الاستهلال» والرواية مرسلة لا حجية فيهاء ولذا لم يعمل بحا 
الراوي بنفسه في بعض فتاواه» ولم توجد في كتب الحديث. 

وبذلك يظهر أن الاستدلال للمنع بمثل قوله (عليه السلام): «لا تحوز شهادتما إل في المنفوس 


والعذرة» ونحوه من الروايات الخحاصرة غير تام. 


((شهادة الدساء في الميراث)) 

السابع: تقبل شهادة المرأة الواحدة 2 ربع ميراث المستهل» وق ربع الوصية» وتقبل شهادة الاثنتين 
في النصفء والثلاث في ثلاثة ا راع ف مام المال» بلا حلاف أجده 0 في الجواهر» وعن 

ل ا رجل مات >0 امرأة وهي حامل» فوضعت بعل موته 
غلاماً ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الأرضء فشهدت المرأة التي قبلتها أنه استهل وصاح حين وقع إلى 
الأرض ثم مات» قال (عليه السلام): «على الإمام أن يجيز شهادتما في ربع ميراث الغلام)(". . 

وي صحيحة ابن سنان» عنه (إعليه السلام)» قال: وإن كانت امرأتين» قال: 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص05" الباب 74 من أبواب الشهادات ح5. 
0/1" 





وتحوز شهادتمما في النصف من الميراث)20. 

وعن الفقيه بعد ما حكى صحيح عمر بن يزيد قال: وف رواية أخرى: «وإن كانت امرأتين تجوز 
شهادتمما في نصف الميراث» وإن كن ثلاث نسوة حازت شهادتن في ثلاثة أرباع الميراث» وإن كن 
أربعاً جخازت شهادمن :ف الميزاتك كله 9 

ورواية جابر: «شهادة القابلة جائزة على أنه استهل أو برز ميتاً إذا سئل عنها فعدلت)0". 

ومرسلة النهاية» قال بعد نقل صحيحة عمر بن يزيد: وفي رواية أخحرى: «إن كانت امرأتين يجوز 
شهادتمما في نصف الميراث» وإن كن ثلاث نسوة حجازت شهادتن في ثلاثة أرباع الميراث» وإن كن 
أربعاً حخازت شهادمن فق الميزات كله 

بل ينبت ذلك أيضاً قوله (عليه السلام) في الصحيحة: «بقدر شهادة امرأة)», فإنما تدل على أن 
شهادة كل امرأة تثبت الربع. 

وقول علي والباقر والصادق (عليهم السلام) في حبر الدعائم: «وتحوز فيه شهادة القابلة إذا كانت 
: 
والرضوي (عليه السلام): «وبحوز شهادة المرأة وحدها في مولود يولد ويموت من ساعته»» قال: 


«ونروي أنه تحوز شهادة القابلة وجاه ]27 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص58؟ الباب ١4‏ من أبواب الشهادات ح45. 
(؟) الوسائل: ج8١‏ ص59؟ الباب 5 ؟ من أبواب الشهادات ح58. 
(؟) الوسائل: ج8١‏ ص57؟ الباب 4 ؟ من أبواب الشهادات ح5/8. 
(5) الفقيه: ج7٠‏ ص””7 ح737. 

(5) الوسائل: ج8١‏ ص58 ؟ الباب 5 ؟ من أبواب الشهادات ح55. 


(5) المستدرك: ج” ص١١‏ الباب ١5‏ من أبواب الشهادات ح5. 





() المستدرك: جا ص 7١١‏ الباب ١5‏ من أبواب الشهادات ح5. 
0 





أما رواية المفيد» عن علي بن محمد (عليهما السلام): «وأما شهادة المرأة الي حازت وحدها فهي 
القابلة حازت شهادتما مع الرضاء وإن لم يكن رضا فلا أقل من امرأتين»”'2» فالظاهر أن المراد الرضا بماء 
كقوله سبحانه: #إممن ترضون#”": وكأن الثانية إنما هي لتذكر إحدهما الأخرى» لوضوح أنمما إذا 
كانتا غير عادلتين لم تنفعا. 

ثم هل يشترط إضافة اليمين إلى الأربع لنصف شهادتمن» ولقول علي بن محمد (عليهما السلام) في 
رواية المفيد المتقدمة: «وإن كانت وحدها قبل مع بمينها»» أو لا يشترطء للأصل بعد سكوت الروايات 
المتقدمة عن اليمين» أو يفصل بين الواحدة فيشترط وكذا الثلاثة» بخلاف الثانية والرابعة» لأن الفرد يقوم 
مقام نصف الرجل بخلاف الزوج فيقوم مقام الرحل» والرجلان لا يحتاحان إلى اليمين» وكذا الرحل 
الواحد بالنسبة إلى النصفء احتمالات» وإن كان الأقرب إلى الصناعة الاحتمال الثاني» وإن كان 
الأحوط الأول. 


((شهادة الدساء في الوصية)) 

وهل تقبل شهادة المرأة الواحدة في غير ذلك» الظاهر ذلك في الوصية» فهي مثل الميراث في قبول 
شهادة الواحدة في الربع» والاثنتين في النصفء والثلاث في ثلاثة أرباع» والأربع في الكل» كما هو 
المشهور» بل أرسله بعضهم إرسال المسلّمات» وعن السرائر وغيره الإجماع عليه. 

ويدل عليه: رواية يحبى بن خالد» رجحل مات وله أم ولد وقد جعل لما سيدها شيئاً في حياته ثم 
مات» قال: فكتب (عليه السلام): «لحا ما آتاها سيدها في حياته معروف ذلك لها يقبل على 


.١5ح من أبواب الشهادات‎ ١9 المستدرك: ج” ص١١" الباب‎ )١( 
.7/05 سورة البقرة: الآية‎ )؟١‎ 


ل 





ذلك شهادة الرحل والمرأة والندم غير المنينمين)7؟, 

وصحيحة ربعي» في شهادة امرأة حضرت امرأة توصي ليس معها رحجلء فقال: «يجاز ربع ما 
أوصي بحساب شهادتها)” . 

وصحيحة محمد بن قيس: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في وصية لم يشهدها إلا امرأة» فقضى 
أن يجاز شهادة المرأة في ربع الوصية)". 

وموثقة أبان: «في وصية لم يشهدها إلا امرأة فأحاز شهادة المرأة في ربع الوصية بحساب 
0 

والرضوي: «ونحوز شهادة امرأة ف ربع الوصية إذا ١‏ يحكن معها غيرها»”2. 

ثم إن التعدي إلى النصفء وثلاثة الأرباع بالإجماع الذي ادعاه بعضهمء وهو مسلم في كلامهمء 
فلا مفصل ف المسألة» بالإضافة إلى قوله (عليه السلام): «بحساب شهادها»» إلى غير ذلك. 

قال في الجواهر: (ولا تقبل عندنا شهادة الواحدة غير ذلكء» نعم عن الكافي والغنية والإصباح 
ثبوت ربع الدية بشهادتما أيضاًء لخبري ابن قيس والحكم المتقدمين سابقاء الذين لم يجمعا شرائط الحجية 
فالأصل حينئذ وغيره بحاله) انتهى. 

أقول: هذا بالإضافة إلى الروايات الحاصرة التي تقدم بعضها. 

ثم لا يخفى أن تأمل المستند في شهادة المرأة غير القابلة في باب الولادة غير خال عن التأمل» 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص58 ؟ الباب 5 ؟ من أبواب الشهادات ح57. 
(؟) الوسائل: ج١١‏ صه 55 الباب 7١‏ من أبواب الشهادات ح١.‏ 
(*) الوسائل: ج4١‏ ص719 الباب 7١‏ من أبواب الشهادات ح؟. 
(5) الوسائل: ج٠١‏ ص759 الباب 7١‏ من أبواب الشهادات ح؟. 
(5) المستدرك: ج؟ ص١١5‏ الباب ١9‏ من أبواب الشهادات. 





خيلا 


قال: (وهذه الأتجبار كما تراها خصوصة بالقابلة لصراحة بعضها في القابلة» ولا أقل من احتمال 
غيرها للقابلة أيضاء ولا بمكن التمسك بعدم القول بالفصل» لتخصيص الشيخ في النهاية» والحلي في 
السرائرء وامحقق في النافع القابلة بالذكرء إل أنه يمكن إثبات الحكم في غيرها بقوله: «على قدر شهادة 
امرأة واحدة»» وبقوله: «بقدر شهادة امرأة» في الموثقة والصحيحة”"» فتأمل). 

وعليه فلا فرق بين شهادة الأم الوالدة وغيرها. 

وتقبل شهادة المرأة الكافرة لأمثالهاء أما هي للمسلمة ففيه نظرء لأنما غير عادلة ولا مرضية» وقد 
شرطتا في الروايات المتقدمة» اللهم إل أن يقال: عادلة ومرضية في نفسهاء لكنك قد عرف في مبحث 
العدالة عدم تحققها 2 غير المؤمن. 

ثم هل يقوم الرحل الواحد مقام المرأة الواحدة أو مقام الاثنتين» أو لا يثبت بشهادته شيء» الأقرب 
الثاى» لأن الشارع قُ الآية والرواية جعله بمنزلتهماء وذلك ما يفهم منه قيامه مقامهما بالدلالة العرفية» 
كما عن العلامة الطباطبائي في مصابيحه. 

هذا بالإضافة إلى أن ما يستفاد من الأدلة أن المرأة أحيزت شهادتما للتعذر» ولذا لا يشك أحد في 
أن العذرة تصح شهادة الرحال فيه مع أن النص دل على قبول شهادة النساءء وكذا تقبل شهادة الرحال 
في المساحقة» إلى غير ذلك. 

خلافاً للمحكي عن القواعد والروضة والمسالكء» فقالوا بأن الرجل الواحد كالمرأة الواحدة في قبول 
شهادته 2 الربع» وكأنه للفحوى بعد عدم الدليل 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص58؟ الباب 5 ؟ من أبواب الشهادات ح55. 


انيلا 





على أنه بمنزلة امرأتين. 
ولما اختاره الإيضاح والمستند والجواهر» حيث لم يثبتوا بشهادته شيئاًء واستندوا في ذلك بعدم 
معلومية العلة في الأصل» فمن أين الأولوية» ولحرمة القياس والاستحسان؛ ولعدم إحاطة العقل بمصالح 


وفيه: إن الكلام في الفهم العرفي» فإنهم هم الذين ألقي إليهم الكلام» وجاء الكتاب والسنة بلغتهم؛ 
وقدر عقوهم. 


وعلى هذاء فلو كان رجل وامرأتان 5 الكلء ولو كان معه امرأة واحدة سك ثلانة أرباع. 


«فروع»» 

ولو اختلفت النسوة» فقال بعضهن: حاء حياًء وقال البعض: بل ميتاًء كان من تعارض الشهود. 

ويصح الاعتماد على المسجلة في ضبط الصوتء فإنه يورث العلم العادي مع الأمن من التزوير 

ولو تعارض رجحل و«القابلة في الاستهلال» فهل يقدم الأول لوفور عقله ولأنه بمنزلة اثنتين أو الثاني, 
لأنما أهل الخبرة دونه» إذا لم يكن الرحل مولداً أيضاًء احتمالان» ولا يبعد التساقط» إذ لا دليل على 
الترجيح ذه الأمور. 

ومن الواضح أن الصوت من باب الطريق» فإذا ولد حياً ورث وإن لم يستهل» وشهادتما فيه 
كشهادتما في الصوتء» فلا حصوصية للاستهلال. 


((هل يجوز للشاهد ترفيع النسبة لإيصال الحق)) 

وهل يجوز للمرأة الواحدة أو الأكثر ترفيع النسبة في الوصية بما يساوي الواقع لدى التخفيض» مثلاً 
أوصى بأربعة دنانير» فتقول الواحدة: أوصى بستة عشرء أو تقول الاثنتان: بثمانية» وهكذاء لأنه من 
إبصال الحق إل مستحقة أو ل لانة كذ وتدليس: 

قال في الجواهر: أقوهما العدم» وربما يؤيده أنه سئل الصادق (عليه السلام) في مرسل يونس» عن 
الرحل يكون له على الرجل حق فيجحد حقه ويحلف عليه 


50 


إذ ليس له عليه شيء» وليس لصاحب الحق على حقه بينة» يجوز له إحياء حقه بشهادة الزور إذا 
خحشي ذهاب حقه؛ قال: «لا يجوز ذلك لعلة الع ليقي : 

وقال في المستند: الظاهر العدم لكونه كذباًء ولا دليل على تحويزه هنا. 

لكن في كشف اللثام: الأقوى الحل وإن حرم التزوير» لأنه إغراء بالقبيح» ولعله أراد ترجيح الأهم, 
فقوله: (وإن حرم) أراد بيان أنه حرام ذاتأء» وإن حل عرضاًء وجه الحلية أن الشهادة وضعت لإحقاق 
الحق وهذا حق. 

ويؤيده جملة من الروايات: 

كمرسل عثمان بن عيسىء قيل للصادق (عليه السلام): يكون للرجل من إعواني عندي شهادة: 
وليس كلها يجيزها القضاه عندناء قال: «إذا علمت أنما حق فصححها بأي وجه حتى يصح له حقه)”". 

وحبر داود بن الحصين, إنه معه يقول: «إذا شهدت على شهادة فأردت أن تقيمها فغيرها كيف 
شت ورتبها وصححها ما استطعت حتى يصح الشيء لصاحب الحق بعد أن لا تكون تشهد إلا بحق» 
فلا تزيد في نفس الحق ما ليس بحقء فإنما الشاهد يبطل الحق ويحق الحق» وبالشاهد يوجحب الحق؛ 
وبالشاهد يعطى» وإن للشاهد في إقامة الشهادة بتصحيحها بكل ما يجد إليه السبيل من زيادة الألفاظ 
والمعاني والتغيير في الشهادة ما به يثبت الحق» أو يصححه ولا يؤخذ به زيادة على الحق» مثل أحر الصائم 
القائم الجاهد في سبيل الله . 

وما يؤيده أيضاًء شهادة خزيمة لرسول الله (صلى الله عليه وآله). 

وعليه 


0. 


.١ح من أبواب الشهادات‎ ١8 الوسائل: ج4١ ص47 7 الباب‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج8١‏ ص 75١‏ الباب 5 من أبواب الشهادات ح؟. 

(؟) الوسائل: ج8١‏ ص 560 الباب 4 من أبواب الشهادات ح١.‏ 
تيكلا 





فالأمر دائر بين إبطال الحق وبين الشهادة غير مطابقة للواقع» ولعل المرحح الثاني» إذ الشهادة طريق 
إلى الحق» فإذا لم تكن طريقاً بأن أدت الشهادة إلى غير حق سقطت الشهادة غير المؤدية» وجازت ما 
تؤدي إلى الحق. 

وظاهر الجواهر الفرق بين الشهادة بغير الواقع لأحل إحياء الحق فلا يجوز» أو لأجل إزهاق الباطل 
فيجوزء قال: (نعم لا بأس بدفع الباطل عنه بباطل» وهذا هو الظاهر من صاحب الوسائل من عنوان 
بابه» حيث قال: عدم جواز إحياء الحق بشهادة الزور» وجواز دفع الضرر بما عن النفس وعن المؤمن 
وعن العرض) انتهى. 

أقول: مع أنه لم يعرف الفرق بينهماء إن كليهما دفع ضررء فإن جاز جاز في كليهماء وإلا لم يجر 
ف كليهما: 

ومن الفقهاء من رمى رواية يونس السابقة بالضعف“"», لكن فيه إنما مروية في الكاقٍ والفقيه 
والتهذيب؛ بالإضافة إلى حجتيها في نفسهاء فاللازم إما حملها على التقية» أو على الكراهة» كما لا 
يعد لتق بعضن: سخها مكان «الندليس) + (العدنيسن). 

أما بعض المحامل الأخر الواردة في هامش الوسائل المطبوعة حديثاً فلا يخفى ما فيه. 

وكيف كانء فمما يدل على الجواز ما رواه الكاقي والتهذيب» عن الحكم أبي عقيلة» قال: قلت 
لأبي غود الله (عليه السلام): إن خصماً يستكثر على شهود الزور وقد كرهت مكافاته مع أي لا لأدري 
يصلح لي ذلك أم لاء فقال (عليه السلام): «أما بلغك عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه كان يقول: لا 


توسروا أنفسكم وأموالكم 


.١ح من أبواب الشهادات‎ ١8 الوسائل: ج4١ ص47 7 الباب‎ )١( 
ليلا‎ 





بشهادات الزور» فما على امرء من وكف في دينه» ولا مأثم من ربه أن يدفع ذلك عنهء كما أنه لو 
دفع بشهادته عن فرج حرام أو سفك دم حرام كان ذلك حيرا ل 

وعن المفضل بن عمرء عن أبي عبد الله عليه السلام)» في كتابه إليه قال: «وأما ما ذكرت أنحم 
لقول الله عز وحل)'"©؛ وذكر حكم الوصية. 

ثم قال: «وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقضي بشهادة رجحل واحد مع يمين المدعي» ولا 
يبيطل حق مسلمء ولا يرد شهادة مؤمنء فإذا أخحذ بمين المدعي وشهادة الرحل الواحد قضى له بحقه. 
وليس يعمل بحذاء فإذا كان لرحل مسلم قبل آخر حق فجحلده ولم يكن له شاهد غير واحد, فهو إذا 
رفعه إلى بعض ولاة الجور أبطل حقه» ولم يقضوا فيه بقضاء رسول الله (صلى الله عليه وآله)» كان في 
الحق أن لا يبطل حق رحل مسلم فيسةخرج الله على يديه حق رحل مسلم, ويأجره الله عز وجل ويحيي 
عدلاً كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يعمل به». 

وروى الغوالي» بسنده إلى العالم (عليه السلام)» إنه قال: «من شهد على مؤمن بما يثلمه أو يثلم 
ماله أو مروته ماه الله كاذباً وإن كان صادقاًء ومن شهد لمؤمن لما يحيي به ماله أو يعينه على عدوه أو 
بحفظ دمه سماه الله صادقاً وإن كان كاذباً)”". 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص47 7 الباب ١8‏ من أبواب الشهادات ح؟. 

(؟) الوسائل: ج4١‏ ص48 > الباب ١8‏ من أبواب الشهادات ح؟. 

(؟) المستدرك: ج” ص ٠١١‏ الباب 5 ١‏ من أبواب الشهادات ح؟. 
فحلا 





أقول: قد تقدم في بعض المسائل السابقة» أن الكذب يصطلح عليه بما يخالف الواقع» أو يخالف 
الاعتقاد كما في آية المنافق» أو يخالف المصلحة كما في آية من قذفء قال: #إفأوائك عند الله هم 
الكاق يوق الأو شالق لكر لالطو د" الإاتشاد كها: ذا .شال البعافز!) كانه يقال يكت وييلل يانه 
ليس بفقير» إلى غير ذلك. 

ويؤيد الحل» بعض الروايات الواردة في باب عدم جواز إقامة الشهادة على المعسر مع خحوف ظلم 
الغريم له» فراجع الوسائل7' وغيره» فإن كلاً من الكذب وعدم إقامة الشهادة محرمان» فإذا حل الثاني 
للمصلحة حل الأول كذلك. 

ثم لو قلنا بالحرمة وكذبتء فالظاهر أن المال لا يكون حراماً. 

قال في المستند: (نعم لو كذبت لم تضمن قدر الوصية للأصل)» ومراده بالأصل كون المال له لا 
الأصل العلمي كما هو واضح. 

ثم قال: (ولو كذبت فلو علم به الحاكم ردت شهادتما في الزائد عن الوصية» وحكم بربع ما 
أوصىء وإن لم يعلم يحكم بالربع)» والظاهر أن قوله يحكم بالربع» أي بربع ما شهد الذي هو بقدر كل 
الوصية. 

ثم إن الحاكم إننا يأحذ بشهادتما إذ علم كذبماء فيما إذا كان الكذب لا ينافي عدالتهاء لأن رأيها 
أو رأي مقلدها جواز هذا الكذب» وإلا سقطت شهادتها كما هو واضح. 

ولو علم الموصى له بأتما كذبت» فهل يجوز أذ كل المال أو ربعه» الظاهر أنه إن وثق بما أذ كل 
المال» وإلاً ربعه» إذ كيف يأخذ الثلاثة الأرباع الأخر 


.١17 سورة النور: الآية‎ )١١ 
من أبواب الشهادات.‎ ١9 (؟) الوسائل: ج4١ ص45 ” الباب‎ 


الملا 





والحال أنه لا دليل على غدروج ذلك من ملك الورثة إلى ملك المشهود لهء والله العالم. 

ولو شهدت الخنثى المشكل ف الوصية والاستهلال» ففي الجواهر ثبت الربع» بناءً على ثبوته 
بالرجل» وإلا م يثبت بشهادتها شيء. 

أقول: وذلك لاحتمال رحوليته كما هو واضح.ء لكن هذا بناءً على مبناهم في الخنثى المشكل» 
حلافاً لما لم نستعبده من حقها في جعل نفسها رجلاً أو امرأهّ أو حقها في استخراج حالها بالقرعة. 

ولو أقر اميت حال حياته بشيء لشخص من دين أو عين» واكتفى بالإقرار فهو ليس وصية» كذا 
في المستند وهو كذلكء ومنه لو قال: احعلوا فلاناً كابني في إعطائه المال» فإنه يعطى له ربع ما أوصى إذا 
ل يكن اريك هو القليف 

ولو أوصى بعين لا يمكن تقسيمه كعبد» أو يمكن بضرر كزوج خحفء يشترك فيه الموصى له بقدر 
ما ثبت له من الربع وغيرهء كما في المستند بالنسبة إلى الثاني. 

ولو أوصى با لا ربع له» كنقل نعشه إلى أحد المشاهد» لم يثبت فيه شيء إذ لا ربع له. 

قال في المستند: ولا يرحع إلى الأجرة» لعدم كونما موصى بماء ويحتمل الرجوع إليها لأن الوصية 
بالنقل يستلزم الوصية بما فيعمل في الربع ونحوه بما يعمل به ف الوصية بما لا يفي بعمل ما أوصى به 
تووم إل الورقة سان الأشور: 

ونحوه لو أوصى ببناء قنطرة أو رباط أو مسجد على نحو معين» واحتمال الرجوع إلى الأحرة هنا 
أظهر. 

أقول: وقوله: (على نحو معين) لأنه إذا كان غير معين وكان بالإمكان بناء 


حلا 


قنطرة ونحوها بالربع تعين ذلك. 

وما تقدم يعلم أنه لو أوصى بإعطاء صلاة أو صيام أو حج أو قراءة قرآن أو ما أشبه» فإن أمكن 
إعطاء ربعه» كأربع صلوات وصيام أربعة أيام وكل القرآن أعطي ربعه, وإلاً كان كالوصية بما لا ربع 
له. 

والرجوع إلى الأحرة هنا وثي المسألة المتقدمة إنما هو لأحل كونه مركوزاً في أذهان الموصين» كما 
ذكروا مثله في الوقف» حيث تعذر مصرفه. 

وتما تقدم ظهر حال ما إذا أوصى تزويج عبده مثلاً» حيث لا ربع له. 

وإذا احتمع في شيء حقان كان لكل حكمه؛ فلو شهد على السرقة مثلاً رحل وامرأتان ثبت المال 
دون القطع, كذا في الجواهر» وقد ذكرنا مثل المسألة في القضاء والحدود. 

ولو شهد رحل وامرأتان بالنكاح ولم نقل بصحة شهادتهما لم يثبت المهر أيضاًء إذ لا وجه له بعد 
عدم ثبوت النكاح» لكن في محكي التحرير ثبت المال دون النكاح» وعلق عليه الجواهر بقوله: وهو كما 
ترى لا يخلو من بعدء فهو كما إذا شهدوا بالوقف» حيث لا وحه لفبوت المال دون الوقف إن قيل لا 
يثبت الوقف بهم. 

ولو شكت المرأة أنه قال: اعطوه في حياق» أو بعد موت» لم يكن من الوصية التي يثبت بها الربع؛ 
ويحتمل إعطاؤه الثمن لقاعدة العدل» وإن كان فيه نظر. 


((اشتراط أربع نساءع)» 

وكل موضع يقبل فيه شهادة النساء لا يثبت بأقل من أربع. 

قال في الجواهر: كما هو المشهور للأصلء بل يمكن دعوى القطع به من الكتاب والسنة أن المرأتين 
تقومان مقام الرحل في الشهادة» وهو ظاهر قوله تعالى: ##أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى 2# 
خلافاً للمحكي عن المفيد» فأفتى بقبول شهادة امرأتين مسلمتين مستورتين فيما لا تراه الرحال كالعذرة 


وعيوب 
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النساء والنفاس والحيض والاستهلال والولادة والرضاعء وإذا لم يوجد على ذلك إلآّ شهادة امرأة 
واحدة مأمونة قبلت شهادتما فيه. 

ونحوه عن المراسم وعن الناصريات قبول شهادة المرأة الواحدة في الرضاع» وعن أبي الصلاح قبول 
شهادتمما منفردتين فيما لا يعاينه الرحال من أحوالهن. 

وعن متاجر التحرير لو اشترى جارية على أنما بكر فقال المشتري إنحا ثيب» أمر النساء بالنظر 
إليها ويقبل قول امرأة. 

واستدلوا لذلك بالإجماع الذي ادعاه السيد ما قاله» وبتنزيه النكاح غرد. القنبهة :فق الشتهادة 
بالرضاعء وبالنبوي (صلى الله عليه وآله): «دعها كيف وقد شهدت بالرضاع»» وبما فعله علي (عليه 
السلام) من إرسال شخص واحد لتفتيش الخنشى كما تقدم في كتاب القضاء. 

وببجملة من الروايات المتقدمة الدالة على قبول شهادة القابلة في الاستهلال» والمرأة الواحدة في 
الوصية وثي الميراث. 

وفي الكل نظرء إذ الإجماع مقطوع العدم» وتنزيه النكاح منقوض: 

أولاً: بما إذا نكح ثم شهدت؛ حيث إن فكها والتزويج بآخر أيضاً حلاف تنزيه النكاح. 

وثانياً: بأنه لو كان كذلك لزوم قبول الرجل الواحد والمرأة الواحدة في كل موارد النكاح, ولا 
يقول به. 

والنبوي ضعيفء» وحكم علي (عليه السلام) كان من جهة الاطمينان» والمتيقن من الروايات ما 
كان لإثبات ربع الميراث وربع الوصية حتى رواية قبول القابلة في الاستهلال» لا لترتب كل الآثار. 

ويؤيد اشتراط الاربعة بالإضافة إلى الآية الكريمة» ما ورد من الروايات من 
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قبول شهادة ثلاثة رجال وامرأتين في الرحم» بل أشار إلى ما ذكرناه صحيحة عمر بن يزيد 
الإمام أن يجيز شهادتما في ربع ميراث الغلام)”"؛ إلى غير ذلك. 


«فروع»» 

ثم لو احتلف العرف في عيب أنه من الظاهرة أو الباطنة» فالأصل عدم قبول شهادة النساءء لأنه لم 
يعلم خروجه» والظاهر أن العيب ف الوحه والكفين ليس من ذلك. 

قال في المسالك: واحترز بالباطنة عن مثل العرج والحذام في الوجه» وإن كانت حرة» لأنه ليس من 
العورة. 

ثم إنه لا فرق في قبول شهادة النساء بين بعد المشهود عليه كالحيض ثلاث مرات في شهر واحدء 
وعدم بعده لإطلاق الأدلة» ولخصوص ما رواه السكوني» عن حعفرء عن أبيه (عليهما السلام)» إن أمير 
المؤمنين (عليه السلام)» قال في امرأة ادعت أنما حاضت ثلاث حيض في شهر واحدء فقال: «كلفوا 
نسوة من بطانتها أن حيضها كان فيما مضى على ما ادعت» فإن شهدن صدقتء وإلاّ فهي كاذبة)”". 

وكيف كانء فقد ظهر مما تقدم لزوم حمل رواية عبيد بن زرارة على التقية» أو على بعض المحامل 
الأخرء فقد روى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «تحوز شهادة المرأة في الشيء الذي ليس بكثير في 
الأمر الذون» ولا حور ف الكدينع 7 . 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص5" الباب 74 من أبواب الشهادات ح5. 
(؟) الوسائل: ج8١‏ ص57 ؟ الباب 5 ؟ من أبواب الشهادات ح17؟. 
(؟) الوسائل: ج8١‏ ص57؟ الباب 4 ؟ من أبواب الشهادات ح؟57. 
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(«الطلاق والشاهدان)) 

(مسألة :)١‏ قد ذكر في كتاب الطلاق احتياحه إلى شاهدين؛ وبدونه لا يصح الطلاق. 

كما ذكر ف كتاب النكاح والبيع والدين وفي مسألة الرجعة استحباب الإشهاد فيهاء قال سبحانه: 
#وأشهدوا إذا تبايعتم ©. 

وقال سبحانه في باب الدين: #لإواستشهدوا شهيدين من رحالكم#”") وهما محمولتان على 
الاستحباب» للنص والإجماع والسيرة. 

ولا تشترط الشهادة في شيء من سائر العقود والايقاعات» بلا حلاف ولا إشكال إلا من نادر, 
وحيث ذكرت هذه المسائل في أبوابما لا حاجة إلى تكرارها هنا. 

نعم لا يبعد استحباب الإشهاد في كل الأبواب إذا كان محتمل الإنكار والاختلاف» لقوله (صلى 
الله عليه وآله): «ورحم الله امرئ عمل عملا فأتقنه)". 

ثم إن قد تقدم في كتاب القضاء أن حكم الحاكم ينفذ باطناً وظاهراًء إذا حكم بعد الشهادة التي 
هي حقء وينفذ ظاهراً لا باطناً إذا كانت الشهادة بغير حق فحكم على طبقها. 

وقد ورد في الحديث: إن رسول الله إصلى الله عليه وآله) قال: «إنما أنا بشر وأنكم تختصمون إلي» 
ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعضء وإِنما أقضي على نحو ما أسمع منه» فمن قضيت له من حق أخيه 
بشيء فلا يأخحذ به فإنما أقطع له قطعة من ا 

رواه المسالك وقال: أخرجه أصحاب السنن السبعة. 


.7/5 سورة البقرة: الآية‎ )١١ 

(؟) الوسائل: ج7٠‏ ص88 الباب 5٠١‏ ح١.‏ 

(؟) الوسائل: ج8١‏ ص١7١‏ الباب ؟ من أبواب كيفية الحكم ح"” من كتاب القضاء. 
للحلا 





ولو صح ذلك عنه (صلى الله عليه وآله) فحمله التعليم» أو أن الحكم حسب البينة واليمين وسائر 
الموازين» لاطراد باب القضاء أهم من الحكم بالعلم المخالف للموازين» أو عدم الحكم وترك الأمر بين 
المتنازعين محل المشاحرة. 

نعم قد ورد في بعض الروايات التي ذكرناها في كتاب القضاء أن اليمين تذهب بالحق» وإن كانت 
مخالفة للواقع بالنسبة إلى من حلف لهء لا بالنسبة إلى من حلف أو ثالثء إذ الواقع لا يتغير ثما عليه إلا 
إذا كان دليل خحاص»ء كما في باب اللعان» حيث تنقطع الصلة بين الزوجين باللعان فهو كالطلاق» وإن 
كان كلام الزوج واقعاًء فقد لاحظ الشارع أهم الأمرين» ولذا حكم على طبقه. 

قال في الشرائع: (ولا يستبيح المشهود له ما حكم له إل مع العلم بصحة الشهادة أو الجهل بحالها)؛ 
ومراده مثل ما إذا شهد شاهدان أن المال لهء أو المرأة زوحتهء أو الوالد لهء فإنه يجوز له الأحذ 
بالشاهدين وإِن حهل الواقع» لأن الشهادة طريق شرعي ما لم يعلم فساده» كما علله بذلك في الجواهر 

ثم قال: نعم لو توقف القبوت بمما على يمين» كما إذا كان المشهود عليه بدين ميتاً ل يجز له الحلف 
بشهادتمماء بناءً على اعتبار العلم فيه حساً لا شرعاً. 

ولا يخفى أن ذلك ليس خاصاً بحكم الحاكم تبعاً للشهادة» بل هو حكمه إذا حكم تبعاً لليمين أو 
لعلمه أو لقاعدة العدل أو القرعة أو غيرهاء لأن هذه طرق لا أتما تثبت الواقع» فهي طرق لمن جهل 
الواقع؛ لا عند من علم بحماء سواء علم تفصيلاً أو إجمالاً. 

فقد يعلم الثالث أن ما أخحذه المدعي بالشهود حق المنكرء وقد يعلم أنه ليس حقاً للمدعي» ولا 
يعلم أنه حق من أو يعلم أنه حق المنكر أو أخيه مثلاًء بل وكذلك إذا صالح المنكر مع المدعي بما كان 
أحدهما 
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محبوراًء حيث كان الصلح وري 

مثلاً: ادعى زيد دار عمرو كذباًء فاضطر عمرو إلى أن يصالحه بمائة دينار دفعاً لشرهء فإن المال 
حرام على زيد؛ إذ ليس الصلح باحتياره» وإِنما استسلم له ترجيحاً لأهون الشرين» إلى غير ذلك من 
الموارد. 


تالا 


(«(حضور الشاهد للتحمل)) 

(مسألة ؟): إذ دعي من له أهلية التحمل للشهادة» مع عدم ضرر عليه أو على غيره ثما يرفع 
الحكم أو حرج أو ما أشبه» وحب عليه الحضور للتحملء» كما ذكره غير واحد» بل أرسله بعضهم 
إنسان امات 

وف الجواهر: إنه المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة» خلافاً لابن إدريس حيث ١‏ يوحبه» كما 
نقله هو والرياض عنه» ونسبه الشرائع إلى القيل. 

أما دليل القائل بعدم الوحوبء فهو الأصل» وكون «الناس مسلطون على أنفسهم)”". 

وفيه: إنه إِنما يدل إذا لم تكن أدلة خاصة على الوجوب» والمفروض وجودها مثل قوله سبحانه: 
#ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا»”"2» بناءً على إرادة دعوتهم إلى التحمل» وتسميتهم بالشهداء مجاز 
بالمشارفة. 

ومثل متواتر الروايات» فعن هشام بن سال عن أبي عبد الله (عليه السلام)؛ في قوله تعالى: لإ ولا 
يأب الشهداء إذا ما دعوا؛ قال (عليه السلام): «قبل الشهادة»» وقوله: ##من يكتمها فإنه آثم قلبه#, 
قال (عليه السلام): «بعد الشهادة)”". 

وروى أبو الصالح عن الصادق (عليه السلام» في قوله تعالى: #ؤولا يأب الشهداء إذا ما دعوا 
قال: «لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها أن يقول: لا أشهد لكم عليها». 

ونحوه رواية سماعة عنه (عليه السلام)"©. 


)١(‏ بحار الانوار: ج؟ ص77. 

.7/5 سورة البقرة: الآية‎ )١١ 

(؟) الوسائل: ج8١‏ ص5٠؟‏ الباب ١‏ من أبواب الشهادات ح١.‏ 

(5) الوسائل: ج8١‏ ص5٠١؟‏ الباب ١‏ من أبواب الشهادات ح”. 

(5) الوسائل: ج8١‏ ص5٠١؟‏ الباب ١‏ من أبواب الشهادات حه. 
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وعن جراح المدائني» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «إذا دعيت إلى الشهادة فأحب)0". 

وعن الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله» وقال: «فذلك قبل الكتاب)”". 

وعن داود بن سرحان» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «لا يأب الشاهد أن يجيب حين يدعى 
قبل الكتاب)”". 

وعن محمد بن فضيل؛ عن أبي الحسن (عليه السلام» في قول الله عز وحل: #ويأب الشهداء إذا 
ما دعوا#» فقال (عليه السلام): «إذا دعاك الرحل لتشهد له على دين أو حق لم ينبغ لك أن تقاعس 
0 

وعنه» قال: قال العبد الصالح (عليه السلام): «لا ينبغي للدي يدعي إن 'التتيادة ‏ أت قافن 
ويا اد 

وعن يزيد بن أسامةء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في قوله تعالى: #ؤولا يأب. الشهداء إذا ما 
دعوا» قال: «لا ينبغي لأحد إذا ما دعي إلى الشهادة ليشهد عليها أن يقول: لا أشهد لكم). 

وفي خبر الدعائم» عن الصادق (عليه السلام): «وإذا دعيت إلى الشهادة فأحب)"". 

إلى غيرها من الروايات. 

هذا ولكن ربا يقال: إن الأصل عدم الوجوب بعد عدم دلالة الآية والروايات 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص5٠؟‏ الباب ١‏ من أبواب الشهادات ح؟. 
(؟) الوسائل: ج8١‏ ص5٠؟‏ الباب ١‏ من أبواب الشهادات ح5. 
(؟) الوسائل: ج8١‏ ص5٠١؟‏ الباب ١‏ من أبواب الشهادات ح5. 
(5) الوسائل: ج8١‏ ص5٠5؟‏ الباب ١‏ من أبواب الشهادات ح7. 
(5) الوسائل: ج4١‏ ص55١”‏ الباب ١‏ من أبواب الشهادات ح5. 
(7) الوسائل: ج4١‏ ص7؟١7‏ الباب ١‏ من أبواب الشهادات ح١٠.‏ 
(7) المستدرك: ج7 ص8 7١‏ حه. 
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من جهة اشتمال الآية على كثير من المستحبات ثما يصرف ظاهرها عن الوجحوبء والروايات بين 
ما لا دلالة فيها على أتما في باب التحمل» لاحتمال بعضها أنما في باب الأداء» وبين ما لا دلالة فيها على 
وحوب التحمل للاشتمال على لفظ (لا ينبغي) ونحوه. 

ولذا قال في الجواهر: فالإنصاف عدم خلو القول بعدم وجوبه» وأنه مستحب بل تركه مكروه من 
قوة. 

ويؤيده المروي عن العسكري (عليه السلام) في تفسيره» عن أمير المؤمنين (عليه السلام)» في قوله 
تعالى: ##ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا» قال: «من كان في عنقه شهادة فلا يأب إذا ما دعي لإقامتها 
وليقمها ولينصح فيها ولا تأحذه فيها لومة لائم وليأمر بالمعروف ولينه عن المنكر»”". 

نعم» لا ينبغي الإشكال في وحوب التحمل إذا كانت هناك ضرورة شرعية؛ لكنه حارج عن بحل 
البحث. 

ومنه يعلم أن استدلال كشف اللثام على الوجوب بتوقف كثير من الأمور التي بما نظام العالم 
عليهاء فلو أهملت اختلت» حارج من مصب النزاع بين الفريقين. 

ثم إن المستند استدل بدليل آخر على وجوب التحملء قال: ويدل على هذا القول أيضاًء أمر الله 
سبحانه بالإشهاد في الآية'", وأخبر عنه في الأخبار» كما في روايتي عمار وعمران ابني أبي عاصم: «إن 
أربعة لا تستجاب لهم 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص8 7١‏ الباب ” من أبواب الشهادات ح7. 
)١١‏ سورة البقرة: الآية 7/5. 
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دعوة: أحدهم رجلى كان له مال فأدانه بغير بينة» فيقول الله عز وجل: ألم آمرك بالشهادة)7". 

وهو لا يستقيم بدون إيجاب التحمل أيضاًء قال: 

(وأما صحيحة القداح: جاء رجحل من الأنصار إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله 
أحب أن تشهد لي على نخل نحلتها ابني» قال: «ما لك ولد سواه»» قال: نعم فقال رسول الله إ(صلى الله 
عليه وآله): «نحلتهم كما نحلته»» قال: لاء قال (صلى الله عليه وآله): «فإنا معاشر الأنبياء لا نشهد على 

003 

حيفت) 2. 

فإن المراد بالحيف ليس الحرام» وإلا حكم رسول الله (صلى الله عليه وآله) ببطلان نحلته» بل 
خلاف الأوللى. ولا يجوز ترك الواحب لذلكء» وليس ذلك أيضاً من الخصائص فلا ينافي المختار» لأنه ما 
ذغى الرسول (اضلى الله عليه وآله) يل قال: أخت)» انتهق. 

ويرد على استدلاله بالآية ما تقدم من أن قرائن الاستحباب تمنع عن الحمل على الوحوب» بل 
المستفاد منها ظاهراً أنه للإرشاد» وبالرواية أن الظاهر منها الاستحباب أيضاًء لإردافه بمن يدعو للتخلص 
من زوحته» وقد جعل الله له طريقاً إلى طلاقها» والصحيحة ظاهرها أنه طلب لكنه بلفظ متأدب» إذ لا 
يقال للكبير تعال وما أشبه» إذا كان الداعى مؤدباً يعرف الموازين. 

ثم إن قلنا بوحوب تحمل الشهادة ينبغي استثناء ما إذا كان لم يقدر على أدائهاء أو كان في تحملها 
ضرر أو عسر مرفوع أو ما أشبه ذلك. 

ويدل على الثاقي إطلاقات أدلتهما بعد كونما حاكمة على الأدلة الأولية 


.١ح من أبواب الدين والقرض‎ ٠١ الوسائل: ج7١ ص35 الباب‎ )١( 
الباب هه من أبواب الشهادات ح1ا.‎ ”٠١ الوسائل: ج8١ ص1‎ 2١ 
0 





كما يدل على الأول أن المستفاد من الأدلة أن التحمل إنما يجب للأداءء فإذا لم يقدر على الأداء لم 
تكن الفائدة فلا وحوب» كما إذا كان يريد السفرء أو كان واحداً فيما يحتاج إلى اثنين» أو ثالثاً فيما 
يحتاج إلى الأربعة» بل أو كان الأفضل الستر كما ذكروا في باب الشهود على الزنا ونحوه. 

ويؤيده ما روي من عدم التحمل» فقد روى الصدوق إنه قيل للصادق (عليه السلام): إن شريكاً 
يرد شهادتناء فقال: «لا تذلوا أنفسكو)”". 

أما ما قاله الصدوق (رحمه الله) ليس يريد بذلك النهي من إقامتهاء لأن إقامة الشهادة واجبة» إنما 
يعني بحا تحملهاء يقول: لا تتحملوا الشهادة فتذلوا أنفسكم بإقامتها عند من يردها. 

ففيه: إنه إذا لم تكن شهادة فأية فائدة في التحملء اللهم إلا إذا كان للتحمل فائدة أخرى. 

وكيف كانء فإذا قيل بالوحوب فهل الوجوب عيني أو كفائي» قولان: 

الأول: حكي عن المفيد والحلبي والقاضي والديلمي وابن زهرة. 

والثاي: عن الشيخ في المبسوط والنهاية والإسكافي والفاضلين والفخري والشهيدين والصيمري 
وغيرهم من المتأخرين» بل في المستند إطباق المتأخرين عليه وفي الجواهر عند المتأأخرين كافة. 

استدل للأول: بإطلاق الأدلة المنصرفة إلى العينية» لأن ظاهر الأمر كونه واحباً عينياً تعيينياً. 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص4 "١‏ الباب 7ه من أبواب الشهادات ح؟. 
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وللثاني: بالأصل وبأنه لا أولوية بذلك من الإقامة التي استفاضت الإجماعات على كوتما واجبة 
كفاية» وهذا هو الأقرب» ويؤيده الدليل السابق الذي استدل به كاشف اللثام» لوضوح أنه ليس من 
الواحبات التعبدية» بل التوصلية التي تودى بالكفائية» بل ذلك أكثر ملائمة لقاعدة تسلط الناس على 
القسهي”. 

وبذلك يظهر الإشكال في إيراد الجواهر على الكفائية بقوله: (ضرورة انقطاع الأصل بظهور الأدلة 
كتاباً وسنةً في العينية» ولا قرينة على إرادة الكفائية) إلى آخحر كلامه. 

ثم لو قلنا بأن التحمل واجبء فالظاهر أن مخالفته صغيرة لا كبيرة» لعدم الدليل على كونها كبيرة؛ 
فلا تسقط بذلك العدالة» وإذا لم يتحمل وتضرر الداعي فلا ينبغي الإشكال في أن ضرره ليس على الآبي 
عن التحمل للأصل وغيره وإن وجب عليه عيناً. 

وهل يقول القائل بوجوب التحمل كفاية أو عيناً بوحوبه في مثل الطلاق» فإذا أراد أن يطلق 
زوحته ودعي إلى التحمل وحبت إجابته» احتمالان» أما إذا دعي إلى التحمل لأجل النكاح فأظهر أنه لا 

وكيف كانء فالواجحب إنما هو على الأهل ولو عند الأداء» بأن كان حالاً فاسقاًء أما غيره فلا 
دليل على الوجوب عليه كما هو واضح. 

ومنه يعلم أن قول الجواهر: قد يؤيد ندب القبول إذا دعي إلى التحمل لا وجوبه» أنه على القول 
بالوحوب يتجه التزامه على كل من دعي إليه» وإن لم يكن له أهلية التحمل لفسق مثلاً لإطلاق الأدلة 
ولاحتمال الفائدة بتحصيل الشياع وتحدد لعدالة) انتهى. 


)١(‏ راجع البحار: ج7١‏ ص7177. 





غير ظاهر الوجه» إذ لا إطلاق للأدلة بالنسبة إلى غير الأهل الذي سيبقى غير أهل, أما من سيكون 
أهلاً بالعدالة ونحوها فالإطلاق لا بأس به بالنسبة إليه. 

ثم إنه لا دليل على إيجاب جعل نفسه أهلاً من هذه الجهة» وإن وحب تأهيل نفسه من جهة ترك 
المنكر إذا كانت العدالة تحصل بترك المنكرء أما إذا كانت العدالة ملكة زائدة من ترك المحرم» أو كانت 
بإضافة المروة وقلنا لا دليل على وجوب إنصاف الإنسان بالمروة فلا دليل على وجوكما. 

وكيف كان,ء فقول الجواهر ليس من مؤيدات الندب» كما أن جعله من المؤيدات استبعاد التزام 
الوحوب بدعوى المائة والمائتين» غير ظاهرء لوضوح أن ظاهر النص والفتوى عند من يدعي الوحوب 
العدد اللازم في الأداء. 

وكيف كان فالظاهر أن من أطلق وحجوب التحمل إنما أراد من له الأهلية في المستقبل» سواء كان 
له أهلية حالاً أم لاء فجعل المستند من أطلق في قبال الشيخ وغيره من قال بالوحوب على من له أهلية 
الشهادة ليس على ما ينبغي. 

ثم إذا تحمل الإنسان الشهادة» فالظاهر وحوب حفظها ليؤديها إذا طلبت منه. فيما كان اللازم 
الأداء عليه» وذلك لفهم العرف من الوجوب أنه لأحل الأداء» فقول المستند: (الظاهر أنه لا يجب في 
التحمل حفظ المشهود به عن النيسان بكتابة ونحوها للأصلء وأصالة عدم النسيان» واحتماله مع الكتابة 
أيضاً) غير ظاهر الوجه, إذ لا أصل بعد الدليل» وأصالة عدم النسيان لا تكفي في من كان معرضاً له 
لأنه كما يحرم تضييع الحق كذلك ما كان معرضاً لتضييع الحق. 

ولذا لا يجوز حعل الأمانة في معرض التضييع» فإن ما دل على حرمة تضييع الحق دال على ذلك 
بالفهم العرثي» مثل ما ذكروا في أن دليل حرمة الإضرار 


دال على حرمة فعل ما يخاف منه الإضرار في باب الطهارة والصوم وغيرهماء واحتمال النسيان مع 
الكتابة غير تام, إذ مع الكتابة ونحوها ليس الأمر تضييعاً أو معرضاً له. 

ثم إنه على تقدير وحوب تحمل الشهادة يحب في التحمل أن يعرف الخنصوصيات التي لها مدخلية 
في الأداء» كمعرفة الشخصء سواء كانت الشهادة له أو عليه» والزمان والمكان إذا كان لهما مدعلية؛ 
مثل كون الإيجار والدين في أول رمضان حيث إن لذلك مدخلية لوقت الانقضاءء إلى غير ذلك» ككون 
الطلاق خلعاً أو ثلاث وكون النكاح دائماً أو متعد» إلى غير ذلك» وكذلك حدود المكان الذي اشتراه 
أو غصبه. 

ولذا الذي ذكرناه» قال في المستند: (يجب في تحمل الشهادة لشخص أو عليه أن يعرفه) إلى آخر 
كلامه. 

ثم قد لا تكون الشهادة لشخص أو عليه» والحال فيه كذلك إذا وجب التحمل كما في الشهادة 
لحدود مسجد وزمان رؤية الحلال وغير ذلك. 


((وجوب أداء الشهادة)) 

(مسألة *): لا إشكال ولا حلاف في وجوب أداء الشهادة عند طلبهاء أو عند تطلب الأمر ذلك 
وإن لم يكن في الأمر طالبء إذا لم يكن في الأداء محذور في الجملة. 

وفي كشف اللثام الأداء واجحب إجماعاً. 

وفي المستند: من تحمل الشهادة فإما أن يكون بالاستدعاء» أي التماس صاحب الحق للتحمل» أو 
بدونه» فإن كان بالاستدعاء يحب عليه الأداء حين طلبه إجماعاً قطعياء بل ضرورة وحكاية الإجماع عليه 
مستفيضة» وفي الجواهر لا حلاف في وجوب الأداء بل الإجماع بقسميه عليه. 

ثم إن إيجابحم الأداء إذا كان بالاستدعاءء كما سيأقٍ وتقدم, إنما يراد به الأعم من المستدعي» كما 
إذا مات المستدعي وطلب الأداء الورثة» وذلك لإطلاق أدلة وجوب الأداء» خرج منه ما لم يستدع 
للتحمل ويبقى الباقى بإطلاقه تحت إطلاق أدلة وجوب الأداء. 

وكيف كان فيدل على وجوب الأداء بالإضافة إلى الإجماع الذي تقدم: 

الكتاب» كقوله سبحانه: #ؤومن يكتمها فإنه آثم قلبه ”207 والكتمان لا يحتاج إلى قصده» بل عدم 
الأداء كتمان عرفاً» مثل من كتم علماً ومن كتم مالاً إلى غير ذلك» ونسبة الإثم إلى القلب لأنه المصدر 
الأولي» ولعله لإفادة أن العذاب يتوحه إليه كما قال: للإنار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة©7", وفي 
ذلك تمويل لفاعل الكتمان» كما أنه حقيقة. 

فقد دلت الآيات والروايات على اله كن رك معصية يعذب بنفسه» كما ورد 2 دق مسمار 


النار في عين الناظر لغير تَخْرم وصب الأنك في أذن سامع الغناءء 


.7/5 سورة البقرة: الآية‎ )١١ 


(؟١)‏ سورة الهمزة: الآية 5. 





وأن الله يعذب اللسان» وأن أيادي الناكثين في مكان خاص من النار» إلى غير ذلك. 

والسنة المتواترة» ففي صحيح هشام بن سالحء عن أي عبد الله (عليه السلام)» في قول الله عز 
وحل: لؤومن يكتمها فإنه آثم قلبه#: قال علي (عليه السلام): «بعد الشهادة»0"©. 

ون رواية الكافي والفقيه والتهذيب وغيرهم؛ عن جابر» عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: قال 
رسول الله (صلى الله عليه وآله): «من كتم شهادة» أو شهد بما ليهدر بما دم امرئ مسلم, أو ليزوي بما 
مال امرئ مسلمء جاء يوم القيامة ولوحهه ظلمة مد البصرء وف وجهه كدوح تعرفه الخلائق باسمه 
ونسبه» ومن شهد شهادة حق ليحي بما حق امرئ مسلمء أتى يوم القيامة ولوجهه نور مد البصرء تعرفه 
الخلائق باسمه ونسبه»» ثم قال أبو جعفر (عليه السلام): «ألا ترى أن الله عز وجل يقول: إوأقيموا 
الشهادة لله 20#. 

وفي الفقيه بعد هذه الرواية قال: وقال (عليه السلام) في قول الله عز وحل: الإومن يكتمها فإنه 
آثم قلبه» قال: «كافر»"". 

وت الفقيه» عن الحسين بن زيد» عن الصادق (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام)» عن النبي 
(صلى الله عليه وآله) في حديث المناهي: «إنه تنمى عن كتمان الشهادة» وقال: من كتمها أطعمه الله لحمه 
على رؤوس الخلائق» وهو قول الله عز وحل: #ؤولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه 09. 


.١ح من أبواب الشهادات‎ ١ الوسائل: ج8١ ص777 الباب‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج4١‏ ص7؟١7‏ الباب 7١‏ من أبواب الشهادات ح؟. 

(؟) الوسائل: ج8١‏ ص8١؟‏ الباب ؟ من أبواب الشهادات ح7. 

(؟:) سورة البقرة 37 4. 

(5) الوسائل: ج8١‏ ص8 7١‏ الباب ؟ من أبواب الشهادات ح5. 
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وعن يزيد بن سليط؛ عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام)؛ في حديث النص على الرضا 
(عليه السلام)» إنه قال: «وإن سألت الشهادة فأدهاء فإن الله يقول: #إإن الله يأ مركم أن تؤدوا الأمانات 
إلى أهلها©”": وقال: #ؤومن أظلم من كتم شهادة عنده من الله7)74". 

وعن عقاب الأعمال في حديث؛ عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: «ومن رجع عن شهادة 
أو كتمهاء أطعمه الله لحمه على رؤوس الخلائق ويدحل النار وهو يلوك بلسانه»””. 

وعن العسكري (عليه السلام) في تفسيره» قال في قوله سبحانه: زولا يأب الشهداء إذا ما 
دعوا: «نزلت في من إذا دعي لسماع الشهادة أبى» ونزلت في من امتنع عن أداء الشهادة إذا كانت 
عنده» #ؤولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه يعني كافر قلبه»27. 

وعن دعائم الإسلام» عن الصادق (عليه السلام)» في حديث قال: «وأما إذا شهدت فدعيت فلا 
يحل لك أن تتخلف عن ذلكء؛ وذلك قوله عز وجل: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آم 
قلبه 7294 , 

وعن العياشي» عن هشام؛ عن الصادق (عليه السلامم؛ قلت: #إلا تكتموا الشهادة4©, قال: 
«بعد الشهادة 20 
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ثم إن المشهور شهرة عظيمة» بل عن الخلاف نفي الخلاف فيه» كون الأداء واجباً كفائياً» بل في 
الجواهر استفاض في عباراتحم نقل الإجماع» وقال هو: ظاهر الأصحاب الإطباق عليه؛ إل أن النصوص 
أجمع ظاهرة في الوحوب عيناً. 

أقول: لا يسلم كون ظاهر النصوص ذلك بعد أن العرف هو المتلقي للكلام» وظاهره عندهم أنه 
لإحقاق الحق الذي يكفي فيه شهادة من فيه الكفاية. 

ولذا قال الرياض: إن هذه النصوص تدل بعد ضم بعضها إلى بعض على عدم الوحوب» وكونه 
كفائياً لا عينيا فيما زاد عدد الشهود عن العدد المعتبر شرع واستشكال الجواهر عليه غير ظاهر الوحه؛ 
فراجع كلامهما (رحمهما الله). 


((فروع في وجوب أداء الشهادة)) 

ثم إنه حيث قد تقدم الفرق بين ما إذا استشهد» حيث يجب الأداء عند الاستدعاء» بخلاف ما إذا 
لى يستشهد حيث لا يجب عليه إلا إذا توقف عليه إنقاذ حق المظلوم» لا داعي إلى تكراه في المقام. 

ومما تقدم يظهر وجه ما ذكره المحقق والعلامة وغيرهما من أنه إن أقام به غيره سقط عنهء فإن 
امتنعوا لحقهم الذم والعقاب» وأنه لو عدم الشهود إلا اثنان تعين عليهما. 

أقول: أما إذا لم يكن إلآّ واحدء فإن كان ينفع شهادته كما في الميراث والوصية والدم؛ أو كان 
ينفع مع بمين المدعي وجبء وإلا لم يجبء لانصراف الأدلة إلى صورة الفائدة» وهذا هو الذي احتاره 
غير والخلة 

فقول الجواهر: (بل قد يقال: بوجوب الأداء عليه وإن لم يحتمل وحود من يتم معه العددء لإطلاق 
الأدلة» ورعا كان للمشهود له به نفع) انتهى. 

نما يتم إذا كان هناك نفع لا مطلقاًء ولا إطلاق للأدلة في ما لا نفع فيه. 


نعم» لا ينبغي الإشكال في الوحوب إذا كان ينفع ولو مستقبلاً» كما إذا يأتي الشاهد الثاني بعد 
مدة» أو كان يحلف الصغير إذا كبر وما أشبه ذلك» لإطلاق الأدلة. 

قال في المستند: (وهل يجب لو احتمل حينئذ وصول بعض الحق بشهادته بصلح ونحوه» الظاهر 
نعم» للعموم» ولو شهد أحد العدلين لا يجوز للآخر ترك الشهادة من جهة إمكان إثبات الحق بضم 
اليمين» لأن ف اليمين مشقة وللعموم) انتهى. 

أقول: ما ذكره تام» وعليه فإذا احتمل ارعواء الطرف عن الحرام وإن لم يصل الحق إلى أهاه كفى 
في وحوب الإقامة» كما إذا ادعيا زوجية امرأة» وكان الشاهد يعلم أنما لزيد» وليس هناك شاهد ثانء 
لكنه إذا شهد, لم يتمكن الأحنبي من معاشرتحاء وجبت الشهادة لأنما فائدة كبيرة أيضاًء إلى غير ذلك من 
الأمثلة. 

وقال في الرياض: (لو لم يعلم صاحب الحق بشهادة الشاهد وجب عليه تعريفه إن خاف بطلان 
الحق بدون شهادته)» وكلامه تام» سواء استدعاه عند التحمل أم لاء لما تقدم من إطلاق الدليل في صورة 
خوف بطلان الحق» قال سبحانه: #وأقيموا الشهادة2©"”4#: فتقيبد الجواهر كلام الرياض بما كان محتملاً 
لما باستدعائه غير ظاهر. 

ثم الظاهر أنه لا فرق بين كون الاستدعاء منه أو من ذي الحق» كما إذا استدعاه أبوه فمات 
فوونة: المحاط» 
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ولو فسق الشاهدء أو فعل ما يناي المروة إذا قيل باشتراطها فيهاء وكان الحق يضيع بذلك لم يبعد 
وحوب رجوعه إلى العدالة والمروة من باب المقدمة. 

وت الرياض لو لم يكن الشهود عدولاً» فلو أمكن ثبوت الحق بشهادتهم ولو عند حاكم الجور, 
وجب الإعلام أيضاً للعموم» وإلا فوجهان, أحودهما الوجوب لذلك مع إمكان حصول العدالة بالتوبة. 

قال في الجواهر عند الكلام المذكور: (قلت: كان الأجود أيضاً وجحوب الشهادة عليهم إذا دعوا 
إليها» وهو عند حاكم العدل). 

أقول: ما ذكره متين إذا كان له أثرء بأن صار جزءاً من الشياع؛ أو أوحب اطمينان الحاكم؛ أو 
كان الحاكم لا يعرف في الشاهد إلا العدالة» إذ الدليل إِنما دل على عدم اعتماد الحاكم على الشاهد غير 
العادل» ولا دليل على عدم جواز الشهادة بحق من يعلم أن "نفسه غير غادل: 

نعم رهما يشكل ذلك في ما إذا صار شاهد الطلاق فيما كان الطلاق يرتب عليه الأثر» حيث قد 
ذكروا في كتاب الطلاق لزوم العدالة الواقعية في باب الطلاق. 

نعم إذا لم يترتب أثر على الطلاق» كما إذا طلقها ويرجع أو يعقد ثانياً بما لا يكون للطلاق أي أثر 
فرضاًء لم يكن دليل على لزوم معرفة الشاهد نفسه بالعدالة. 

ولو علم الشاهد أن الحاكم لا يقبل قوله» فهل يجب عليه الحضور للأداء» احتمالان» من إطلاق 


الأدلة ومن عدم الفائدة. 


ويؤيده ما تقدم؛ قيل للصادق (عليه السلام): إن شريكاً يرد شهادتناء قال (عليه السلام): «لا 
تذلوا أنفسكم'”" 2 فإن تعليله شامل للمقام. 

وقول المستند في مسألة أن النسب لا يمنع قبول الشهادة: (الذلة إنما هي إذا كانت عند المحالفين أو 
للفسق لا مطلقاً)» غير ظاهر الوحه» وذلك لإطلاق ما دل على «أن الله تعالى لم يجعل للمؤمن أن يذل 
لوي 
وربما يؤيده أيضاً المناط في روايات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء حيث قال (عليه السلام): 
«إنما يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر مؤمن فيتعظ» أو جاهل فيتعلم» فأما صاحب سوط أو سيف 
فلا»”"؛ اللهم إلا أن يقال: إن الحديث ساكت عما لا فائدة ولا ضرر. 

نعم يؤيد المستند قوله سبحانه: #لم تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذبمم قالوا معذرة إلى ريم 
ولعلهم يرجعون 94©». 

لكن فيه: إن هناك فائدة المعذرة» وليس المقام كذلك, إذ القاضي إنما يرده لعدم علمه بالعدالة» 
فليس في الشهادة معذرة. 

وكيف كانء فالأقرب عدم وجوب الشهادة إذا علم بالرد من الحاكم له ولم تكن هناك فائدة 
أخرى» وإطلاق الأدلة منصرف عن مثل المقام. 

ثم إنه إذا وجب الأداء طبعاً لم يجر التخلفء إلا إذا كانت الشهادة مضرة ضرراً متعداً به بالشاهد 
أو بمن لا يجوز التسبيب إلى ضرره» كما ذكره 
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غير واحد مرسلين له إرسال المسلّمات» بل في الجواهر: بلا خلاف أجده فيه لقاعدة الضرر ونفي 
العسر والحرج. 

نعم إذا كان الضرر متداركاً من قبل المشهود له أو غيره بما لم يعد ضرراً وجب الأداءء فإنه دارج 
مؤفوعا عن محل البحثء فلا يشمله دليل «لا ضرر». 

وقد مر في بعض المباحث السابقة بعض الروايات الدالة على إنه «ما من شيء حرمه الله إل وقد 
أحله لمن اضطر إليه»» بالإضافة إلى بعض الروايات الخاصة في المقام. 

مثل ما رواه الكافي والتهذيب» عن علي بن سويد عن أبي الحسن (عليه السلام)؛ في حديث قال: 
كتب إلي في رسالته إلي: «وسألت عن الشهادات لمم فأقم الشهادة لله ولو على نفسك أو الوالدين 
والأقربين فيما بينك وبينهم فإنا هفك على اخيلة عنيفا فلم 

ون رواية أخرى: قلت له: رجحل من مواليك عليه دين لرحل مخالف يريد أن يعسره ويحسبه» وقد 
علم الله تعالى أنه ليس عنده» ولا يقدر عليه وليس لغريمه بينة» هل يجوز له أن يحلف ليدفعه عن نفسه 
حتى يبسر الله تعالى له» وإن كان عليه الشهود من مواليك قد عرفوه أنه لا يقدر هل يجوز أن يشهدوا 
عليه» قال: «لا يجوز أن يشهدوا عليه ولا ينوي يف0 , 

إلى غير ذلك. 

ثم إن كان تضرر الشاهد إذا شهد بما يستحق لم يجز له أن لا يشهد. كما إذا كان المدعى عليه 
يطلب الشاهد ما لا يتسامح بطلبه. فإذا شهد عليه طلبه ثما يكون ضرراً عرفي» ولذا قيده جماعة من 
الفقهاء بغير المستحق. 

ولو 
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احتاج الأداء أو التحمل الذي كان واحباً إلى مؤنة سفر أو نحوه يسقط الوجحوب إلا إذا تحملها 
المشهود له أو غيره» كما صرح بذلك المستند والجواهر وغيرهماء وذلك للأصلء» والقول بأن مقدمة 
الواحب واجبة» فيه أن لا دليل على إلزام الشارع بمذا الضرر على الشاهد. 

نعم» لا يبعد الوجوب على بيت المال» لأنه معد لمصالح المسلمين وهذا منها. 

والسفر إذا كان طويلاً ثما فيه مشقة توجب الضرر والعسر والحرج لم تحب الشهادة, إلآ إذا أحرز 
أهمية في الشهادة توجب تقديمها على أدلة الضرر والحرجء فتقدم من باب الأهم والمهم. 

ولو تمكن الشاهد من إنفاذ شاهدي فرع يسمع قولهما لم يحب عليه الحضورء كما أفتى به المستند 
قال: لصدق الأداء وعدم الكتمان» ثم قال: ولا يسقط بالكتابة ولو مع ضم قرينة موجبة للعلم بشهادته 
لأكما ليست أداءً ولا مقبولة. 

أقول: إذا كانت الكتابة تقنع الحاكم ويصح للحاكم الاستناد إليها في الحكم كانت كافية؛ لأنما 
أداء وعدم كتمان» ولا“ذليل على أكثر من ذلك 

ثم هل يشمل الأداء الفاسق والمرأة ونحوهما مما لا يسمع عند العادل ويسمع عند الجائر» فيما إذا 
شهد عند الحائر أنقذ الحق» الظاهر ذلك لما تقدم؛ لأن الأداء طريقي» ولا خصوصية لاستجماع الشاهد 
للشرائط» ولذا أفتى المستند فيه بالوجوب. 

ولو لم يشهد الشاهد حتى بطل الحق لم يكن ضامناًء لعدم دليل عليه فالأصل عدمه؛ وهل يجحب 
عليه الشهادة حينئذ» الظاهر ذلك إذا كان في الشهادة فائدة على ما تقدم؛ وإلا فالأصل عدم الوجوب. 


تددن 


((الشهادة على الشهادة)) 

(مسألة 5): لا حلاف ولا إشكال في قبول الشهادة على الشهادة بمعنى ثبوت المشهود به لا بمعنى 
أنه يقبل في حق شاهد الأصل أنه قال: كذا وكذاء لأنما ليست شهادة على الشهادة» بل هي شهادة. 

مثلاً شاهد الأصل قال: إن الدار لزيد وقال شاهد الفرع: إن شاهد الأصل قال: الدار لزيد 
فبشاهد الفرع يثبت أن الدار لزيد» أما ثبوت أن شاهد الأصل قال: الدار لزيدء فشاهد الفرع ليس 
شاهد فرع بالنسبة إلى ذلك» بل هو شاهد أصل. 

وكلام الفقهاء في الشهادة على الشهادة إنما هو بالنسبة إلى ثبوت المشهود به» وذلك لوضوح أن 
شاهد الفرع لو قال: قال شاهد الأصل: أن زيداً زى» ثبت بشاهد الفرع قول شاهد الأصل. 

وإنما لا يثبت بشاهد الفرع زنا زيد» ليحده الحاكم الشرعي» فاستثناء الفقهاء للحد ونحوه كما 
سيأتٍ إنما هو من جهة إرادتمم بشاهد الفرع إثبات المشهود به لا “ثبات أن شاهد الأصل قال كذا. 

وكيف كان. فالدليل على ثبوت المشهود به بشاهد الفرع في الجملة ثما لا إشكال فيه ولا خلافء 
وقال في الجواهر: بلا حلاف أحده فيه» بل الإجماع بقسميه عليه» بل لعل المحكي منه على ذلك متواتر» 
كما أنه يمكن القطع به من ججموع النصوص المستفاد منها ذلك. 

وقال في المستند: الدليل على قبولها الإجماع القطعي في الجملة بل الضرورة. 

ويدل على ذلك بالإضافة إلى إطلاقات أدلة الشهادة» حيث إن الشهادة 


الذاذنا 


الفرعية طريق إلى إثبات الشهادة الأصلية» والشهادة الأصلية طريق إلى المشهود به» فالشهادة 
الفرعية طريق إلى المشهود به جملة من الروايات. 

مثل ما رواه الفقيه والتهذيبان» عن محمد بن مسلم, عن أبي جعفر (عليه السلام)؛ في الشهادة على 
شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلدء قال (عليه السلام): «نعم» ولو كان خلف سارية يجوز ذلك إذا 
كان لا يمكنه أن يقيمها هوء لعلة تمنعه من أن يحضره ويقيمهاء فلا بأس بإقامة الشهادة على شهادته)”". 

وروى الثلاثة أيضاء عن طلحة بن زيد» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» عن أبيه (عليه السلام)» 
عن علي (عليه السلام): «إنه كان لا يجيز شهادة رجحل على رحل إلآّ شهادة رجلين على رجل)”". 

ومثله في الدلالة ما رواه التهذيبان» عن غياث؛ عن جعفرء عن أبيه (عليهما السلام)» إن علياً (عليه 
السلام) قال: «لا أقبل شهادة رحل على رجحل حيء وإن كان باليمن»”". 

وعليه فالمراد لزوم شهادة رجلين على رحل. 

وحمل الشيخ على التقية لها وإن كان ربما يشعر به قوله: (حي).» إلا أنه حلاف ما دل على قبوهم 
شهادة رجحل على مائة رجحل كما سيأق» اللهم إلا أن يقال: العامة مختلفون في القبول وعدمه. 

ويؤيده الحمل الأول ما رواه الفقيه» عن غياث أيضاء عن جعفر, عن أبيه (عليهما السلام): «إن 
علياً (عليه السلام) كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجحل 
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إلا شهادة رحلين على شهادة رحل)0". 

وروى الفقيه» قال الصادق (عليه السلام): «إذا شهد رجل على شهادة رحلء فإن شهادته تقبل 
وهي نصف شهادة» وإن شهد رجلان عدلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد)"". 

وروى الفقيه أيضاًء عن عمرو بن جميع» عن أبي عبد الله» عن أبيه (عليهما السلام)» قال: «اشهد 
على شهادتك من ينصحكء قالوا: كيف» يزيد وينقصء قال: «لاء ولكن من يحفظها عليكء ولا تحوز 
شهادة على شهادة على شهادة)(". 

والرضويء قال (عليه السلام): «وإذا شهد رجحل على شهادة رجحل فإن شهادته تقبل» وهي نصف 
شهادة» وإذا شهد رحلان على شهادة رحل فقد ثبت شهادة رحل واحدء وإن كان الذي شهد عليه 
معه في مصره)7'. 
ومثله عبارة الصدوق في المقنع الذي هو متون الروايات. 


((قبول شهادة الفرع في حقوق الناس)) 

قال في الشرائع: وهي مقبولة في حقوق الناس» عقوبة كانت كالقصاص أو غير عقوبة كالطلاق 
والنسب والعتق» أو مالا كالقراض والقرض وعقود المعاوضات» أو ما لا يطلع عليه الرحال غالباً 
كعيوب النساء والولادة والاستهلال» ولا تقبل في الحدودء» سواء كانت محضاً كحد الزنا واللواط 
والسحقء أو مم.شتركة كحد السرقة والقذف وخلاف فيهما. 

وفي الجواهر ادعى عدم الخلاف في القبول في المذكورات أولاً» وذلك 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص77 الباب 45 من أبواب الشهادات ح4. 
(؟) الوسائل: ج8١‏ ص77 الباب 45 من أبواب الشهادات حه. 
(؟) الوسائل: ج8١‏ ص77 الباب 45 من أبواب الشهادات ح5. 
(5) المستدرك: جا ص؛ 7١‏ الباب 1 من أبواب الشهادات ح5. 


ت دن 


لإطلاق الأدلة المتقدمة» وعليه فمقتضى القاعدة القبول في الحلال أيضاًء كما ذكره المستند» وكذا 
الأوقاف والزكوات والأخماس والمظالم والكفارات والنذور وغيرهاء وكذا اختاره الجواهر» خلافاً لما عن 
التذكرة» مدعياً أنه كذلك عند علمائنا» وكشف اللثام مدعياً قطع الأصحاب به» ولا يخفى ما فيها. 


((عدم قبول شهادة الفرع في الحدود)) 

وأما عدم القبول في الحدود فلما تقدم من خبري طلحة وغياث؛» كما سيأ المؤيد ببناء الحد على 
التخفيف»؛ وف المستند إجماعاً حكياً مستفيضاً ومحققاً» وفي الجواهر إنه مجمع عليه نقلاً وتحصيلاً. 

نعم يبقى الكلام في أنه هل يثبت بشاهد الفرع سائر آثار الزنا واللواط مثلاً. وأنه هل يثبت به 
كما ثبت الربع في الميراث والوصية والدم» الظاهر ذلك لإطلاق الأدلة العامة كما ذكرناه» وإطلاق 
الأدلة الخاصة. 

نما المستثنى الحد فقطء فإذا شهد على أربعة أنحم شهدوا بزناه معها إكراهاً ثبت لها المهرء كما أنه 
يثبت حرمة تزويج الفاعل بأخت المفعول في اللواط» إلى غير ذلك من الأحكام التي ليست بحد» والتلازم 
بين الأمرين عقلاً بأن يقال حيث لا حد لا يثبت غيره أيضاء غير تام لما عرفت مكرراً من عدم التلازم 
شرعاً في مرحلة الإثبات» واحتمال فهم العرف من عدم الحد عدم ملازمه أيضاً غير وحيه بعد عدم 
تسليم هذا الفهمء. ولذا احتار الجواهر نشر الحرمة بأم الموطوءة وأحته وبنته وثبوت المهر بالمزني بما 
المكرهة . 

أقول: وكذلك النكاح في الحج والعدة ووطي البهيمة عامداًء إلى غير ذلك. 

وتما تقدم يعلم مسألة الوصية والميراث والدمء فإذا شهد اثنان على شهادتما ثبت ربع الميراث 
وهكذاء بل وكذا العكسء كما إذا شهدت امرأة 
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واحدة على شهادة اثنين بالميراث ثبت الربع» لأن المناط في شهادتما على الأصل جار هنا. 

لكن رما يقال: مقتضى المناط في الاحتياج إلى رحلين في الشهادة على الشهادة الاحتياج هنا إلى 
شهادة امرأتين على شهادة امرأة في ثبوت الربع» فكما أن الرجل نصف شاهد في شهادة على الشهادة؛ 
فكذلك المرأة» فتأمل. وسيأق تتمة الكلام في ذلك. 

هذا ف عدم قبول الشهادة على الشهادة في الحد. 


((شهادة الفرع في الحقوق المشهركة)) 

أما المشتركة بين الله تعالى وبين الآدمي» فقد احتلفوا فيه» فذهب جمع إلى عدم القبول» وهو امحكي 
عن التحرير والقواعد» بل نقل عن الأكثر» كما عن المسالك والكفاية والتنقيح والروضة وغيرهم؛ بل في 
الموافر انه معديو "كما عقوي غير والحك. 

واختار آ رون القبول» وهو المحكي عن المبسوط وابن حمزة والنكت والإيضاح والمسالك. 

أما الأولون» فقد استدلوا لمقالتهم بشمول النص له. 

فقد روى طلحة بن زيد» عن أبي عبد اللّه» عن أبيه (عليهما السلام)» عن علي (عليه السلام): «إنه 
كان لا يجيز شهادة على شهادة في حد»”". 

وروى غياث بن إبراهيم» عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال (عليه السلام): «لا تجوز 
شهادة على شهادة في حدء ولا كفالة في حد)”". 

وعن دعائم الإسلام» عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: «لا كفالة في حد. ولا شهادة على 
الشهادة)2"0. 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص78 الباب 45 من أبواب الشهادات ح؟. 

(؟) الوسائل: ج8١‏ ص79 الباب 45 من أبواب الشهادات ح5. 

(5) المستدرك: ج” ص؛ ١١‏ الباب ”7 من أبواب الشهادات ح١.‏ 
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وق الرضوي (عليه السلام): «لا تجوز شهادة على شهادة في حد)"". 

وهذه الأخبار مؤيدة بالعمل القطعي» كما عرفت ف المسألة المتقدمة» بالإضافة إلى حجية الثانية في 
نفسهاء لرواية الفقيه بالإضافة إلى التهذيبين لحاء فالمهم الدلالة» فإن قيل المنصرف منها الحد المحض كان 
الحق مع القول الثاني» وإن منع الانصراف كان الحق مع الأول. 

وحيث إن الانصراف لا وجه له والسند حجة كما عرفت كان الأقرب مع المشهور. 

ومنه يعلم ضعف قول المسالك لما اختاره مستدلاً بعدم دليل صالح للتخصيص بعد ضعف خبري 
طلحة وغياث» .ولذا احتار المستند أيضاً مقالة المشهور مسكدلا بالخبرين» وبقاعدة درء الحد بالشبهة. 


((لا يثبت التعزير بشهادة الفرع)) 
ثم الظاهر أن التعزير أيضاً لا يثبت بالشهادة على الشهادة, لأن الحد إذا أطلق يشملهماء كما 
ذكرناه في كتاب الحدود» واختار هذا الشرائع والجواهر وغيرهماء هذا مضافاً إلى درء الحد بالشبهة. 


(«فروع في شهادة الفرع)) 

ثم إنهم ذكروا أنه لا تقبل شهادة على شهادة على شهادة» أي الشهادة الثالثة. 

قال في المستند: بالإجماع المحقق والمحكي له مستفيضاًء وللأصل» ولرواية عمر بن جميع المنجبر 
ضعفها لو كان بما ذكر. 

وفي الجواهر بلا حلاف أجده فيه. بل حكى غير واحد الإجماع عليه في بحث الشياع» بل في 
الإجماع عليه. 

هذا ولولا الإجماعات المذكورة لكان محال في المناقشة» وذلك للمناقشة في الخبر 


)١(‏ المستدرك: ج” ص؛ ١١‏ الباب 38 ح7. 
يدن 





سنداً بعد شمول أدلة قبول الشهادة على الشهادة للمقام» بالإضافة إلى همول الإطلاقات كما 
عرفت ف أول المسألة» وإلى أن ذلك يوجب ضياع الحق بعد أن يكثر موت الأولين أو غيبتهماء إلى غير 
ذلكء فتأمل. 

ثم إنه لا فرق بين أن يشهد أصل وشاهدا فرع» أو يشهد شاهدا فرع كل على شاهدي الأصل» 
فيشهد اثنان على جماعة في قصتين مثلاً أما'إذا #شيهن اثنان على انيع قالزنا م ينفع حتى في في المهر 
ونحوهء إذ ظاهر أدلة الزنا أنه لو لم يكن أربعة ل يثبت أي شيء لا الحد فقطء فإذا لم يثبت بالاثنين أصلاً 
المهر ونحوه لم يثبت بمما فرعاً إذا كان شهود الأصل أقل من الأربعة. 

قال في الشرائع: وكذا لو كان شهود الأصل شاهداً وامرأتين فشهد على شهادتهم اثنان» أو كان 
الأصل نساء فيما تقبل فيه شهادتن منفردات كفى شهادة اثنين عليهن» وعليه تقبل شهادة الفرع على 
الواحدة الأصل أو اثنتين أو ثلاث أو أربع» أما العكس بأن تشهد الامرأة الواحدة لشاهدي الأصل فقد 
عرفت قرب قبوطها. 

وكيف كانء فقد قرر الجواهر المحقق فيما ذكرء لعموم الأدلة المقتضية قبول شهادة العدلين» اتحد 
المشهود به أو تعدد» وكذا المشهود عليه. 

وقال في الستند: (يشترط أن يشهد على شهادة كل من الأصلين فرعان عدلان إجماعاً له 
وللنصوص المتقدمة» ولا يشترط تغاير فرعي كل أصل لفرعي الآخر للإطلاق» فيجوز شهادة اثنين على 
كل واحد من الأصلين» وشهادة فرع مع أحد الأصلين على الآخر وبالعكس ونحو ذلك بلا لاف 
أيضاً» كما قيل للإطلاق) انتهى. 

فإذا كان زيد وعمرو شاهدي واقعة» فغاب زيد فشهد عمرو على الواقعة وعلى شهادة زيدء 
وشهد حالد على شهادة زيد أيضاً كفى» وذلك لإطلاق 


514 


الأدلة» فلا دليل على أن شاهد الفرع يلزم أن لا يكون بنفسه شاهد الأصل. 

وف الجواهر بعد أن نسب ذلك إلى مذهب الأصحاب قال: (لكن عن الرياض بعد ذكر الإطلاق 
دليلاً لمم قال: وف التمسك به لولا الإجماع نظرء ولا أعرف وحه النظر). 

أقول: لعله لأن المستفاد من الأدلة شاهدان» وهنا يكون شاهد ونصفء إذ شاهد أصل وفرع 


وشاهد ثان فرعء لكن فيه إنه لا يكون شاهد ونصف بعد مول أدلة الأصل والفرع له. 


((أسباب شهادة الفرع)) 
ثم إن ا محكي عن مبسوط الشيخ أنه قال: إن شاهد الفرع يصير محتملاً لشهادة شاهد الأصل بأحد 
اشيات ثلاثة: 


الأول: الاسترعاءء وهو أن يقول شاهد الأصل لشاهد الفرع: اشهد أن لفلان بن فلان على فلان 
بن فلان كذا من المال» فاشهد على شهادق» وسمى استرعاءً لالتماس شهاد الأصل رعاية شهادته. 

الثاني: أن يسمع شاهد الفرع شاهد الأصل يشهد بالحق عند الحاكمء فإذا سمعه يشهد به عنده 
صار محتملاً لشهادته. 

الثالث: أن يشهد الأصل بالحق ويقرنه إلى سبب وجوبه» فيقول: أشهد أن لفلان بن فلان على 
فلان بن فلان كذا من مال من تمن ثوب أو دار أو ضمان. 

وقد تبع الشيخ على ما قسمه غير واحد من الفقهاءء وقالوا: إن الصورة الرابعة وهي أن يقول 
شاهد الأصل: اشهد أن عليه كذاء من دون ذكر السبب ولا استرعاء ولا مجلس حكم., لا يكون تحملاً. 

وف الشرائع استشكل في الفرق بين الثلاثة والرابعة» قال بعد ذكر الثلاثة: 


ردن 


(إذ هي صورة حزم وفيه تردد» أما لو لم يذكر سبب الحق» بل اقتصر على قوله أنا أشهد لفلان 
على فلان بكذاء لم يصر متحملا لاعتبار التسامح بمثله» وفي الفرق بين هذه) أي الرابعة (وبين ذكر 
السبب) أي الثلاثة (إشكال). 

قال في المسالك في وحه صحة الثالثة: (لأن الاستناد إلى السبب يقطع احتمال الوعد والتساهل؛ 
والمنصف تردد في قبول هذه الصورة» وكذلك العلامة» ومنشأ التردد مما ذكروا من اعتياد التسامح بمثل 
ذلك في غير مجالس الحكام؛ والوحه القبول؛ لأن العدالة تمنع المسامحة إلى هذه الغاية). 

ثم قال: (وقطع المصنف بعدم جواز الشهادة على الصورة الرابعة باعتبار التسامح بذلك» ولاحتمال 
إرادة الوعد بمعنى أن المشهود عليه كان قد وعد المشهود له بذلك فجعلها عليه» لأن الوفاء بالوعد من 
مكارم الأحلاق)» إلى آخر كلامه. 

أقول: والظاهر عدم الفرق بين الصورتين والقبول فيهماء وذلك لظهور الكلام» وذكر السبب لا 
خحصوصية له» ولذا قال بعضهم: لا يخفى عليك ما في الجميع. 

ومن هنا أعرض جماعة من المتأخرين عن ذلك كله؛ وجعل المدار على اعتبار علم الفرع بشهادة 
الأصل» من دون فرق بين الصور كلهاء حتى لو فرض عدمه في صورة الاسترعاء لقيام احتمال المزح 
ونحوه لم يحز التحمل. 

أقول: مراده بعلم اللمرع العلم الحاصل من الظاهر» كما هو المتعارف ف أمثال هذه المقامات, لا 
العلم القطعي الذي هو صفة نفسية. 

ومنه يعلم أن إشكال الجواهر عليه بأن المدار الظهور»ء كما في سائر الانشاءات كالبيع والإجارة 
والطلاق وغيرها غير خال عن إشكال. 
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وكيف كانء فكلما تحقق الظهور تحمل الفرع» سواء في الصور الأربع أو غيرهاء كما إذا مع 
الفرع الأصل يسترعي آخرء الذي قال المستند عنه: قد ألحقه جماعة بالصورة الأولى. 
وكلما لم يتحقق الظهور لم يتحمل الفرع» وإن كان في الصورة الأولى التي جعلوها أحسن 


الصور. 


تددن 


((متى تقبل شهادة الفرع)) 

(مسألة ©): قال في الشرائع: لا تقبل شهادة الفرع إل عند تعذر حضور شاهد الأصلء» وقد جعله 
المستند الحق المشهور بين الأصحاب» كما صرح به جماعة» وفي الجواهر المشهور بين الأصحاب شهرة 
عظميمة؛ بل عن الخلاف الإجماع عليه. 

خلافاً للمحكي عن بعض الأصحاب» كما عن الخلاف نقله ولم يعين المخالف» وإن كان نسب 
الخلاف تارة إلى والد الصدوق» وأخرى إلى الإسكافي» وف كشف اللثام الأقوى عدم الاشتراط. 

استدل المشهور بصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة» حيث قال (عليه السلام): «يجوز ذلك إذا كان 
لا يمكنه أن يقيمها هو لعلة تمنعه عن أن يحضره ويقيمها فلا بأس بإقامة الشهادة على شهادته)”". 

وبأصالة عدم القبول مع الحضورء وبأن الفرع أضعفء ولا وجه للعدول إليه مع إمكان الأقوى, 
وبالإجماع المتقدم نقله. 

واستدل لمن قال بالحواز بعدم الفرق بين الحضور وعدمه. فإن كان الفرع حجة كان في كلا 
الحالين» وإلا لم يكن في كلا الحالين» والأصل مع إطلاق الأدلة» والاستدلال بأن الفرع أضعف 
استحسان, فلا يبقى إل الصحيحة, واللازم حملها على بعض مراتب الفضيلة» لمرسلة الخلاف. روى 
أصحابنا: «أنه إذا اجتمع شاهد الأصل وشاهد الفرع واختلفا فإنه يقبل شهادة أعدلهما»””2. ويؤيده ما 
يأتي من تعارض شهادة الفرع والأصلء ولا يخفى أن هذا القول غير بعيد» وإن كان الأحوط اتباع 
المتوؤر: 

ثم الظاهر أن العسر والرج والغيبة والمرض وفقد الوعي والكفر 


.١ح الوسائل: ج4١ ص707 الباب 544 من أبواب الشهادات‎ )١( 
(؟) الخلاف: ج” ص" ؟ المسألة 5" من كتاب الشهادات.‎ 
اتديدنا‎ 





والجنون وما أشبه ذلك» كلها داحلة في قوله (عليه السلام): «لا بمكنه أن يقيمها/”". 

أما السفر القصير والمرض الذي يزول بسرعة وما أشبه فلا يدحل في (لا يمكنه). 

ولا ينبغي الإشكال في أنه لو أقام الفرع وجاء الأصل بعد حكم الحاكم لم يكن لحضوره أثر» بل 
قال الجواهر: (إن الظاهر مراعاة الشرط المزبور إلى حين إقامتهاء فلو فرض ارتفاع العذر بعد إقامتها قبل 
حكم الحاكم بمنع ذلك من قبوطاء نعم لو ارتفع قبل الإقامة لم يجتز بمما) انتهى. 

ووجهه أن قول الباقر (عليه السلام) المتقدم علق الحكم على (لا يمكنه أن يقيمها)» وقد كان 
الأصل لا يمكن أن يقيمها حين إقامة الفرع» وهو ليس ببعيد. 

قال في المستند: (هل الشرط تعذر الأصل عن الإقامة حال الشهادة لافرع» أو حال طلب الأداء 
والمرافعة» الوحه هو الثاني لأنه المستفاد من الصحيحة» فلو أشهده مع إمكان الإقامة يقبل لو لم يمكن له 
الإقامة حين طلبهاء ولو انعكس الأمر لم يقبل) انتهى وما ذكره غير بعيد لما عرفت. 

نعم ذكر قبل ذلك فرعاً بعيدا» قال: (هل يشترط في القبول تعذر الأصل مطلقاًء أو يكفي تعذر 
الأصلين الذين يشهد على شهادتمماء الظاهر الثاني للأصل وعدم دلالة الصحيحة على الأزيد من 
تعذرهنا “فلو تعذر خسو عدلين أضليق». وَلكن كان للمشهوة لهاعذلان أصلاة خران أيضا فيعنوة 60 


التهي: 


.١ح الوسائل: ج4١ ص77 الباب 54 من أبواب الشهادات‎ )١( 
ردن‎ 





نما استبعدناه لأن الظاهر من خبر ابن مسله”2 أن اللفرع لا تصل النوبة إليه مع وجود الأصلء 
وكيف كانء فقد علم مما سبق أنه إذا تعذر أحد الأصلين ولم يتعذر الآخرء حضر الأصل مع 


شاهدي الفرع للأصل الآخرء إذ لا يفهم من الأدلة الارتباطية» بل الظاهر منها خلافهاء كما لا يخفى. 


.١ح الوسائل: ج4١ ص77 الباب 54 من أبواب الشهادات‎ )١( 
عيض‎ 





(«لو شهد الفرع وأنكر الأصل)) 

(مسألة 5): قال في الشرائع: (لو شهد شاهد الفرع فأنكر الأصلء فالمروي العمل بشهادة 
أعدلهماء فإن تساويا طرح الفرع» وهو يشكل بما أن الشرط في قبول المرع عدم الأصلء فإن كان بعد 
الحكم لم يقدح في الحكم وافقا أو حالفاء فإن كان قبله سقط اعتبار الفرع وبقي الحكم لشاهد الأصل) 
انتهى. 

والأصل في المسألة بعض الروايات: 

كصحيحة عبد الرحمان» عن أبي عبد الله (عليه السلامم)» في رجحل شهد على شهادة رجل فجاء 
الرحل فقال: إن لم أشهده؛ قال (عليه السلام): «تحوز شهادة أعدهماء وإن كانت عدالتهما واحدة لم 
تحر شهادته)'!". كذا رواه الفقيه. 

وف رواية الكافي والتهذيبء عنه قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرحل شهد شهادة 
على رجل آخر فقال: ل أشهده؛ فقال: «تحوز شهادة أعدلهماء”". 

وصحيح ابن سنان» المروي في الكافٍ والتهذيب», عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في رجحل شهد 
على شهادة رحل فجاء الرحل فقال: لم أشهده. قال: فققال: «تحوز شهادة أعدلمماء ولو كان عدطما 
واحداً م بحر شهادته7, 

وف رواية الكليي» عن علي بن إبراهيم: «لم تحر شهادته عدالة فيهما/”” . 

وف رواية الرضوي: «فإذا شهد رحل على شهادة رحل» إلى أن قال: «وإذا حضرا فشهد أحدهما 
على شهادة الآخر» وأنكر صاحبه أن يكون أشهده على 


.١ح الوسائل: ج8١ ص79 الباب 45 من أبواب الشهادات‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج8١ ص79 الباب 45 من أبواب الشهادات ح5.‎ 
الوسائل: ج4١ ص١٠" الباب 55 من أبواب الشهادات ح؟.‎ )*( 
الوسائل: ج8١ ص١٠” الباب 45 من أبواب الشهادات ذيل ح؟.‎ )5( 
مدنا‎ 


شهادته؛ فإنه يقبل قول أعدلهما»9". 

ونحوه ذكر المقنع الذي هو متون الروايات. 

ثم إن الشيخ في النهاية والقاضي والصدوقين عملوا بمذه الروايات» وكذا عمل بما ابن حمزة» لكن 
في ما إذا أنكر بعد الحكمء وأما قبله فيطرح الفرع» وقريب منه الفاضل في المحتلف. 

قال في الجواهر: (وكأنمما لحظا بذلك الجمع بين ما دل على اشتراط تعذر حضور الأصل في سماع 
شهادة الفرع» وبين الخبرين المزبورين» بحملهما على ما بعد الحكم والسابقة على العكس فيندفع حينئذ 
الإشكال الذي ذكره المنصف, لكن فيه إنه لا شاهد لهذا الجمع» بل ظاهر ما تسمعه من المصنف وغيره 
تقييد جميع الأدلة المزبورة بعكس ذلكء معربين عن عدم الخلاف في عدم الالتفات إلى الإنكار بعد 
الحكمء معللين بنفوذه فليستصحب» بل نسبه الأردبيلي إلى الأصحاب مؤذناً بدعوى الإجماع عليه» فلا 
إشكال حينئذ في فساده) انتهى. 

أقول: الروايتان صحيحتان معمول بمما في الجملة حتى ممن قيدهما كابن حمزة والعلامة وغيرهماء 
فاللازم العمل بحماء وإطلاقهما شامل لما إذا اجتمعا مجلس الحكم قبل الحكم أو بعده. أو تفرقا سواء جاء 
الأصل بعد الحكم أو قبله» وليس ف المقام: 

إلا منافاتمما لما دل على شهادة الفرع نافذة بدون حضور الأصل. وقد تقدم الإشكال في ذلك. 

وإلا منافاتمما لما دل على أن الحكم لا ينقضء ولا دليل لذلك إلا بعض المطلقات والاستصحاب 


وتوهم الإجماعء والأول مرفوع 


)١(‏ المستدرك: ج” ص؛ 7١‏ الباب 5” من أبواب الشهادات ح”. 
ددن 





بأأخصية روايات المقام» والثاني لا محال له بعد الدليل» والثالث مناقش فيه صغرئّ حيث لا إجماع 
لما عرفت من عمل الأعيان المتقدمين بالروايات» وكبرئّ بأنه محتمل الاستناد. 

وإلا أن ظاهر الرواية شهادة الرحل الواحد على الواحد» وقد سبق لزوم تعدد الفرع على شهادة 
الأصل. وفيه: إن الرحل جنس يشمل الواحد والأكثر» وحيث كان كلام السائل حول التعارض لح يهتم 
بذكر المتعدد. 

وإلا ما عن ابن إدريس من إشكالاته على الرواية» أولاً: لأن الفرع إنما يغبت شهادة الأصلء فإذا 
كذبه الأصل حصل الشك في المشهود به فكيف يحكم على وفقه. 

وثانياً: بأنه إذا كذبه صار فاسقاً فلا تقبل شهادته. 

وثالثاً: بأن الشاهد إذا رجع قبل الحكم لم يحكم؛ وتكذيب الأصل بمنزلة الرجوع قبل الشهادة. 

ورابعاً: بأن الأصل بعد التعارض التساقط» وبقاء كل شيء على حاله السابق. 

المردود أوله بأن الحكم على وفقه للنصء» وثانيه بأن تكذيب عادل لعادل لا يجعله فاسقاء وثالثه 
بأنه قياس لا يقال بهء ورابعه بأن التساقط أول الكلام. 

وبما تقدم يظهر الإشكال في تخصيص الجواهر للرواية بما قبل الحكم قال: (ودعوى شمولهما أيضاً لما 
بعد الحكم ممنوعة على أنه يدفعها وقوع الحكم صحيحاً فيستصحبء ولإطلاق ما دل على نفوذ حكم 
الحاكم ما لم يعلم بطلانه ولا أقل من ترحيح ما دل على ذلك عليهما لو سلم تناولها للحال المزبور 
بالشهرة العظيمة؛ والإجماع ظاهراًء كما سمعته من المقدس الأردبيلي) انتهى. 

إذ لا دليل على عدم هموما لما بعد الحكم. وقد عرفت حال الاستصحاب والإجماع المتوهم, 
فكيف يرفع اليد عن الإطلاق. 


3 هل يحري ما ذكر في الرواية إذا تقدم الأصل بأن شهد أصلان بشيء 


مدنا 


ثم جاء أربعة فروع قبل الحكم أو بعده وقالوا بأن الأصل أشهدهم على حلاف ذلكء أو لا يعتنى 
بالفرع؛ احتمالان» من أن الفرع إنما يكون عند تعذر شهادة الأصلء ومن أن المناط في الصحيحتين 
وغيرهما جار في ذلكء إذ لا خحصوصية لتقدم شهادة الفرع. 

ومنه يعلم حال ما إذا اختلف الأصل والفرع في التقدم والتأخرء كما إذا شهد أصل ثم فرعان ثم 
أصلء إلى غير ذلك من صور التقدم والتأخحر. 

والأقرب جريان مناط الروايات في كل الصور أيضاًء كما أن الظاهر عدم اعتبار الأكثرية في المقام 
بل العبرة بالأعدلية فقط. وهل العبرة بالأعدلية في الجملة ولو في واحد من الأصل أو الفرع؛ أو اللازم 
أعدلية جميع أحدهماء الظاهر الأول. 

نعم لو كان أحد هؤلاء أعدل وواحد أولئك كان من التساوي» ولا يشترط في التساوي أعدلية 
واحد من الأصل واثنين من الفرع» بل التساوي يحصل ولو بأعدلية واحد من كل طائفة» فلا يقال: إن 
فرعين يساويان أصلاً واحداً. 

قال في الجواهر: (ثم إنه بناءً على العمل بالخبرين المزبورين يمكن دعوى الاستفادة من فحواهما 
جريان الترجيح بذلك في التعارض بين شهود الفرع أيضاًء بمعنى أن كلاً من شهود فرع عن أصل قد 
شهد بعكس الآخر عن الأصل» وحينئذ فيقدم الأعدل» ومع التساوي يطرح» ضرورة أولوية صورة 
تعارض الفروع من تعارض الأصل والفرع بذلك) انتهى. 


((لو تغيرت حال شاهد الأصل)) 

ثم إنه لا يبنغي الإشكال في إنه تسمع شهادة الفرع لو مات الأصل بعد تحمل الفرع الشهادة أو 
حن» كما أفتى به 0 واحدء وذلك لإطلاق الأدلة» وكذا إذا عمي الأصل وإن كان المشهود به مما 
يحتاج إلى البصرء بعد ما كان الأصل بصيراً حين التحمل» كما أفتى بذلك المستند» لإطلاق الأدلة أيضاً. 

ولو طرأ 


سردن 


على الأصل فسق أو ردة أو عبودية للمشهود عليه» أو عداوة فإن كان بعد الحكم لم يضر ذلك 
بلا إشكالء بل في المستند الإجماع عليهء وذلك لإطلاق الأدلة» ولأنه كذلك في نفس شاهد الأصل إذا 
شهد وحكم على طبقه ثم فسق أو كفر أو غيرهماء ومقتضى القاعدة تساوي الأصل والفرع في مثل 
ذلك؛ لأن دليل عدم نقض الحكم في الأصل آت في الفرع أيضاء وفي الجواهر ادعى عدم الخلاف في ما 
تقدم. 

وأما إن كان طرأ الفسق والكفر على الأصل قبل شهادة الفرع أو بعد الشهادة قبل حكم الحاكم؛ 
فقد قال الشرائع: (ولو تغيرت حال الأصل بفسق أو كفر لم يحكم بالفرع؛ لأن الحكم مستند إلى شهادة 
الأصل). 

وقال في المسالك: (إن كان قبل الحكم وقبل أداء الشهادة فلا إشكال في بطلانما أيضاًء لأنما شهادة 
على فاسق وغيره ممن لا تقبل شهادته» وسقوط اعتبار الفرع بحضور الأصل» وإن كان بعد الشهادة 
وقبل الحكم فالمشهور بين الأصحاب أن الحكم كذلك) انتهى. 

وظاهره أن غير المشهور عدم البطلان» والأقرب عدم البطلان في كلا الأمرين» إذ شهادة الفرع 
شهادة عن حال اجتماع الأصل الشرائط» فأي فرق بين حنونه وموته وبين فسقه وكفره» وما ذكروه 
من عدم القبول من أنه حكم بشهادة فاسق ونحوه. لأن الفرع إنما يؤدي شهادة الأصلء والحكم إِنما هو 
بحا غير تام» إذ ينقض أولاً: بالجنون والموت» ويحل ثانياً: بأنه حكم ناش عن حال استقامة الأصل. 

وبذلك يظهر حال دليلهم الآخر من أن شهادة الفرع فرع الأصل وهي ليست مقبولة. 


من 


ومنه يعلم أن ما ذكره المستند هو مقتضى القاعدة» قال: (إن كان) الفسق ونحوه (بعد شهادة 
الفرع عند الحاكم فهو مثل طريان الفسق للشاهد بعد الشهادة وقبل الحكم, ويأتٍ أن الظاهر أنه لا يمنع 
من القبول» وإن كان قبلها فقد قال الأردبيلي: ... إن قوم بعد القبول إن كان لهم دليل من نص أو 
إجماع فهو متبع» وإلا فالحكم محل التأمل؛ انتهى كلام الأردبيلي» وهو جيد جداًء بل الظاهر أنه لا تأمل 
في المانعية) انتهى كلام المستند. 

ثم إنه إذا طرأ المانع» وقلنا بأن شهادة الفرع لا تقبل حين ذاكء ثم زال المانع» كما إذا فسق ثم 
عدل, ففي الجواهر الأقوى عدم اعتبار تجديد التحمل» لإطلاق أدلة القبول» وهذا هو مقتضى القاعدة. 

أما احتمال التجديد فلأن التحمل السابق زال بالفسق ونحوه ولا تحمل جديداً فاللازم التجديد 
حتى تصح الشهادة. 

وهل يكفي التحمل في حال عدم صحة شهادة الأصل لفسق ونحوه» أو حال عدم صحة شهادة 
الفرع كذلكء ثم أداها في حال صحتهماء الظاهر ذلك؛: لإطلاق الأدلة» لكن إذا بقي الأصل على 
شهادته. 

أما إذا لم يبق لم تصح الشهادة» وكذا إذا حمله الأصل الشهادة ثم سحب شهادته» كما إذا قال 
تعمدت الكذب واشتبهتء إذ ليس ما حمله الفرع بعد سحب الأصل شهادة على شهادة. 

ولو حمله الشهادة ثم قام عند الفرع شهادة مضادة لشهادة الأصل» فهل يجوز لاغرع أن يشهد 
مطلقاًء أو أن يشهد بكلتا الشهادتين» أو لا يشهد أصلاًء احتمالات» أقربما الثاني» إذ في الأول إغراء 
بالجهل بالإضافة إلى سقوط الشهادة عند التعارضء والأخير لا وجه له» فإذا شهد المتحمل بكلتيهما أخذ 
الحاكم بما يراه من تقديم إحداهما أو التساقط. 


رون 


((شهادة النساء في الفرع)) 

(مسألة /ا): قال في المستند: (قد عرفت أن مقتضى رواية غياث بن إبراهيم عدم قبول شهادة 
النساء في الفرع”©2. وهو فيما إذا كان المشهود به في الأصل مما لا يقبل فيه شهادة النساء موضع وفاق. 
وأما فيما كان يقبل فيه شهادتمن منفردات أو منضمات ففيه حلاف» فذهب في السرائر والتحرير 
والقواعد والإيضاح والنكت «المسالك والتنقيح وغيرهم من المتأحرين» بل قيل لم أجد فيه مخالفاً على 
المنع» بل نسب القول بالجحواز إلى الندرة» خلافاً للمحكي عن الإسكائي والخلاف وموضع من المبسوط 
واخشتاره في المختلف, وعن الخلاف الإجماع عليه» وورود الأخبار به) انتهى. 

أقول: لا دلالة لخبر غياث إلا بمفهوم اللقب, فإن قوله (عليه السلام): «إن علياً (عليه السلام) كان 
لا يجيز شهادة رحل على شهادة رحل واحد إلا شهادة رحلين على شهادة رحل)”"»: لا يدل إل على 
نفي شهادة رجحل واحد على شهادة رحل واحدء فإنه ليس إلا في هذا المقام» فلا مفهوم له حجة. 

وعليه فاللازم الرجوع إلى الأدلة العامة» وهي مع القول الثاني» لإطلاق أدلة حجية شهادتمن» فكل 
امرأتين شرعاً قائمة مقام رجحل إلا فيما حرجء وذلك لقوله (عليه السلام): «استخراج الحقوق بأربعة 
وجوهء بشهادة رحلين عدلين» فإن لم يكونا رحلين فرحل وامرأتان»'" الحديث. 

وما في تفسير العسكري (عليه السلام): «عدلت امرأتان في الشهادة برحل واحد)”". 

وقوله (عليه السلام) في رواية عبد الكري المتقدمة» في الثالث من مسائل ما يثبت 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص78 الباب 44 من أبواب الشهادات ح؟. 
(؟) الوسائل: ج8١‏ ص78 الباب 45 من أبواب الشهادات ح4. 
(؟) الوسائل: ج8١‏ ص58 ١‏ الباب ١5‏ من أبواب كيفية الحكم ح؟. 
(5) الوسائل: ج8١‏ ص58 ١‏ الباب ١5‏ من أبواب كيفية الحكم حه. 
درون 


بشهادة النساء» قال (عليه السلام): «تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كن مستورات»”22 الحديث. 

وبذلك تبين عدم دلالة رواية السكون» والروايات الحاصرة لقبول شهادتمن على عدم القبول في 
المقام» كما استند إليها المستند وغيره. 

فقد قال (عليه السلام) في رواية السكوني: «شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا حدود 
إل الديون» وما لا يستطيع إليه النظر الرحال»”©» بتقريب أن شهادتمن الفرعية إنما هي على الشهادة 
وهي ليست من الديون» ولا ما لا يستطيع إليه النظر للرحال. 

إذ بالإضافة إلى ابتلاء الروايات الحاصرة بعضها ببعضء حيث إن اختلاف الحصر في تلك الروايات 
يضعف بقاء الحصر حاصراً إن الحاصرة لا تقاوم ما ذكرناه من الأدلة» بل المناط المستفاد من ججموع 
النصوص أن حال الفرع حال الأصل؛ لكن بشرط التعدد في الفرع ليكون شهادة. 

وعلى هذاء يثبت شهادة رحلين لرحل ولامرأة أصليين» وشهادة امرأتين لرحل ولامرأة أصليينء 
لكن هذا الثاني بشرط أن تقبل شهادة المرأة الأصلية منفردة أو منضمة» ولعل إجماع الشيخ كان في 
زمانه» فلا يرد عليه مخالفة المتأحرين له» كما لعل المراد من الروايات التي استدل بما ما ذكرناه إطلاقاً أو 
مناطاً فلا يرد عليه ما في الجواهر من أن الإجماع متبين خلافه» وما في كشف اللثام من أن دون إثباته 
خرط القتاد» وما في الرياض من أنه مرهون بندرة القائل بمضمونه عدا الناقل ونادر» كما لا يرد عليه من 


أن أخباره مرسلة ١‏ يوقف منها حتى على خبر واحد. 


.؟٠١ح من أبواب الشهادات‎ 5١ الباب‎ ١5 الوسائل: ج8١ ص5‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج8١ ص77 الباب 4 ؟ من أبواب الشهادات ح57.‎ 


تدرننا 





وبما تقدم ظهر أنه لم يظهر الوحه في تردد النافع والإرشاد والدروس والروضة في المسألة. 

بل قد تقدم احتمال قبول شهادة امرأة واحدة على رحلين في ثبوت ربع الوصية والميراث» فإن 
العرف لا يرى فرقاً بين أن تشهد على سماع الوصية واستهلال الغلام» وبين سماعها من شاهدين ذلك؛ 
والعرف هو الملقى إليه الكلام» فما فهمه من الظاهر حجة؛ لقوله سبحانه: إلا بلسان قومه4”"©, وقوله 
(صلى الله عليه وآله): «أن نكلم الناس على قدر عقولهم'”"» إلى غير ذلك من أدلة حجية الظاهر. 


.6 سورة إبراهيم: الآية‎ )١ 
أصول الكافي: ج١ ص١ ج5١ ط إسلامية.‎ )١( 
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((تسمية شهود الأصل وتعريفهم)) 

(مسألة 4): قال في المسالك: (يجب على الفروع تسمية شهود الأصل وتعريفهم لاشتراط معرفة 
عدالتهم؛ وما لم يعرفوا لا تعرف عدالتهم» ولو وصفوا الأصول بالعدالة ول يسموهم بأن قالوا: نشهد 
على شهادة عدلين أو عدول لم يجز لأن الحاكم قد يعرفهم بالجرح لو سمواء ولأنحم قد يكونون عدولاً 
عند قوم وفساقاً عند قوم» لأن العدالة مبنية على الظاهر» ولأن ذلك يسد باب الجرح على الخصم, ولا 
يشترط في شهادة الفرع تركية شهود الأصل» بل له إطلاق الشهادة عند الحاكم؛ ثم الحاكم يبحث عن 
عدالتهم) انتهى. 

أقول: قد ذكر ذلك الشرائع والمستند والجواهر وغيرهم؛ بل في الأخير عدم الخلاف في عدم كفاية 
الشهادة بدون التسمية» لكن يرد عليهم: إن الأدلة المذكورة غير وافية بالمقام» وعدم الخلاف غير تام بعد 
عدم ذكر جملة للمسألة أصادً بالإضافة إلى ظهور استنادهم إلى الأدلة المذكورة فهو غير حجة وإن كان 
إجماعاً فكيف بمثل لا خلاف. 

وكيف كان, فالأقرب إلى الصناعة القبول بدون التسمية» لإطلاق أدلة قبول الشهادة على 
الشهادة» بل وإطلاق أدلة قبول قول الشاهد, والأدلة التي ذكرها الشهيد وغيره غير ظاهرة الوحه. 

إذ يرد على أوها بعد النقض با إذا قال الشاهد: إنه طاهر أو زوجة أو ملك أو ما أشبه.» حيث 
تختلف الآراء في هذه الأمور» وقد عرفت سابقاً أن بناء المشهور على عدم ذكر الأسبابء الحل: بأن 
إطلاق دليل الشهادة كاف في الاستناد. 

ومنه يعلم الجواب عن ثاني الوجهين. 

أما الثالث ففيه: إن إطلاق شهادة الملك والزوجية وغيرهما أيضاً يسد باب المناقشة على الخصمء 
فإذا قال: هو ملكه لم يكن المناقشة» أما إذا قال: ملكه لأن اشتراه معاطاةً أمكن للخصم أن يقول: 


ليل 


إن المعاطاة لا تنفع الملك» وكذلك إذا قال: هي زوجته بخلاف ما إذا قال: لأنه عقدها بالفارسية 
أو بدون إحارة الأب في البكرء حيث يكن المناقشة إلى غير ذلك» واحتمال انصراف الأدلة إلى ما إذا 
سمى شاهد الأصل غير تام» لأنه لو كان فهو بدوي» ومثله غير ضار بالإطلاق. 

نعم إذا سمى الفرع الأصل ولح يعرفه الحاكم بالعدالة لزم التحقيق عنه» ولو بشهادة الفرع عدالته 
بل لعل ما ذكرناه من قبول الشهادة بدون التسمية هو الظاهر من المحكي عن المفيد (رحمه الله حيث 
ذفه إل أنه (الاعوة الأحد أن يديد غلى: شينادة غير إلآ أن يكو غدل عدده عرضيا) النهيل: 

فإنه إن سمى لم يكن وحه لمعرفة الفرع له بالعدالة» وربما يؤيد عدم لزوم التسمية ما دل على 
الإتيان بالشهادة بكيفية تقبل» كما في جملة من الروايات ثما ذكروه في باب جواز تصحيح الشهادة بكل 
وجه يجيزها القاضي إذا كانت حقاً. 

وعلى هذاء فيصح للشاهد أن يسمى الأصلء أو لا يسميء فإن لم يسم كفى» وإن سمى فإن عرف 
الحاكم عدالته حكم., وإلا فحص. 

وهل يجوز أن يشهد الذرع على أصل يعرفه بعدم استجماعه للشرائط» الظاهر ذلكء إذ لا دليل 
على المنع» وقد يكون الحاكم يعرفه بجمعه للشرائط» أو قد يكون سبباً للشياع أو غير ذلك» ولذا قال 
الجواهر: (ليس على شهود الفرع أن يشهدوا على صدق شهود الأصل» ولا أن يعرفوا صدقهم؛ كما 


امردنا 


((شهادة الفرع على الإقرار بما يوجب الحد)) 

(مسألة 8): قال في الشرائع: (لو أقر باللواط» أو بالزنا بالعمة أو الخالة» أو بوطي البهيمة ثبت 
بشهادة شاهدين» وتقبل في ذلك الشهادة على الشهادة» ولا يثبت على الشهادة بما حد ويثبت انتشار 
حرمة النكاح» وكذا لا يثبت التعزير في وطي البهيمة» ويثبت تحريم الأكل في المأكولة» وفي الأخرى 
وجوب بيعها في بلد آخر) انتهى. 

أقول: لابد وأن يريد به الإقرار الكافي» إذ قد ذكرنا في كتاب الحدود أن إقرار اللواط لابد فيه من 
أربع مرات» كما أن إقرار وطي البهيمة مرتان» إلى غير ذلك. 

وعليه فإذا أقر بعض المرات عند الحاكم» وبعض المرات عند الشاهدين» كان كالإقرار التام» ويأتي 
الكلام في شاهد الشاهد أيضاً» وحيث قد تقدم عدم قبول الشهادة على الشهادة في الحد» وقبوها في غير 
الحد لزم التفكيك في المقام» فلا حد ولا تعزير» ولكن يثبت نشر الحرمة في النكاح» وحرمة اللحم في 
اللواط بالبهيمة» والمهر للمكرهة» ولزوم البيع في بلد آخر للبهيمة غير المعدة للأكل» والظاهر أن حز 
الرأس والتغريب بالنسبة إلى الزانيى داحل في الحد, كما أن التعزير داحل في الحد أيضاًء وكذا الظاهر أن 
عدم قبول الشهادة في القاذف داخل في الحد أيضاء وإن كان رما يحتمل أنه مثل حرمة النكاح. 

قال في المسالك: ولو اشتمل سبب الحد على أمرين أو أمورء منها الحد لم تقبل في الحدء وهل ترد 
في غيره وجهانء من تلازم الأمرين أو الأمور وكونما معلول علة واحدة» ولو ثبت بعضها لزم ثبوت 
البعض الآخر لترتب اللجميع على ثبوت أصل الفعل وهو الوطي» ومن وحود المانع في بعضها وهو الحد 
بالنص والإجماع فيبقى الباقي» لأنه حق آدمي لا مانع من إثباته بشهادة الفرع؛ ولا تلازم بين الأحكام؛ 
ومن ثم ثبت بالشهادة على الشهادة 


درون 


بالسرقة المال دون الحد» وكذا مع الشاهد والمرأتين» وبالعكس لو كان المقر سفيهاًء إلى غير ذلك 
من الأحكام التي ينفك بعض معلولاتما من بعض مع استنادها إلى علة واحدة» وهذا هو الأقوى) انتهى. 
اما ما ذكره الجواهر بقوله: إن (المتجه عدم تبعض لأحكام الموضوع الواحد» خصوصاً بعد قوله 
تعالى: ولو لا جاؤوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون 04" 
الظاهر في عدم ثبوت الموضوع أصلا بدونهم» لا أتحم كاذبون بالنسبة إلى الحد دونه. نعم قد يقال: بنحو 
ذلك فيما نحن فيه لظهور الأدلة في إثبات شهادة الفرع شهادة الأصلء فيتجه حينئذ التبعيض فيهاء لا في 
أصل الزنا لو فرض حصول الشاهدين به)'" انتهى 


ع 


فمحل تأملء لأنه إن أراد أن الشاهدين على الزنا لا يثبت بمما لا الحد ولا انتشار الحرمة» ففيه: 
إنه مسلم إلا أنه لا يرتبط بكلام الشرائع؛ إذ كلامه في الشاهد على الشاهد» وإن أراد أن شاهدين على 
أربعة شهود لا يثبت بحما ما سوى الحد» ففيه: إنه لا وجه لعدم ثبوت ما عدا الحد بحماء وذلك لإطلاق 
أدلة قبول شاهدين على الشهادة الأصلية. 

وكيف كان. فالظاهر أنه لا يعتبر أكثر من شاهدين على أربعة الزنا بل وأكثرء كما إذا كانوا 
ثلاثة رحال وامرأتين» وذلك لأنه لا دليل على لزوم الأربعة في الشهادة على الشهادة على الزناء كما 
كان لازماً في أصل الزناء كما اختاره الجواهرء وإن كان المحكي 


١١ سورة النور: الآية‎ )١( 
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عن القواعد التوقف. 

ولو كانت الشهادة على الإقرار كفى اثنان في الأصل والفرع على كل منهماء وذلك لما علله في 
المسالك بأن الإقرار ثما يثبت بالشاهدين» ولا فرق بين كونه مما يثبت بالإقرار مرة أو مرتين أو أربع 
مرات» فإذا سمعه الشاهدان يقر أربع مرات» وأشهدا شاهدين آخرين على ذلك؛ فشهد الفرعان عند 
الحاكم ثبت إقراره» وترتب عليه ما عدا الحد من الأحكام. 

وبما ذكر ظهر ضعف ما عن العلامة من توقف الإقرار بالزنا على أربعة كأصله» فكما يشترط في 
ثبوت الزنا أربعة شهداء كذلك يعتبر في ثبوت إقراره بالزنا أربعة شهداء. 

وفيه: إنه لا وجه لهذا التشبيه بعد إطلاق الأدلة. 

كما ظهر ثما ذكر أيضاً أنه يكفي في شهادة الفرع اثنان فيشهدان على الشهداء الأربعة» لإطلاق 
أدلة الفرع» فاحتمال عدم الكفاية لأنما شهادة على الزناء وتلك الأحكام تابعة له» وأنه لو اكتفى باثنين 
لكان شهود الأصل أسوأ حالاً من شهود الفرع» مع أن الظاهر العكس أو التساويء لا وجه له إذ 
الاثنان الفرع يثبتان ما عدا الحد.ء وذلك لا يحتاج إلى أربعة» والحد إنما يثبت بأربعة لا ما عداه» وعليه 
فتردد الشهيد الثاني بين احتمالي كفاية فرعين والاحتياج إلى أربعة» محل نظر. 

وما تقدم يظهر أنه قد يحتاج ثبوت شيء على المقر بستة عشر شاهد فرعء لأنه أقر بالزنا أربع 
مرات عند ثمانية شهودء عند كل شاهدين مرة» وكان لكل شاهد أصل شاهدا فرع» وبذلك يثبت 
حرمة النكاح أو ما أشبه ذلك. 

ثم إنه لو شك في شيء أنه داحل في الحد أم لاء فالظاهر الحكم بثبوته بالشهادة على الشهادة 
لإطلاق أدلته» وإطلاق أدلة قبول الشاهد مما يشمل شاهد الشاهد أيضاء والخارج هو الحد ولا يعلم أنه 
حدء وليس هذا من باب التمسك بالعام في الشبهة المصداقية كما هو واضح. 


كرون 


ال 


فصل 
في مسائل تتعلق بتوافق الدعوى والشهادة وتوارد الشهود 


((توارد الشهادات)) 

(مسألة :)١‏ توارد الشهادة من الشاهدين على الشىء الواحد شرط في القبول» كما ذكره غير 
واحدء بل في الجواهر بلا حلاف ولا إشكال؛ وذلك لأنه بدون ذلك لا يكون شاهدان على شيء 
واحدء وكذا لا تكون أربعة شهود في الزنا واللواط. 

لكن من الواضح أنه فيما إذا احتيج إلى شاهدين؛ وإلا كما في ربع الميراث والوصية لا يكون 
موضوع لهذا الكلام. 

ثم المهم في التوافق اتفاق الشاهدين معنَ وإن اختلفا لفظاً» كما ذكره غير واحدء إذ اللفظ قنطرة 
وَإنما العبرة بالمعنى» فإذا قال أحدهما: غصبء وقال الآحر: انتزع قهراً ظلماًء أو قال اثنان: زنى بما كالميل 
في المكحلة» وقال الآخران: رأيته يدخل فلانه في فلانحا ويخرج حراماً عالماً عامداً» كفى في ثبوت متعلق 
الشهادة» ومثل ذلك لو شهد أحدهما بالعربية» والآخر بالعجمية» وكذا إذا شهد أحدهما لفظاً والآخر 
إشارة فيما كان أخحرس» لصدق قيام البينة في الجميع. 

وقال الجواهر مازجاً مع الشرائع: (لا إشكال ولا خلاف في أنه لا يحكم 


5١ 


بحما لو اختلفا معنى» مثل أن يشهد أحدهما بالبيع» والآخر بالإقرار بالبيع» لأنحما شيئان مختلفان» 
والفرض عدم شهادة غير الواحد بكل منهما). 

وكذا ذكره المسالك والمستند ناسباً له إليهم» لكن يمكن التأمل في ذلكء إذ النتيجة واحدة» ولذا 
يقبل لو شهد أحدجهما بأنه شرب الخمرء والآخر بأنه تقيأهاء إذ الدليل الخاص ف المقام يؤيد إطلاق: 
«أقضي بينكم بالأمان والبينات». 

وكذا لو أقر مرتين بأنه أدحل فيها حراماء ومرتين بأنه أحرج عنهاء حيث لا زوجية ولا اشتباه 
ولا اضطرار ونحوه. 

قال في الجواهر: (وكذا لو شهد أحدهما أنه غصبه من زيد» أو أقر بغصبه منه» وشهد الآخر أنه 
ملك زيد» لم تكمل الشهادة لأعمية الغصب من كونه ملكاً له» وكذا الكلام في البيع والصلح وغيرهما 
من الأفعال المختلفة). 

أقول: عدم ثبوت الأخص لا يلازم عدم ثبوت الأعم؛ فإن أراد الجواهر عدم ثبوت الأعم؛ ورد 
عليه أنهما متواردان فيه» وإن أراد عدم ثبوت الأخص كان ظاهراًء لعدم حصول شاهدين» ومثله كل 
أعم وأخص مطلقء مثلاً شهد أحدهما أنه يطلبه حيواناً» وشهد الآحر أنه يطلبه شاة» فإن كليهما متفق 
على طلبه حيواناً» وإن كانت المسألة بعد بحاحة إلى التأمل. 

نعم» لا ينبغي الإشكال في جواز تصحيح الشاهد بكل وحه يثمر عند الحاكم في غير مقام 
التدليس» كما إذا اتفق الشاهدان في مثال الحيوان على أن يشهدا طلبه منه حيواناً» وكما إذا اتفقا على 
أن القلم ملك زيد في ما إذا رأى أحدهما أنه يشتريه» ومع الآخر اعتراف مالكه بأنه لزيد» وقد دل على 
ذلك النص والفتوى. 


اححان 


((مطابقة الشهادة للدعوى)) 

(مسألة ؟): إذا لم يوافق الشهود الدعوى لم تثبت الدعوى» كما إذا ادعى أنه اشتراه من زيد 
وقامت الشهود على أنه ورثئه منه» فإن الاشتراء والإرث وإن كان لمما ثمر الملك؛ إلا أن اتلاف 
الدعوى والشهادة يوحب عدم ثبوت المدعى» وذلك لأن ظاهر الأدلة الحكم بالدعوى إذا قام على 
طبقها الشهادة. 

وكذا إذا خالفت اليمين الدعوى» سواء دعوى المدعي أو المنكر» كما إذا ادعى أنه له بيعاً وأقام 
شاهداً وحلف بأنه ورثهء أو ادعى أنه له وأنكر المنكر أن يكون له ثم حلف بأنه استعاره من زيد» إذ 
مكن أن يكون ف يل :زيل غارية أو إتحارة أو أرهناً أو ما أشبه: 

قال في المستند: (يشترط في قبول الشهادة مطابقتها للدعوى» فإن خالفت الشهادة للدعوى كلاً أو 
بعضاً طرحهاء كأن يدعي عشرة ثمن البيع» وشهدا بعشرة أجرة الدار» ولا يضر الزيادة والنقصان ما لم 
يخالف الدعوى, فلو ادعى عشرة ثمن المبيع وشهدا بالعشرة أو بالعكس لم يطرح). 

أقول: وجه كلا الكلامين واضح. 

ومنه يعلم أنه لو ادعى عليه عشرة وقام الشاهدان على طلبه خمسة ثبت الخمسة» إذ لا تناقض بل 
كان من قبيل زيادة الدعوى في غير الارتباطي. 

نعم لو كان ارتباطياً» كما إذا ادعى أتما زوجته دواماًء والشاهدان قالا متعة» لم يثبت. 

ولو قال: تمتعتها ععشرة أيام» وقالا: بل خمسة أيام» فهل يثبت الخمسة لاتفاق الدعوى والشهادة 
فيهاء أم لا لأن الخمسة والعشرة في المتعة من قبيل المتعارضين للارتباطية» احتمالان» وإن كان لو شك 
كان الأصل عدم قبول الشهادة» فإن شمول الإطلاق له يكون من قبيل التمسك بالعام في الشبهة 
المصداقية. 


لان 


ولو اختلف الشاهدان وكانت الدعوى مما يقبت بالشاهد والحلف وكان أحدهما مطابقاً مع 
الدعوى دون الآخرء وحلف المدعي فالظاهر الثبوت» لأن مخالفة الشاهد الآخر لا دليل على ضررها. 

ولذا قال في الشرائع: نعم لو حلف مع أحدهما ثبت. 

وقال في المسالك: فيحلف المدعي مع أحدهما. 

وقال في الجواهر: (تكاذبا أم لا» وإن نسب الاجتزاء باليمين في صورة التكاذب في الدروس إلى 
القيل مشعراً بتمريضه؛ لكنه في غير محله» لأن التكاذب المقتضي للتعارض الذي يقرع فيه للترحيح وغيره 
نما يكون بين البينتين الكاملتين لا بين الشاهدين) انتهى. 
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((لو اختلف الشاهدان في الزمان وما أشبه)) 

(مسألة *): لو شهد أحدهما أنه سرق نصاباً غدوة» وشهد الآحر أنه سرق نصاباً عشية» لم يحكم 
بالقطع بماء لأتما شهادة على فعلين لم ينبت أحدهماء كذا ذكره الشرائع» وأيده الشارحان. 

وقال في المستند في مسألة عدم القبول مع الاحتلاف: ومنها أن يشهدا على فعل واخحتلفا في زمانه 
أو مكانه أو وصفه الذي يدل على تغاير الفعلين. 

نعم لو اعكيدل كؤق 'اللشهود ية :شيف واتجدا أعيد: فرتين: فيكون الشهؤد يه شيعا واحدا مييق ل 
يكون الاختلاف في الوقت اختلافاً في المشهود به» كما إذا سرقه غدوة فاستعاده مالكه؛ ثم سرقه عشيةء 
فقد احتمل في محكي التحرير القبول لوحدة المشهود به» لكن الظاهر أنه لا وحدة فيه فلا يثبت المشهود 
به. 

نعم لو كان لكل واحد شاهدان واحتمل التعدد احتمالاً عقلائياً لم يكن بينهما تعارضء بخلاف ما 
إذا لم يمكن التعدد كما إذا شهد كل طائفة بقتل زيد له إحداهما صباحاًء والأخرى ليلاً. 

قال في الجواهر: (وعلى كل حالء ليس للحاكم العمل على القدر المشترك بين الشاهدين بعد 
اختلافهما في القيد المقيد له وإن اتفقا على وحدته», كما هو ظاهر كلام الأصحاب في القتل وغيره من 
الأفعال التي لا تقبل التعدد) انتهى. 

ومنه يعلم أنه لو قال أحدهما: إنه سمعه يطلق زوحته صباحاًء وقال الآخر: إنه سمعه يطلقها عصراً 
لم ينفع» لأن المشهود عليه إن كان طلاقاً واحداً كان بينهما تعارض» وإن كان طلاقين لم يقم على كل 
واخد ميهما شاهدان: 

وكذا إذا شهد أحدهما أنه باع زيداً كيلواً من الحنطة صباحاًء وشهد الآخر أنه باعه عصراًء وإن 
احتمل صحة كليهما باعتبار أنه باعه مرتين» وذلك لأن ظاهر أدلة قبول الشهادة تواردهما على شيء 
واحد» فكلما لم يظهر ذلك أو ظهر خلافه لم يكن دليل على الحجية. 


ان 


((لو اختلف الشاهدان في الشيء المسروق)) 

(مسألة 4 ): قال في الشرائع: (لو قال أحدهما: سرق ديناراء وقال الآخر: درهماء أو قال أحدهما: 
سرق ثوباً أبيض» وقال الآخر: أسود» ففي كل واحدة يجوز أن يحكم مع أحدهما مع بمين المدعي» لكن 

يثبت له الغرم ولا يثبت ينبت القطع) انتهى. 

حيث إنه لا يثبت بشاهد واحد المشهود عليه» ولا توارد للشاهدين» فإذا حلف المدعي مع أحدهما 
أو مع كليهما ثبت ما حلف عليه؛ لأنه أقام شاهداً وحلفاًء ولا تنائي بين الأمرين» فيثبت الدينار 
والدرهم والثوب الأبيض والأسودء كما ذكره المسالك وغيره. 

وعلى أي الحالين لا يثبت القطع, لأن الحد لا يثبت باليمين كما تقدم. 

ولو تعارض بينتان على عين واحدة» كما لو شهد اثنان على سرقه شيء معين في وقتء وآخران 
على سرقته في غيره» على وجه تحقق التعارض بينهما بأن لا يمكن أن يسرق أولاً ثم ينتقل إلى مالكه ثم 
يسرق ثانياً» سقط القطع. كما في الشرائع وغيره» وذلك للشبهة الناشئة من اختلافهما على الوجه 
الموفون: .والحدود قدراً بالشبهات” "+ ولك مكحن أل يقال: باحتمال القطع نعي لاتفاقهم في السرقة, 
فهو قدر جامع لا تذازع فيه فلا شبهة فيه» لكن ليس بناؤهم على ذلك. 

نعم إنحم قالوا بالغرم» بل في الجواهر: (بلا حلاف لثبوت سرقة العين باتفاق البينتين عليه» وفي 
محكي المبسوط تعارضت البينتان وتساقطتا وتستعمل القرعة» وفي كشف اللثام لا فائدة للقرعة هناء 
قلت: يمكن أن يكون مبنى كلام الشيخ على وجوب كون الحكم على واحدة منهماء لعدم صلاحيتهما 
بعد التعارض لأن يكونا مستند حكمهء ولا يعلم ذلك إلا بالقرعة» والفائدة حيتئذ تظهر في الرجوع 


وغيره 
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من الأحكام التي تلحق الشاهد) انتهى. 

وف المقام احتمالان آخران: 

الأول: الأحذ بالأعدل إن كانء وإلا فالتساقط أو القرعة. 

الثاني: الأحذ بالأكثر» لوورد كليهما في بعض أبواب التعارض. 

ولعل وحه القرعة أن الجميع متفقون على السرقة» والخصوصية تخرج بالقرعة التي هي لكل أمر 
يكل 

ولو شهد اثنان من الأربعة بالاقتراب منها قبلا وآخران دبرا فالظاهر عدم الثبوت» وإن اتفقا في 
أصل الزناء فإنه مثل قيام إحداهما بالزنا صباحاً والآحران ظهراًء وهل لمما الحق بالشهادة بالزناء لا يبعد 
ذلكء لأنه صدق, وقد تقدم حواز ذكر الشهادة بحيث تؤثر في القضاء مما لو لم يغيرها لم تؤثر. 

ومنه يعلم أنه لو أقر مرتين بأحدهما ومرتين بالآخر لم يثبت» ولو كان المزيج بالشهادة لا يرتبط 
بالأمر إطلاقاء أو يرتبط في الجملة لكن لم يكن في مناط الشهادة. فالأول كما إذا قال: سرق ولم يكن 
معه طفله, وقال الآخر: وكان معه طفله. والثاني كما إذا قال: وهو لابس أبيضء وقال الآخر: وهو 
لابس أسود» فهل يؤثر في تعارض الشهادتين مطلقاًء أو لا مطلقاًء أو يفصل فلا يؤثر الأول لعدم ربطه 
بالأمرء ويؤثر الثاني لربطه كالزمان» احتمالات» ومقتضى درء الحد بالشبهة الأول» وإن كان الأمر 
بحاحة إلى تأمل. 

نعم لا شك في أنه لو كان الاختلاف من جهة اخحتلاف استجابات الناس للأمر الواحد لم يؤثرء 
كما إذا قال أحدهما: سرق والمواء بارد» وقال الآخر: وليس ف المواء برودة» وذلك لأن الناس 
يستجيبون لهواء واحدة بأحاسيس مختلفة» كما نشاهد من أن نفرين لو أرج أحدهما يده من ماء حار 


والاخر 


ان 


من ماء بارد» فأدخلا يدهما في ماء فاتر يحسه الأول بارداًء والثاني حاراً. 

ولو كان توارد البينتين لا على عين واحدة؛ كما لو شهدت إحداهما على الفوب الأبيض مغل 
والأخرى على الثوب الأسود ولو في وقت واحدء أو إحداهما على درهم والأخرى على دينار» ثبت 
الثوبان والنقدان» إذ لا تعارض بينهما وثبت القطع؛ إذ لا شبهة كما ذكره الشرائع وأيده الشارحان» 
وذلك لوضوح شمول الأدلة لهما. 

ولو أمكن مع اتحاد العين حصول الفعل مرتين» كما لو شهدت إحداهما بسرقة الكتاب يوم 
الجمعة» والأخرى بسرقته يوم السبت» واحتمل أنه استرده فسرقه مرة ثانية» ثبت الأمران» إذ لا منافاة 
فلا تعارض. 


ولذا قال في الجواهر: إنه لا حلاف فيه ولا إشكال. 
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((باعه بدينار أم بدينارين)) 

(مسألة ©): لو شهد إحدهما أنه باعه هذا الثوب غدوة بدينار» وشهد الآخر أنه باعه ذلك الثوب 
بعينه في ذلك الوقت بدينارين» لم يثبت لتحقق التعارض في شهادة الشاهدين؛ لعدم تحقق البيع في وقت 
واحد بثمنين» ولكن له المطالبة بأيهما شاء مع اليمين» كما في الشرائع والجواهر وغيرهماء وذلك لأنه من 
الماليات التي تثبت بالشاهد واليمين. 

لكن را يقال: إنه يثبت الأقل بدون اليمين» لأن الأقل محل شهادة كليهماء أو يقال: إن محل 
الذزاع هو الدينار الثاني» وحيث إنه بينهما يقتضى قاعدة العدل تنصيفه كد رهمي الودعي» أو يقال: إنه 
إذا أراد الدينار لم يحنج إلى شيء» أما إذا أراد الدينار الثاني احتاج إلى ضم اليمين. 

ولو شهد له مع كل واحد شاهد آخر ثبت الديناران إن ادعاهماء ولغت البينة الأخرى» كما في 
الشرائع والجواهرء ولعل وجهه أن الدينار الأول موضع وفاق» وإنما الخلاف في الدينار الثاني» وحيث 
قامت به البينة ثبت» لكن ربا يرد عليه أن بينة الدينار الواحد ينفي الزائد فكيف يثبت ببينة الأكثر مع 
التعارض الموحب للتساقطء فالمرحع القرعة أو قاعدة العدل. 

ولعل وجه ما حكي عن المبسوط وجواهر القاضي من أن البينتين متعارضتان فيقرع ما ذكرناه. 
وقول الجواهر: (إن قولمما إنما يتم إذا كان لكل من الثمنين مدع؛ كأن يدعي المشتري أنه اشتراه بدينار» 
والبائع بدينارين) محل نظرء لأن المشتري منكرء والمنكر عليه اليمين» وإِنما البينة على البائع المدعي» فتقدم 
بينة البائع على بينة المشتري» نعم يتصور ذلك فٍ وكيلي البائع أو ولييه أو ما أشبه فتأمل. 

ولو شهد أحدهما بأنه أقر باشترائه بألف» وشهد الثاني بأنه أقر باشترائه 


الال 


بالفين» ولو في وقت واحدء فإنه يقبت الألفان إذا انضم اليمين إلى الثاني. 

وعلله في المسالك بقوله: (والفرق بين الإقرار والبيع» حيث يثبت القدر الأقل بحما ويتوقف الزائد 
على اليمين في الإقرار دون البيع» أن الإقرار ليس سبباً في ثبوت الحق في ذمته» بل كاشف عن سبقه 
فجاز تعدده» ولم يناف أحد الإقرارين الآخرء بخلاف البيع فإنه سبب لثبوت الحق ولم يقم بكل واحد 
من السببين بينة كاملة» وعليه يترتب ما لو شهد بكل واحد من الإقرارين شاهدانء» فإنه يقبت الأقل 
بشهادة الجميع والزائدة بشهادة الاثنين» بخلاف البيع» فإنه لا يثبت إل بشاهدين» لعدم إمكان تعدد 
السبب فيه) انتهى. 

وفيه: كما أن العقد بدينار ينافي العقد بدينارين في وقت واحدء الإقرار بدينار ينائي الإقرار 
بدينارين في وقت واحدء وتعليل الجواهر لعدم المنافاة بأنه يجوز أن لا يكون الشاهد سمع إلا ديناراً ولم 
يقطع إلا به وتردد في الزائد ورأى أن لا يشهد إلا به لمصلحة يراهاء إلى آخر كلامه ارج عن فرض 
كون الشاهد مثبتاً نافيً» فعدم الفرق بين الإقرار والبيع هو مقتضى القاعدة. 

ولو شهد بكل واحد من الإقرارين شاهدان» ثبت ألف بشهادة الجميع» والألف الآخر بشهادة 
اثنين» كما في الشرائع والجواهر» لكن يأقِ هنا أيضاً وقوع التعارض بينهما في الألف الثاني إذا كان 
الوقت واحداًء لوضوح أن شاهد الألف ينفي قول شاهد الألفين. 

ولو شهد أحدهما أنه سرق ثوباً قيمته درهم» وشهد الآخر أنه سرقه وقيمته درهمان» ثبت الدرهم 
بشهادتحماء والدرهم الآخر بالشاهد واليمين» ونفي الأول للدرهم الثاني لا يضر بعد أن لم يكن قوله 
حجة؛ والشاهد واليمين حجة, وقول الجواهر: لحواز أن لا يعرف أحدهما من قيمته إل درهماء خارج 
عن محل البحث» 


كما تقدم مثله عليه. 

ولو شهد شاهدان بما قيمته درهم» وآخران بما قيمته درهمان» قال في الشرائع: ثبت الدرهم 
بشهادة الجميع» والآخر بشهادة الشاهدين» لكن فيه: إنه يقع التعارض في الدرهم الثاني» فالشاهدان 
الأولان ينفيانه» والآخران يثبتانه كما تقدم مثله» وكأن قول بعض العامة ل يثبت إلا الدرهم الواحد 
ناظر إلى ما ذكرناه. 

ولو شهد أحدهما بأنه يطلبه حيواناً» والآخر بأنه يطلبه شا فهل يثبت الشاة بمماء الظاهر لاء» لأن 
الحيوان أعمء نعم يثبت حيوان في الجملة» لاتفاقهما عليه» كما أنه إذا شهد أحدهما بالفرس والآخر 
بالإبل» لم يثبت حت الحيوان المطلق» لما علله في المستند من عدم إمكان وجوده الخارحي» كما لا يثبت 
أحدهماء لأنه ١‏ يقم عليه شاهدان» فاحتمال أن الحيوان يثبت لأنه جامع بين الأمرين لا وحه له. 

نعم لو حلف مع أحدهما ثبت» لثبوت المال بالشاهد الواحد والحلف. 

ولو حلف مع كل شاهدء فإن كان من امحتمل كونمما عليه ثبتاء وإلا سقط الاثنان للتعارض؛ 
وربما يحتمل ثبوت نصفي الحيوانين عليه لقاعدة العدل بعد ثبوت أحدهما عليه؛ لأن الجامع لا تعارض 

والشهادة كما تثبت الشيء تثبت لازمه. فإذا لم يمكن الشيء للتعارض لم يسقط اللازم» كما إذا 
قامت البينة بأنما زوحة زيدء وأخرى بأنحا زوجة عمروء حيث لا تكون لأيهماء ولكن تمنع من زواجها 
من خالد» لعدم تعارضهما في لازم الزوحية» وهو عدم إمكان زواجهاء فتأمل. 

ولو شهد أحدهما بالقذف غدوة والأحرى عشية» أو بالقتل كذلكء» م 
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يحكم بشهادتمماء لأنهما شهادة على فعلين لم يكمل على شيء منهما النصاب» بل في القتل هما 
متكاذبان» كما في الشرائع والجواهر. 

نعم لو قامت البينة بقذفه صباحاًء وأخرى بقذفه ليلاً ثبتتا» لعدم التكاذب حيث يمكن صدور 
القذف فيه في كلا الوقتين» إلا إذا قالت كل بينة: ولم يقذف في الوقت الآخر. 

ولو شهد أحدهما بإقراره بالعربية والآخر بالعجمية وأطلقاء أو وقتا بوقتين مختلفين» أو أحدهما 
أطلق والآخر وقت . ولم يعلم وجه عدم ذكر الجواهر للأخير . قبل لأنه إخبار عن شيء واحدء 
فيجوز أن يقر تارة بالعربية وأخرى بالعجمية. 

أما لو وقتا وقتاً واحداً فلا ينبت شيء للتكاذب» كما ذكره الشرائع والشارحان» وأشار إليه 
المستيك: 

ولو شهد أحدهما أنه أقر عنده أنه استدان أو باع أو قتل أو غصب يوم الخميس» وقال آخر أقر أنه 
فعل ذلك يوم اللنلغة مقا ١‏ يحكم لذ مع اليمين للمدعي أو شاهد آخر ينضم إليه» لإطلاق أدلتهماء 
وذلك لأن المشهود به فعلان» وف القتل متكاذبان. 

ولو احتاج الأمر إلى إقرارين كما في السرقة» كما ذكرناه في كتاب الحدود» فشهد أحدهما أنه أقر 
يوم الخميس» وآخحر أنه يوم الجمعة» ثبت بالنسبة إلى المال. 

ولو شهدا أنه أقر يوم الخميس أو غيره لم يثبت» لأنه إقرار مرة» إلا إذا قلنا: إن الإقرار مرتين 
بالنسبة إلى حق الله لا بالنسبة إلى حق الناس» فيكفي مرة» كما هو مقتضى القاعدة. 

ولو شهد اثنان بفعل لا يتكررء كالقتل والولادة ونحوهما في الجمعة» وآخران بذلك في السبت» 
تساقطا للتكاذبء؛ وفي محكي المبسوط: إذا لم يكن الاجتماع 


ا 


استعمل القرعة» وعن كشف اللثام: لا معنى لماء وقد تقدم عن الجواهر وجه الكلام الشيخ. 

قال في المستند: ولو شهد أحدهما أنه أوصى لزيد بمائة يوم الخميسء أو في المرض الفلاني» أو في 
مكان كذاء وبوصايته على صغيره كذاء والآخر بأنه أوصى به يوم الجمعة» أو في المرض الآخرء أو في 
مكان كذاء فظاهرهم أنه بعده يقبلونه. 

أقول: وذلك لعدم مدخلية الخصوصيات المذكورة في الشهادة» فإنه لا تكاذب ولا تناقي ولو في 
الجملة» فهو كما إذا شهد أحدهما أنه رآه يتصرف فيه تصرف الملاك يوم الخميسء» والآخر كذلك يوم 
الجمعة» وكذا إذا شهد أحدهما أنما كانت زوجته يوم الخميسء والآخر يوم الجمعة» إلى غير ذلك» 
والاتحاد الذي اشترطوه لا يراد .به إلا دخول المشهود به تحث أدلة شهادة الشاهدين». والأدلة شاملة 
لأمقال هنا ذكز: 

ويؤيده ما ورد في ما لو شهد أحد الشاهدين أنه شرب الخمر» وشهد الآحر أنه تقيأ. ولعل مثله ما 
لو شهد أحدهما أنه رآه يرمي السهم نحو زيد» وشهد آخر أنه رآه يصل سهمه المرمي إلى زيد» فإنه يقبت 
عليه القتل. 

نعم لو قال أحدهما: إنه قال: أقر بأن زيداً يطلب مني وقال الآخر: ألف درهمء ١‏ يقت غلية 
شيء» إذ لا يجتمع الشاهدان على شيء» والظن بأن إحدى الحملتين مرتبطة بالأحرى لا ينفع» وكذا في 
صيغ العقود والإيقاعات» كما إذا شهد أحدهما أنه قال زيد لعمرو: بعتك الدار» وشهد الآخر أنه مع 
عمرواً قال لزيد: قبلت» إلى غير ذلك من الأمثلة. 


م 
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((لو شهد عدلان ثم فسقا)» 

(مسألة :)١‏ لو شهد عدلان عند الحاكم ثم فسقا أو كفرا أو أحدهماء وكذلك في الشهود الأربعة 
في الزناء» فله ثلاث صور: 

الأولى: أن يكون نفذ الحكم, أو كان وسط التنفيد» كما لو جلد خمسين من المائة مثلاً» وتنفيذ 
الحكم سواء كان مما لا يبقى له أثرء كقتل المحرم الذي لا وارث له أو له أثر كقتل من له وارث» أو 
كالحكم بزوجيتة امرأة لرحل وقد وطأها لكنها حية» حيث يمكن عقلاً إرجاعهاء إلى غيره. 

الثانية: أن يكون لم ينفذ الحكم بعد. 

وفيهما عدم نقض الحكم إجماعي» قال في المستند: لو شهد عدلان على أمر عند الحاكم فطرأ 
فسقهماء فإن كان بعد الحكم لم يضر ولا ينقض إجماعاً وللاستصحاب. 

أقول: وللمناط في صحة الرواية إذا انحرف الراوي» ولأن ظاهر الأدلة كون المعيار العدالة حال 
الشهادة» إلى غير ذلك. 

الثالثة: أن يكون الفسق ونحوه قبل حكم الحاكم» وقد قسموا هذه إلى قسمين: 

الأول: أن يكون المشهود من حقوق الله تعالى» والمشهور أنه تطرح الشهادة. 


ده؟ 


وفي الجواهر بلا حلاف أجده فيه» بل في المسالك اتفاق الفريقين عليه» وفي المستند إجماعاً مخققاً 
وحكياً. 

واستدلوا لذلك بدرء الحدود بالشبهة» لأنه نوع شبهة» وبأن الحد مبني على التخفيفء فإن تحقق 
إجماع قطعي غير مستند ولا محتمل الاستناد فهوء وإلا كان ذلك محل نقاشء إذ أية شبهة بعد إطلاق 
الأدلة التي ظاهرها العدالة حال الشهادة» وكلي أن الحد مبني على التخفيف لا يلازم المورد» ولا دليل 


على أنه من مصاديقه. 
وربما يؤحر الحكم ولم يعلم عن حال الشاهد هل بقي على أمره أو لاء مع وضوح أنه في بعض 
الأحيان لا يبقى» كما إذا حبس المرتد إلى أن يقتل؛ أو أخر الحد إلى مدة» ومن الواضح أن العدول الذين 


يشهدون ليسوا في الدرجات الرفيعة من العدالة حتى تبقى عدالتهم ققد 

نعم يمكن أن يقال: إن اتفاقهم يوجب الشبهة» وذلك كاف في رفع الحد. 

الثاني: أن يكون المشهود به من حقوق الناس» وقد احتلفوا في أنه هل يقدح أم لاء فعن الشيخ في 
الخلاف وموضع من المبسوط والحلي وامحقق والفاضل ف التحرير والقواعد وموضع من الإرشاد عدم 
القدح» خلافاً لموضع آخر من المبسوط والمختلف والشهيدين وجماعة فقالوا بالقدح» والأقرب الأول؛ 
لأن الظاهر من الأدلة العدالة وسائر الشرائط حال الأداء» كما استدل بذلك الشرائع وغيره» كما هو 
الظاهر في كل شرط شيء. فانتفاء الشرط في حال آخر غير ضار. 

أما القول الثاني: فقد استدل له بكون الشاهد فاسقاً حال الحكمء فإذا حكم الحاكم والحال هذه 
لزم الحكم بشهادة الفاسق» وذلك ما لا يجوز» وبالقياس 


الول 


على رجوع الشاهد قبل الحكم» وبأن طرو الفسق يضعف ظن العدالة بعد طروه دفعة واحدة, 
وبأنه كما لو شهد لإنسان فمات ذلك الإنسان وورثه الشاهدء» حيث سيأتٍ أنه لا يثبت للوارث 
المشهود له إذا كان الموت قبل الحكمء قالوا: وجعل المدار على الحكم عدالة الشاهد حال الأداء لا حال 
الحكم مصادرة؛ لأنه أول الكلام» فلا يستقيم دليل القول الأول. 

ويرد على الأول: إن ظاهر الأدلة هو المنع عن الحكم بشهادة الفاسق إذا كان فاسقاً وقت الأداء لا 
مطلقاًء بل مناسبة الحكم تقتضي ذلكء إذ الفاسق لا يؤمن خبره بخلاف العادل. 

وققة فال ,ابتخاته بو سقلا الععين ماده تقسييا فنا" فواله 7"كرر يا لاصرا فك واللشعن ها اذا يدق أو 
مات أو ما أشبه. 

وعلى الثاني: بأن القياس باطلء» مع أنه مع الفارق» لأن الرحوع يبطل الشهادة لأنه نقيض لاء 
بخلاف سقوط العدالة. 

أما ما ذكره المستند من أن الرجوع دال على عدم حزمهم, فالظاهر أنه أراد أن الرجوع يناي 
الحزم الذي هو شرط في الشهادة» لا أن المراد أن حال الشهادة لم يكن جزم» حتى يستشكل عليه بأن 
كان الحزم حال الشهادة. 

وعلى الثالث: بأن الرجدوع لا يضعف العدالة حال الشهادة» فكم من أناس كانوا عادلين ثم فسقوا 
أو كفرواء قال سبحانه: #إأفإن مات أو قتل انقابتم على أعقابكم#”"2» وقصة الردة بعد الرسول (صلى 
الله عليه وآله) والواقفية وبني فضال والشلمغاني وغيرهم مشهورة. 
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وعلى الرابع: بأنه إن ثبت في المقيس عليه كان قياساً مع أنه محل تأمل» كما سيأتي. 

أما ما ذكروه من المصادرة» ففيه: إن أدلة الشرائط في الشاهد لا تدل على اشتراط وجودها حال 
الشهادة لا بعدهاء فكما لا يشترط وحودها قبل الشهادة كذلك لا يشترط بعدها. 

هذا تمام الكلام في ما إذا كان الحق لله أو للناس. 

وأما إذا كان الحق مشتركاً بين الله والناس» فقد قال الشرائع: وفي الحكم بحد القذف والقصاص 
تردد أشبهه الحكم لتعلق حق الآدمي به. 

أقول: وحه ذلك إطلاق أدلة الحكم بالشهادة» وإِنما الخارج منه بالإجماع المتقدم حق الله محضاء أما 
المشترك فحيث لا إجماع على إخراجه كان باقياً تحت الإطلاق» خلافاً لغير واحد منهم الجواهر حيث 
رجحوا حق الله قال: لقاعدة درء الحدود بالشبهات التي لا فرق في الدرء بين الحد المشترك والمختص 
حتى القصاص إن قيل إنه من الحدود. 

والأقرب التفصيل إن فرقنا في المسألة بين حق الله وحق الناس» كما ادعوا عليه الإجماع» فبالنسبة 


لتك اللوعنه المكئ اع لويس الاقم وسالسة ال نعف لاد لقب الات اله العا 1 
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((لو شهدا لمن يرثانه)) 

(مسألة ؟): لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم فانتقل المشهود به إليهماء فالمشهور أنه لم يحكم 
به» وي المسالك أنه لو حكم بشهادتمما لزم أن يكون قد حكم للمدعي بشهادته وهو باطل قطعاًء وفي 
الجواهر بلا حلاف أجده فيه» وعن المفاتيح وشرحه نفي الخلاف عنه أيضاًء بل ظاهر الشهيد الثاني 
اتفاقهم عليه» ودليلهم هو ما تقدم. 

لكن استشكل فيه في محكي الكفاية وحدش فيه المحقق الأردبيلي» لأن المال ينتقل إلى المورث وهو 
المدعي» والشاهد إِنما هو شاهد حال الأداء لا حال الحكمء وكلامهما متين» ولذا أيدهما المستند قال: إلا 
أن يثبت الإجماع على القدح. 

أقول: لا إجماع في المسألة» وإِنما ذكره جملة من الفقهاء. ودليلهم ما تقدم وقد عرفت الإشكال 
فيه» بالإضافة إلى أنه لو كان اتفاق كان من محتمل الاستناد الذي ليس بحجة. 

ثم على المشهور لو كان لما في الميراث المشهود به شريك» فهل يثبت حصة الشريك بشهادتمما أم 
لاء احتار الدروس الأولء لأن المانع المذكور في حقهما مفقود في حقه»ء ورحح في القواعد الثاني وعلله 
الجواهر بأنه لا يحكم للمدعي بشهادته ولا شهادة شريكه, قال: وإن احتمل في المسالك وكشف اللثام 
القبول في حصة الشريك؛ بل وف حقه إلآ أنا لم بحد به قائلاً» والأقرب قول الدروس إذ لا مانع. 

قال في المستند: (والتحقيق أنه إن كان شهادة في حق نفسه في حصته لا يقبل في الجميع؛ لما سبق 
من عدم قبول شهادة من له في المشهود به نفع ونصيبء وإلا فيقبل» والحق هو الثاني لما مر من عدم 
ثبوت كونه شهادة لنفسهء وكأن سبب الإشكال في حصته خوف الإجماع وهو هنا منقول» ومنه يظهر 
الحال في ما إذا كان هناك وصية أو دين سيما المستوعب منه) انتهى. 


الكل 


ولو مات الشاهدان وورثهما غيرهماء فهل لا تقبل شهادتمما بناءً على ما اختاره المشهور, لأن المال 
ينتقل إليهما ومنهما إلى وارثهماء أو تقبلء لأنه بالأخرة شهادة في حق الغير» احتمالان» وإن كان الأمر 
بناٌ على ما ذكرناه واضحاً. 


ون 


((لو رجع الشاهدان قبل الحكم)) 

(مسألة *): لو رحع الشاهدان أو أحدهما عن الشهادة قبل الحكم لم يحكم بماء ولا غرم. 

قال في الجواهر: بلا حلاف أحده فيهما بينناء كما اعترف به غير واحدء بل في كشف اللثام 
الاتفاق على ذلك إل من أبي ثور» وفي المستند بالإجماع. 

ويدل عليه أن أدلة الشهادة لا تشمل مثل ذلكء لانصرافهما إلى ما لم يرحع الشاهد, بالإضافة إلى 
ما رواه الكافي والفقيه والتهذيب في صحيح جميل بن دراج» عمن أخبره» عن أحدهما (عليهما السلام)؛ 
قال: «في الشهود إذا رجعوا عن شهادتمم وقد قضى على الرحل ضمنوا ما شهدوا به وغرمواء وإن لم 
يكن قضى طرحت شهادتهم ولم يغرموا الشهود شيئاً”". 

وعن الدعائم الإسلام» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» إنه قال: «إذا شهد رجلان على رحل بمال 
ثم رجعا عن الشهادة» فإن لم يكن قضى القاضي بطلت الشهادة» وإن كان قضى رد ما قضى بشهادتهما 


: 
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هذا ومكن أه “سيكدل لذلك أيضاً بأن لا ترحيح لقوهم الأول على الثابي. منتهى الأمر أنكمما 
يتعارضان فيتساقطان» ولا يصح الحكم استناداً إلى الأول. 

ثم إنهم قد يعترفون بأنهم تعمدوا الكذب فهم فسقة إن لم يذكروا ما يبرر قوهم من اضطرار أو 
إكراه» أو أهم ومهم وما أشبه مما يبيح الكذب, وإن قالوا أخطأنا أو غلطنا فلا فسق» كما ذكر ذلك 
الجواهر وغيره. 

ثم إن القواعد والمسالك ذكرا عدم قبول تلك الشهادة لو أعادوهاء ولعله لصحيحة محمد بن قيس» 
ال مروية في الكافي والتبهذيب» عن أي جعفر (عليه السلام)» قال: «قضى أمنيز المؤمنين (عليه السلام) 2 
رحل شهد عليه رحلان بأنه سرق فقطع 
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يده حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برحل آخر فقالا: هذا السارق وليس الذي قطعت يده 
نما شبهنا ذلك بحذاء فقضى عليهما أن غرمهما نصف الدية ولم يز شهادتمما على الآخر». 

وروى التهذيب» عن السكوني» عن حعفرء عن أبيه (عليهما السلام): «إن رحلين شهدا على 
رحل عند علي (عليه السلام) أنه سرق فقطع يده؛ ثم جاءا برحل آخر فقالا: أحطأنا هو هذاء فلم يقبل 
شهادتهمًا وغرميدما 'دية الأول20. 

وهذا هو الذي احتاره الجواهر» خلافاً لكشف اللثام» حيث جعل الأقوى القبول إذا كانا معروفين 
بالعدالة والضبط» وكأنه للعمومات» لكن الأقرب ما اخحتاره» حيث إن الخبرين يصلحان لتخصيص 
العمومات» ويشبه هذا الحكم أنه لو قطعت يد السارق اليسرى غلطاً لم تقطع بمينه» كما فصلناه في 
كتاب الحدود. 

نعم» لابد من الاقتصار على موضع النصين من شهادة نفس الشاهدين على أن الثاني سرق وأتمما 
اشتبها في الأول» وإلاً فإن شهد شاهدان آخران بسرقة الثاني دون الأول وقد رجع الأولان عن شهادتمما 
قطع الثاني لاستجماع الشاهدين الأخيرين لشرائط الحجية» كما أن الأولين إذا شهدا شهادة أخرى 
بالنسبة إلى سرقة أو غيرها قبل قولهماء إذ لا دليل على سقوط شهادتمما إطلاقاً. 

ولو كان الأول الذي قطعت يده أغرم قدر السرقة استرحع المال بعد اعتراف شاهديه بالغلطء 
وهل يغرم الثاني المشهود عليه ثانياً» لإطلاق دليل حجية الشهادة والذارج من الإطلاق إِما هو بالنسبة 
إلى القطع» أو لا يغرم» لأن المفهوم من الروايتين سقوط شهادتحمماء الظاهر الثاني» لقوله (عليه السلام): 
«فلم يقبل شهادتمما» وعليه فالمال يكون على بيت المال» أو يغرم كل واحد من المتهمين نصف المال؛ 
لقاعدة العدل 
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أو يقرع؛ احتمالات. 
ولو شهد شاهدان خران بسرقة الأول بعل سحب الأولين كلامهماء فهل يعرم الأولان» الظاهر 
لاء إذ حجية الشاهد تستلزم عدم التغرثم. 


((حكم سائر الجرائم إذ تراجع الشهود)) 

بقي الكلام في أنه هل هذا الحكم الذي ذكر في السرقة ينسحب إلى سائر الجرائم» كما إذا شهدوا 
على امرأة بالزنا فحدت» ثم جاؤوا بأخرى مدعين اشتباههم في الأولى وأن الزانية هي الثانية» فهل يرفع 
عنها الحد» وكذا إذا قالوا بأهمم اشتبهوا في أتما زنت بل إتما لامست الرحل مما لما تعزير» الظاهر ولو 
بالمناط رفع الحد عن الثانية» وعدم تعزير الأولى» كما أن الظاهر من تغريمهم للأول الذي شهدا بأنه 
سرق ثم رجعا عن شهادتمما أن في مثال حد المرأة الواحب على الشهود غرامة جلدهاء وذلك لأن الجلد 
له غرامة» والظاهر أتما تعين بالحكومة» كما ذكرناه في مسألة الأرش في كتاب الديات. 

ثم إنه لو كان الراحع بعض الشهود كان للراحجع حكمه, كما أتمما إذا رحجعا وقال أحدهما 
تعمدت» وقال الآخر أخحطأت» كان لكل حك 

ولو ظهر للحاكم بعد قطع المشهود عليه أو حلدها فسق الشهود أو كفرهم, تدارك ذلك من بيت 
المال» إذ كان الحكم بالجلد والحد ظاهرياًء فإن الفاسق مردود الشهادة» وإن كان في الظاهر عدلاً, لأن 
الحكم واقعي لا ظاهري» فليس من قبيل من صلى ثم ظهرت بحاسة بدنه» بل من قبيل من صلى ثم ظهر 

فقد ذكر الفقهاء أن الظاهر من الشرائط والأجزاء ونحوهما الواقعية لا العلمية. 

وكيف كانء فقد ظهر مما تقدم من عدم الأحذ بقول الشاهد إذا رحع عن كلامه الأول» وأنه 
مأحوذ بغرامة كلامه الأول» ولا يسمع كلامه الثاني» أن ما ورد في خبر الفقيه يراد به ذلك. 

قال: قال البى (صلى الله عليه وآله): «من شهد عندنا بشهادة 


تكدنا 


ثم غير» أخذناه بالأولى وطرحنا الأحرى)”". 

وروى الفقيه والتهذيب» عن السكون؛ عن جعفرء عن أبيه. عن علي (عليهم السلام)» أن النبي 
(صلى الله عليه وآله) قال: «من شهد عندنا ثم غير» أحذناه بالأولى وطرحنا الأخير”". 

فإن الظاهر أن المراد كمما أحذناه بغرامة شهادته الأولى» ولم نقبل شهادته الثانية. 

ومنه يعلم أن قول المستند بعد روايته أولاهما: (فهي غير ظاهرة في الرحوعء ولو سلم فلا يقاوم 
المرسلة التي هي كالصحيحة)» أي مرسلة جميل”"» (ولعمل الأصحاب ولو سلم فيرجع إلى الأصل الذي 
هو مع المرسلة) انتهى. 

غير ظاهر الوحه» إذ رواية السكوني ليست في مصب رواية جميل» بل في مصب روايتي النبي (صلى 
الله عليه وآله). 


)١(‏ الفقيه: ج7٠‏ ص77 ح3. 
(؟) الوسائل: ج4١‏ ص 789 الباب ١١‏ من أبواب الشهادات ح5. 
(؟) الوسائل: ج8١‏ ص 769 الباب ١١‏ من أبواب الشهادات ح١7‏ و3. 
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((لو اعترف شهود الزنا بالكذب أو الغلط)) 

(مسألة 4): لو كان المشهود الزنا ثم بعد حد الزاتي أو المزني بما اعترفوا بالعمد حدوا للقذف» 
والظاهر أتمما قذفان فعليهم حدان» كما قد تقدم أن عليهم أرش الحد» ويعين ذلك بالحكومة», كما في 
كنات دود 

ولعمومات المحدود لو نقص كان عليهما ذلكء» والظاهر أن عليهم القتل إذا مات المحدود لأنحم 
سببوا قتله» والسبب أقوى من المباشر كما سيأتي» وعليهم التوبة بتكذيب أنفسهم أمام الإمام أو الناس؛ 
كما ذكروا في قوله تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا» "22 وقد تقدم الكلام في ذلك في بحث عدالة 
الشاهد. 

ولو قالوا غلطناء فعن المبسوط وجواهر القاضي يحدون أيضاًء وفي المسالك وجهان أحدهما المنع» 
لأن الغالط معذورء وأظهرهما الوحوب, لما فيه من التعيير» وكان من حقهم التثبت والاحتياط» وفي 
المستند: وإن قال أحطأت أو ترددت ففي وجوب الحد وجهان. 

أقول: مقتضى القاعدة عدم الحد لرفع الخطأء ولا أقل من أنه شبهة دارئة للحدء ولذا اختار 
الجواهر وكشف اللثام عدم الحدء وعلة المسالك للحد استنباط غير مدعوم بالدليل» إلا بمرسل ابن 
محبوب؛ عن الصادق (عليه السلام)؛ في أربعة شهدوا على رجحل محصن بالزنا ثم رجحع أحدهم بعد ما قتل 
الرحل» فقال (عليه السلام): «إن قال الراجع: أوهمت» ضرب الحد وأغرم الدية» وإن قال: تعمدت 
قتل»7. 

لكن اللازم حمل هذه الرواية على ما إذا كان مقصراء ولذا قال الجواهر: إن تكليف الغافل قبيح 
فلا ريب في المعذورية» كما لا ريب في سقوط 


.١5٠ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.١ح من أبواب الشهادات‎ ١١ الباب‎ ١ : (؟) الوسائل: ج8١ صء‎ 
كيان‎ 





الحد معها ضرورة أولويتها من الشبهة التي يدرأ بما. 

ويؤيده ما سكت من الروايات عن الحدء مثل ما رواه الفقيه» عن مسمع كردين» عن أبي عبد الله 
(عليه السلام)» ف أربعة شهدوا على رحل بالزنا فرجحم ثم رجحع أحدهم فقال: شككت في شهادي, 
قال: «عليه الدية»» قال: قلت: فإنه قال شهدت عليه متعمداًء قال (عليه السلام): «يقتل)”". 

والرضوي (عليه السلام): فإن شهد أربعة عدول على رجحل بالزناء أو شهد رجلان على رحل 
بقتل رجحل أو سرقة فرجم الذي شهدوا عليه بالزناء وقتل الذي شهد عليه بالقتل» وقطع الذي شهدوا 
عليه بالسرقة» ثم رجعا عن شهادتمما وقالا: غلطنا في هذا الذي شهدناء وأتيا برحل وقالا: هذا الذي 
قتل» وهذا الذي سرق» وهذا الذي زنء قال (عليه السلام): «يجب عليهما دية المقتول الذي قتل» ودية 
اليد التي قطعت بشهادتمماء ولم تقبل شهادتمما على الثاني الذي شهدوا عليه» فإن قالوا: تعمدناء قطعا في 
السرقم 7 

وفي مقنع الصدوق الذي هو متون الروايات ما يقرب منهء فإنه لو كان هناك الحد في الخطأ لزم 
التنبيه عليه. 

ثم إن الشهادة اضطراراً حالها حال الخطأء وهل الدية على الشاهد أو السببء الظاهر الثافي» لأنه 


أقوى من الشاهد, فيأى فيه ميزان السبب والمباشر. 


((لو رجع الشاهدان بعد الحكم والاستيفاء)) 
قال في الشرائع: ولو رحعا بعد الحكم والاستيفاء وتلف المحكوم به لم ينقض الحكم. 
وقال في المسالك: (لم ينقض الحكم مظلقاء لنفوذ الحكم بالاجتهاد به فلا 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص١ ١‏ الباب ١١‏ من أبواب الشهادات ح3. 
)١(‏ المستدرك: ج”؟ ص١١‏ الباب ١١‏ ح4. 
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ينقض بالاحتمال» ولأن شهادتمم إقرار ورجوعهم إنكار» والإنكار بعد الإقرار غير مسموع؛ ولأن 
الشهادة أثبتت الحق فلا يزول بالطارئ كالفسق والموت» خلافاً للشيخ في النهاية» حيث حكم برد العين 
على صاحبها مع قيامهاء وتبعه القاضي وجماعة)» إلى آخر كلامه. 

ومنه يعلم»؛ ضعف قول الجواهر عند قول المحقق: (لم ينقض الحكم): 

(إجماعاً بقسميه؛ مضافاً إلى المرسل السابق. 

والنبوي (صلى الله عليه وآله) الخاص: «إن شهد عندنا بشهادة ثم غيرهاء أخذنا بالأولى وطرحنا 
ا 

وعن هشام بن سالمء عن الصادق (عليه السلام): «كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يأحذ بأول 
الكلام دون آخره)”" 

واستصحاب الصحة وإطلاق ما دل على صحة ما لم يعلم فساده» والرجوع لا يدل على فساد 
الشهادة الأولى» إذ يمكن الرجوع كذباًء بل هو كالإنكار بعد الإقرار) انتهى. 

إذ لا إجماع في المسألة» أما الأدلة التي ذكرهاء فيرد: 

على أولها: إن الأدلة الدالة على عدم نة نقض الحكم خاصة بما إذا لم ينقض الشاهد شهادته» أولاً: 
بالانصراف. 

وثانياً: بما دل على تغريم الشاهد مما يلازم النقض. 

وثالثاً: بما سيأ من النقض إذا رحجع الشاهد قبل الاستيفاء. 

وعلى ثانيها: بأن الشهادة ليست 00 فأي دليل على أنما كالإقرار. 

وعلى ثالثها: بأن الشهادة إنما تثبت الحق إذا لم يرجع الشاهدء وإلا فإثباتما 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص”5 >7 الباب ١4‏ من أبواب الشهادات ح4. 
(؟) الوسائل: ج8١‏ صله ١‏ الباب 4 من أبواب آداب القاضي ح”. 
يونا 





له في هذه الصورة أول الكلام. 

وعلى رابعها: إن مرسل جميل لا دلالة فيه. 

وعلى خامسها: بأن ظاهر المرسل ما تقدم في روايتي النبي (صلى الله عليه وآله)» وعليه يحمل 
العلوي (عليه السلام)» ولا أقل من إجمالحاء ومثل ذلك كيف يكون مستنداً للحكم الذي هو على 
حلاف القاعدة. 

وعلى سادسها: إن الأصل أصيل حيث لا دليل» وبعد ذلك لا محال للإطلاق المذكور إن سلم 
وجود إطلاق ثي المقام. 


وعليه فاللازم نقض الحكم بآثاره فيما كانت له آثار» وأما إذا لم تكن آثار فإنه يكون من باب 
السابلة بانتفاء الموضوع» وسيأتٍ الكلام في جملة من الآثار التي تنقض بعد رحوعهم, وإن كان قبل 
الا ستيفاء. 


(«(لو رجع الشاهدان بعد الحكم وقبل الاستيفاء)) 
قال في الشرائع: (ولو رحعا بعد الحكم وقبل الاستيفاء» فإن كان حد الله تعاللى نقض الحكم 
للشبهة الموحبة للسقوطء وكذا لو كان لآدمي كحد القذفء. أو مشتركاً كحد السرقة» وف نقض 

الى فيما عدا ذلك من الحقوق تردد) انتهى. 

أقول: مقتضى القاعدة أن الرحوع قبل الاستيفاء يوحب نقض الحكم لأن أدلة وحوب بقاء 
الحكم إنما هو فيما إذا لم يرجع الشاهد, ولو بالانصراف, من غير فرق بين أقسام الحقوق. 

ثم إن المشهور ذهبوا إلى نقض الحكم في حدود الله تعالى» واستدلوا لذلك بالشبهة الدارئة للحد 
وكون الحد مبنياً على التخفيف», وأنه لو لم يكن الحكم ينقض لم يكن وجه لتغريم الشاهد بعد الاستيفاء 
مالاً أو قصاصاً. 

أما الحد المشترك كحد السرقة» وحق الآدمي كحد القذف, فقد استدلوا 
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لذلك بأنحما حد أيضاًء والحدود تدرء بالشبهات» بل في الجواهر: لا أحد في شيء من الأقسام 
الثلاثة حلافاً محققاً. 

لكن قال في كشف اللثام مازحاً مع القواعد: (ولو رحجع بعد الحكم قبل الاستيفاء فالأقرب 
المشهور عدم الاستيفاء في حقه تعالى من الحد» ولابتنائه على التخفيف واندرائه بالشبهة» ويحتمل 
الاستيفاء ولزوم ما يلزم الرجوع بعد الاستيفاء» لأنه حكم شرعي صحيح صدر عن أهله؛ ولم يعلم له 
ناقضء» والإشكال أقوى في حقوق الآدميء لأن التخفيف في حقوق الله أكثر) انتهى. 

أقول: إذا م نقل بانصراف أدلة الحكم إلى ما لم يناقض الشاهد نفسه لابد من القول باستيفاء حق 
الآدمي كحد القذف,. ولا بأس بتأييد درء الحد بالشبهة لكل الأقسام الثلاثة. 

نعم يظهر الفرق بين ما ذكرناه من عدم الشمول» وما ذكروه من درء الحد بالشبهة في سائر 
التوابع» فعلى ما اخحترناه لا ترتب بعد الرجوع, مثلاً تحرم أحت الغلام الموطوء وبنته وأمه والبهيمة 
الموطوءة المأكولة ويجب بيع غير المأكولة ف بلد آخر إلى غير ذلك. 

وكذا الحكم في المحكوم بردته إذا رحع الشهود قبل قتله» فإنه يسقط قتله للشبهة» لكن تبقى قسمة 
ماله واعتداد زوحته» ولذا قال الجواهر: يقوى بقاء حكم التوابع التي لم تثبت بالشرع سقوطها بالشبهة, 
بينما أن الأقوى عندنا سقوط الجميع» لعدم مول الأدلة له. 

ومن ذلك يعرف» حكم الجز والتغريب بالنسبة إلى بعض أقسام الزناة والقواد» إلى غير ذلك» لأن 
كل ذلك حد فتسقط بالرحوع. 

ومنه يعلم الإشكال في إشكال القواعد في المسألة» حيث قال: (لو رجعا 


ايان 


قبل استيفاء القصاص لم يستوف, وهل ينتقل إلى الدية إشكال» فإن أوجبناها رجع بما عليها)!". 

ولو رحعا في أثناء الاستيفاء كما إذا ضرب نصف الحد سقط النصف الآخرء وفي ما سبق على 
الرجوع الكلام السابق فيما إذا رجعا بعد الاستيفاء. 

نعم إذا حصل مكان الراحع من يشهد أتم الحدء فقد كان نصفه مستنداً إلى الشاهد الأول» ونصفه 
مستنداً إلى الشاهد الآخر. 

ولو أراد الحاكم الحكم فقال له الشاهد: توقف ولا تحكمء فإن حصل للحاكم ريبة لم يحكمء 
وكذا إذا حكم ولما أراد الإحراء قال له الشاهد: توقفء وإن لم يحصل له ريبة حكم ونفذ الحكم 
لإطلاق الأدلة. 

قال في القواعد: (ولو لم يصرح بالرحوعء بل قال للحاكم: توقف للحكم., ثم قال له: احكمء 
فالأقرب جواز الحكم ما لم يحصل للحاكم ربية)'". 

وعلله كشف اللثام ب. (تحقق الشرط وانتفاء المانع» فإن الأمر بالتوقف» لا يصلح مانعاًء ويحتمل 
العدم, لأنه ظاهره التوقف في الشهادة» وهو يحدث الريبة والتهمة فيها)"' انتهى. 

والأقرب ما ذكره القواعد» ومن ذلك يعلم أنه إن حصلت الشبهة للحاكم قبل الحكم لم يحكم؛ 
ولو كان بسبب ضحك الشاهد أو ما أشبه» كما أنه إن حكم وحصلت له الشبهة توقف عن التنفيذ» 
ولو كان في أثناء الاستيفاء توقف أيضاًء وكذا إذا حصلت له الشبهة من كلام المدعى عليه. 

نعم يجب الفحص حيئذ كما فعله علي (عليه السلام) في من قامت الشهود على زناهاء فادعت 
بكارتماء وعليه فإذا ادعى الشاهد أنه القاتل أو السارق أو ما أشبه 


.5 ٠5ص قواعد الأحكام: ج”‎ )١( 
.5 ١ (؟) قواعد الأحكام: ج” صا‎ 
(؟) كشف اللثام: ج١٠ ص77”.‎ 
(0 





فادعى أنه لم يكن عند القتيل والمسروق منه عند الواقعة» كان اللازم الفحصء وقبله يتوقف عن 
الحكم أو التنفيذ. 

أما ما ذكره الشرائع في عبارته المتقدمة من التردد في نقض الحكم في ما عدا ما تقدم من الحقوق» 
فقد عرفت أن مقتضى القاعدة النقضء لأن أدلة الحكم لا تشمله. 

ومنه يعلم وجه النظر في كلام الجواهر» حيث قال: لا ريب أن الأقوى عدم النقض للمرسل 
المتقدم المعتضد باستصحاب الصحة.» وإطلاقها بل ما قبل الاستيفاء» مثل ما بعده بالنسبة إلى دلالة 
الدليل» حتى في العقوبات كالقتل والجرح التي لا تدخل في الحدود عرفاًء والفروج وإن احتمل في 
المسالك إلحاق هذه الثلاثة بالحدود لعظيم خطرهاء وعدم استدراك فائت البضع منهاء لكنه كما ترى لا 
تصلح معارضاً للدليل» وفيه: إن الدليل بالعكس» والاستصحاب لا يقاوم الدليل. 


((لو رجع الشاهد فهل اللازم إرجاع العين)) 

ومنه يعلم أنه لو حكم وسلم المال للمحكوم له فرحع الشاهد والعين قائمة» فاللازم نقض الحكم 
وإرجاع المال إلى المأخوذ منهء كما عن نحاية الشيخ والوسيلة والكافي والقاضيء لما ذكرناه من الدليل 
السابق من عدم مول أدلة الحكم لمثله. 

ولما رواه الكاثي والفقيه والتهذيب» عن جميل؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في شاهد الزور, 
قال: «إن كان الشيء قائماً بعينه رد على صاحبه؛ وإن لم يكن قائماً ضمن بقدر ما أتلف من مال 


الرحل)”"؟. 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص788 الباب ١١‏ من أبواب الشهادات ح5. 
0086 





وقريب منه روايته الثانية المروية في الكافي والتهذيب”2. 

وعن الدعائم؛ عن أبي جعفر (عليه السلام)» إنه قال: «يجلد شاهد الزور» إلى أن قال: «ورد ما 
كان منه قائماً على اي 

وفي خبر آخرء عن الدعائم» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» إنه قال: «إذا شهد رجلان على رجحل 
بمال ثم رحعا عن الشهادة فإن لم يكن قضى القاضي بطلت الشهادة» وإن كان قضى رد ما قضى 
ماديا ل 

هذا خلافاً للمحكي عن المشهور» حيث ذهبوا إلى أنه لا ينقض الحكم ولا تستعاد العين» بل قيل: 
إن عليه كافة المتأحرين والقدماء» كما يفهم من المبسوط وعن السرائر الإجماع عليه. 

قال في الجواهر: (وهو الحجة بعد الأدلة السابقة في صورة التلف التي لا يخفى عليك جريانما في 
المقام). 

وفيه: إنه لا إجماع في المسألة» فكيف يجعل حجة؛ وقد عرفت أن مقتضى القاعدة رد العين على 
صاحبهاء والزور في الروايات موضوع مرجعه العرف, ولا إشكال أتحم يرون الشهادة التي يرجع عنها 
الشاهد شهادة زور» فاحتمال انصرافها إلى ما لو شهد زوراً من أول الأمر بأن كان كذباً عمداً غير تام. 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص759 الباب ١١‏ ح”. 
)١(‏ المستدرك: ج” ص5 ٠١‏ الباب 8 ح7. 
(؟) المستدرك: ج”؟ ص9 ٠١‏ الباب 7 ح١.‏ 
هون 





((رجوع الشاهد في ما يوجب القصاص أو الآأرش)) 

(مسألة 8): المشهود به إن كان قتلاً أو جرحاً موجباً للقصاص» «كذا الغمز لما ورد من النص في 
أن فيه الأرش» وواضح أن الأرش في غير العمد» فالجرح في كلامهم من باب المثال» فيشمل مثل قلع 

وكيف كان فإذا استوفى المشهود به ثم رحعواء فإن قالوا تعمدنا اقتص منهم إن أمكن القصاصء 
وإن قالوا أخطأنا كان عليهم الدية في أمواللحم لا أموال العاقلة» لأصالة كون الدية في مال الإنسان إلا ما 
خرج. 

210. 5 7 8 

قال سبحانه: #إكل امرئ بما كسب رهين 00. 

وقال: #لا تزر وازرة وزر أرى 29# إلى غير ذلك. 

ومن المعلوم أن الشهادة الباطلة خطاً شبه عمد» وليس مثل الخطأ المحض حتى يشمله دليل العاقلة. 

وهذا ما ذكره غير واحد منهم الجواهر» وعلاه كشف اللثام بأنه لا يقبت بإقرارهم إلا أن تصدقهم 
العاقلة» وفيه نظرء لأن الكلام ليس في مرحلة الإثبات بل في مرحلة الثبوت. 

أما ما ذكره الشرائع بقوله: فإن قالوا تعمدنا فكذاء وإن قالوا: أخحطأنا فكذاء فليس المراد انحصار 
الطريق في ذلك؛ بل لأن الغالب أن العمد وغيره لا يعرف إلا من قبلهم» واحتمال كذبهم في قولهم 
أخطأناء بأن كانوا تعمدوا وإِنما أرادوا الفرار من القصاص لا يضر بعد أن هذا الاحتمال لا يوحب 
القطع» وحيث لا قطع بالكذب كان مورداً لدرء الحدود بالشبهات كما هو واضح. 


.38 سورة المدثر: الآية‎ )١١ 
سورة الزمر: الآية /ا.‎ )؟١‎ 


يفون 





لا يقال: الأمر دائر بين العمد فالقصاصء بدون رضى ابحني عليه أو وليه بالدية» وبين الخطأ فالدية 
على العاقلة» فمن أين تثبت الدية. 

لأنه يقال: إن الدية هي مقتضى الجمع بين درء الحد بالشبهة» وبين «لا يطل دم امرئ مسلم». 

ثم إن قولهم: إن قالوا تعمدنا اقتص منهم. إنما هو في مورد القصاصء لا مثل المسلم والكافر 
والوالد والولد» حيث لا قصاص وإلا فالدية على أي حال. 

نعم إذا اختلف دية الخطأ والعمد زماناً أ 
سنوات» وكذا فرق السن في الآبال» كان مقتضى القاعدة الرجوع إلى الأصل» مثل أصالة عدم لزوم 
إعطاء الدية» وأصالة عدم لزوم الأسنان الكبيرة» فإنه إذا شك في أن الواجب عليه إبل كبير السن أو 
يكفي صغيرها كان الأصل عدم الأول» فتأمل. 

ثم إن الاقتصاص من الشاهد الراجع إذا قال: تعمدت» كما هو مورد النص كما سيأني والفتوى, 


و جنساًء كما ذكروا في أن دية العمد سنة والخطأ ثلاث 


إنما هو فيما إذا لم يكن وحجه شرعي لتعمده من تقية أو اضطرار أو نحوهما في مواردهاء وإلاّ فالدية كما 
هو واضح. 

وكيف كانء فإن قال بعض: تعمدناء وبعض: أحطأناء فعلى المقر بالعمد القصاصء وعلى المقر 
بالخطأ نصيبه من الدية» ولولي الدم قتل المقرين بالعمد بشرط أن لا يكون سرف في الدم على ما ذكرناه 
في كتاب القصاص»ء قال سبحانه: #فلا يسرف في القتل 4 0©. 

وإذا قتل متعدداً بقدر يجوز لحم قتلهم» رد الفاضل على دية صاحبه» وكذلك 


.709 سورة الإسراء: الآية‎ )١( 


” 





في القصاصء كما إذا قطع اثنان يد واحد» وف المقام إذا قطعت يده بشاهدين مثلاً. 

والظاهر أنه لا فرق في حقه في التعدد» أو في القصاص من بعضهم.؛ إذ له حق القصاص من بعض 
ويرد الباقون قدر حنايتهم؛ بين أن يكون الشاهد حسب موازين أقل الشهود» أو أكثر من ذلكء مثلاً 
السرقة تثبت بشهادة شاهدين فإذا قامت شهود ثلاثة على السرقة ثم قالوا: تعمدنا» حق للمجني عليه أي 
المتهم أن يقطع يد الثلاثة ويرد بقدر ديتين» كما حق له أن يقطع أياً منهم أو يدين» وذلك لإطلاق دليل 
حق ابحني عليه وولي الدم الشامل لصورة زيادة الشهود على القدر الأقل المعتبر في الشهادة. 

وكيف كانء فقد قال الجواهر عند فتوى الشرائع بحقه في القصاص من كلهم أو بعضهم: (كل 
ذلك مع أنه لا حلاف في شيء من ذلكء بل لعل الإجماع بقسميه عليه» لقاعدة قوة السبب على 
المباشر» وعمومات القصاص» وما ورد في كتب القصاص من حكم المشتركين في القتل عمداً وخطأ) 
انتهى. 

ويدل عليه جملة من الروايات: 

كصحيح ابن محبوبء المروي في الكافي والتهذيب» عن بعض أصحابه» عن أي عبد الله (عليه 
السلام)» قال: فق أربعة شهدوا على رجل محصن بالزناء ثم رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل» قال (عليه 
السلام): «إن قال الراجع: أوهمت» ضرب الحد وأغرم الدية» وإن قال: تعمدت, قتل)”"©. 


.١ح من أبواب الشهادات‎ ١١ الوسائل: ج8١ ص١ ؟ الباب‎ )١( 
4ن‎ 





ورواية مسمع المروية في الفقيه» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في أربعة شهدوا على رحجل بالزنا 
فرحم ثم رجع أحدهم فقال: شككت في شهادتي» قال: «عليه الدية»» قال: قلت فإن قال: شهدت عليه 
متعمداً) قال: ويقتل)7". 

وصحيح محمد بن قيس المتقدم: «في شاهدين شهدا بسرقة رجحل فقطعت يده. ثم قالا: إنما شبهناء 
فقضى أمير المؤمنين (عليه السلام) عليهما أن غرمهما نصف الدية)”". 

ورواية السكونء المروية في التهذيب» عن جعفرء عن أبيه» عن علي (عليهم السلام): «في رجلين 
شهدا على رحل أنه سرق فقطعت يده ثم رجحع أحدهما فال: شبه عليناء» غرما دية اليد من أموالهما 
خاصة» وقال: ف أربعة شهدوا على رجل أنحم رأوه مع امرأة يجامعها وهم ينظرون فرجم ثم رجع واحد 
منهمء قال: يغرم ربع الدية إذا قال: شبه عليء وإذا رجع اثنان وقالا: شبه عليناء غرما نصف الدية» وإن 
رجحعوا كلهم وقالوا: شبه عليناء غرموا الدية» فإن قالوا: شهدنا بالزور» قتلوا جميعا”". 

وما تقدم في رواية السكوني» من تغريمهما مع أن الراجع أحدهماء لابد وأن يحمل على تصديق 
الآخر له بقرينة سائر الروايات. 

كما أن مما تقدم ظهر حال ما إذا كانوا أكثر من قدر أقل الشهود» كما إذا شهد ثلاثة بالسرقة» 
خيث غان كل القلث» أو كانوا أكثر لكين كانوا سنب المقرر» كما إذا كانواثلانة 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص١‏ : ؟ الباب ١١‏ من أبواب الشهادات ح3. 

(؟) الوسائل: ج4١‏ ص85 ؟ الباب ١4‏ من أبواب الشهادات ح١.‏ 

(*) الوسائل: ج4١‏ ص85 ؟ الباب ١4‏ من أبواب الشهادات ح؟. 
لضن 





رحال وامرأتين» حيث على كل رحل الربع؛ وعلى كل امرأة الثمن. 

ثم إن المسالك قال بعد ذلك: (وكذا لو شهدوا بالردة فقتل» أو على المحصن فرحم., أو على غير 
المحصن فجلد ومات منه» لكن هنا يلزمه الدية» لأنه عمد شبيه الخطأ لقصدهم إلى الفعل المؤدي إلى 
القتل). 

أقول: ويكون الحكم كذلك إذا شهدا بالسرقة فقطعت يده فسرى حتى ماتء إلى غير ذلك من 
الأمثلة» وذلك لأنحم لم يباشروا القتل ولا سببوا إليه عمد ولذا قال في كشف اللثام: لأنحم لم يباشروا 
القتل ولا سببوا لما يقتل غالباً وإن تعمدوا الكذب. 

نعم ينبغي أن يستثنى من ذلك ما لو تعمدوا الكذب وعلموا أنه يموت بإجراء الحد عليه حتى في 
غير قطع اليدء كما إذا شهدوا بأنه أفطر في شهر رمضان وعلموا بأنه يحد على حسب شهادتهم 
وأطمأنوا بأنه يموت بالحد لضعف مزاحه مثلاً» فإنهم يقتلون حينئذ» لأنه سببوا إليه» وكلام من ذكر 
والقواعد والجواهر وغيرهم منصرف عن هذه الصورة» بل هو صريح بعضهم المتقدم وغيره» حيث قال: 
بأنهم لم يباشروا ول يسببوا. 

ولو شك الحاكم بأتمم تعمدوا الكذب أو أخطتواء أحذ الدية لدرء الحد بالشبهة» وقد ذكرنا في 
كتاب القصاص وغيره أن قولحم (الحد يدرأ بالشبهة) شامل للقصاص أيضاً. 

ولو شهدوا بالزنا الذي عليه القتل فقتل» وقد كان زنا عليه الحد, قتلوا أيضاً إذا تعمدواء لأن لزوم 
الحد عليه» فكونه زانياً واقعاً لا يخرحهم عن دليل قتلهم بشهادة الكذب عمداً. 

ولو شهدوا عليه بزنا عليه القتل فقتل» وقد كان عليه حد القتل لردته لا لزناه» فالظاهر عدم 
قتلهم, وعدم الدية عليهم, لأنه وقع قتل مستحق القتل 


6ن 


على يد الحاكم» وإن كان عند قتله لم يقصد سبب قتله الواقعي. 

ولو زعم إنسان أن فلاناً يزني زوحته فقتلهماء أو زعم أنه سب النبي (صلى الله عليه وآله) فقتله 
ثم تبين الخلاف؛ لم يكن عليه إلا الدية» لوضوح أنه لا يعد من قتل العمد الذي عليه القصاصء كما 
ذكرناءشية المسالة فى كتابي التصامن: 

ولو شهدوا عليها بالزنا فرجموهاء وقبل أن تموت رجع أحدهم تركت وشأنهاء وأغرم الراحع بقدر 
ربع الجراحات» ولو ماتت فربع الدية كما عرفت» أو القصاص وإرحاع ثلاثة أرباع الدية إلى ولي 
الشاهد. 

ولو قال أحد شهود الزنا مثلاً بعد رحم المشهود عليه: تعمدت,» فإن صدقه الباقون بأن قالوا: 
تعمدنا أيضاًء كان لأولياء الدم قتل الجميع؛ إذا لم يكن إسرافاً في القتل» ويرد الأولياء ما فضل عن دية 
المرجومء وإن شاؤوا قتلوا واحداً أو أكثر ويرد الباقون تكملة ديته أو دية الأكثر بالحصص بعد وضع 
نصيب المقتول» وإذا قتلوا الأكثر من واحد رد الأولياء ما فضل من دية صاحبهم,» وأكمل الباقون ما 
يعوز بعد وضع نصيب المقتولين. 

كما ذكره الشرائع والقواعد وقررهما الشارحان وكشف اللثام وغيرهم» كل ذلك بلا إشكال ولا 
حلاف » كما في الجواهر» ضرورة كون الضابط أن الشهادة أوجبت القتل» سواء كان ذلك بسبب الزنا 
أو القصاص أو الردة أو غير ذلكء؛ فالحكم ما تقدم من جواز قتل المتعمد وأخذ الدية من الخاطئ» 
واللازم الرد مع زيادة المقتول» كما ذكرناه في كتاب القصاص. 

وأما إذا لم يصدقه الباقون لم يحض إقراره إل على نفسه فحسبء ويختار الولي حينذاك بين أن يقتله 
ويرد فاضل الدية عليه» وبين أحذ ربع الدية منه كما 


"١ 


هو مقتضى القاعدة؛ بالإضافة إلى ما تقدم من خبر السكويء المروي عن أمير المؤمنين (عليه 
السلام). 

هذا إذا قال الراحع: تعمدت» وإن قال: أخطأت» أحذ منه ربع الدية. 

هذا ولكن قال الشيخ في النهاية: إن قال: تعمدت يقتل» ويرد عليه الباقون ثلاثة أرباع الدية 
ونحوه ا محكي عن أبي علي (رحمه الله)» لكن قال الشرائع: لا وحه له وقال القواعد: ليس بحيد» وعلله 
كشف اللثام بأنه لا يؤحذ بإقرار أحد غيره» والظاهر أنمما استندا إلى حسن إبراهيم بن نعيم» سألت أبا 
عبد الله (عليه السلام) عن أربعة شهدوا على رجل بالزناء فلما قتل رجحع أحدهم عن شهادته؛ قال: فقال 
(عليه السلام): «يقتل الراجع» ويؤدي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية)”". 

والرواية حجة سند بالإضافة إلى رواية الكاقي لماء إلا أتما غير معمول بما عند المشهور» وغير 
مناسبة للروايات الأخر. 

قال في الجواهر: نما لقصورها عن معارضة القواعد التي منها عدم مؤاخحذة أحد بإقرار غيره حمل 
على اعتراف الباقين بالخطأء بل عن المختلف حمل كلامهما على ذلك» ولولا إعراض المشهور لم يكن 
وحه لحملها على ما ذكر من جهة المعارضة:؛ لأتما أحص مطلقاً من القواعد» بالإضافة إلى إمكان كون 
ذلك من جهة شباهة المقام بالعاقلة. 

وكيف كانء فقد عرفت مما تقدم أن ما تقدم في مرسلة ابن محبوب ورواية مسمع: (أغرم الدية) 
و(عليه الدية)» إِنما يراد ما في الجملة لا كل الدية» وقد 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص 76١‏ الباب ١١‏ من أبواب الشهادات ح؟. 
مون 





تقدم ما يدل على التسقيط. 

ويضاف إليه ما رواه الجعفريات: إن علياً (عليه السلام) قال: في أربعة شهدوا على رحل أنحم رأوه 
0 امرأة فيرحم فيرحع واحد منهم, قال (عليه السلام): «يغرم ربع الدية» وإن رحعوا ثلاثة غرموا نصفاً 
وربع الدية» وإن رحعوا كلهم غرموا الدية» فإن قالوا: شهدنا بزور» قتلوا كلهم جميعاً"". 

وعن الدعائم» عن أمير المؤمنين (عليه السلام)» إنه قال: في أربعة شهدوا على رحل بالزنا فرحم 
فرحع أحدهم؛ قال (عليه السلام): «يغرم ربع الدية إذا قال: اشتبه علي» وإن رجع اثنان وقالا: اشتبه 
عليناء غرما نصف الدية» وإن كان رحعوا كلهم وقالوا: شهدنا بالزور» وجب عليهم القود». 

وتما تقدم يعلم أنه إن اختلف الراجعون فقال بعضهم: إنه تعمد» وقال آحر: إنه اشتبه» كان لكل 
حكمه. 

ولو لم يرحع الشاهد بل ظهر كفره أو فسقه أو ما أشبه مما يسقط شهادته, فالظاهر أنه إذا زور في 
إخفاء عدم صلاحيته كان عليه الدية بالنسبة» لأنه سبب القتل لمن لا يستحق القتل» وإلا كانت الدية 
على بيت المال» لأنه معد لمصالح المسلمين» «ولا يطل دم امرئ مسلم». 

ولو رحع بعض الشهود وقالوا: أحطأناء أو تعمدناء بعد أن قتل أو قطعت يده أو ما أشبه» وحصل 
هناك شهود أخر بقدر الراحع من الأولين يشهدون بصحة الشهادة السابقة» فهل يترك الراحع وشأنه 
لسد الشاهد الجديد مسده. أو يؤحذ بالقود والدية» لأن القتل وقع بسببه. والحديد لا أثر له بعد فوات 
الأوان» أو يفصل فلا يقتل الراحع إن كان يستحق القتل؛ لأنه شبهة والحدود تدرأ بالشبهات» بل تؤخذ 


منه الدية. 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص85 ؟ الباب ١4‏ من أبواب الشهادات ح؟. 
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أما إذا كان الواحب على الراحع الدية لأنه قال: أخطأت» يبقى على حاله السابق من وجحوب 
إعطائه الدية» للأصل بعد عدم مول الحدود تدرأ بالشبهات له. احتمالات» والأقرب الثالث. 

قال في القواعد: ولو زكى الاثنان شهود الزناء ثم ظهر فسقهم أو كفرهمء فإن كان يخفى عن 
المركين» فالأقرب أنه لا يضمن أحد منهم شيئ» وتحب الدية في بيت المال» لأنه من خطأ الحكام 
وخطأهم وفيت المال: 

أقول: قد تقدم في كتاب القضاء قول علي (عليه السلام) في خبر الأصبغ: «إن ما أخطأت القضاة 
في دم أو قطع فهو على بيت مال المسلمين»20» وللجمع بين دليلي «لا يطل» وأنه ليست الدية على 
أحدء هذا لكن في كشف الثام: إن ظاهر الحلبي ضمانتما في ماله» ويحتمل ضمان المركيين لأنمما لو لم 
يزكيا لم يتم الحكم فهما قتلا المشهود عليه خطاً. 

أقول: لا يبعد كون الدية على الشهود إذا كانوا دلسوا في إحفاء فسقهم وكفرهم على المزكيين؛ 
إذ هم السبب في قتل لا مبرر شرعي له كما تقدم مثلهء بخلاف ما إذا لم يدلسواء فعلى بيت المال؛ 
وسيأق بقية الكلام في هذه المسألة عند تعرض الجواهر لها. 

ولو قال الشاهد بعد أن أجري الحد على المشهود عليه: تعمدت الكذبء وما ظننت قبول شهادقٍ 
في ذلك» أو ما ظننت أن حده القتل» ففي الجواهر في الأول: إن في القصاص إشكالاً» بل في القواعد 
كما عن المبسوط الأقرب العدم» ولكنه شبيه عمد فلا تجب إلا الدية مغلظة. 


أقول: وجه ذلك أن القتل لم يكن بمباشرة الشاهد ولم يكن بتسبيبه عمداً» فتأتي 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ صه ١5"‏ الباب ٠١‏ من أبواب آداب القاضي ح1. 
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قاعدة درء الحد بالشبهة» وقولحم: (لو قال) يراد به الواقع» أو ظهر ذلك من غير كلامه وإثما 
يعتمد على كلامه لأنه لا يعرف غالباً إل من قبله. 

وثما ذكر يعرف حال ما لو ضرب المريض فمات؛ وقد كان يظن صحته بما لا يوحب الضرب 
موته» وبعضهم أشكل في عدم القصاصء لكن فيه نظرء لأنه لا أقل من الشبهة الدارئة» ومنه يعلم وحه 
النظر في المحكي عن الإرشاد من القصاص هنا. 

وكيف كانء فلو صدق ثلاثة من الشهود أن الرابع كذب, وأنه لم يحضر الواقعة» وكان ذلك بعد 
القتل ونحوهء فإن لم يعلموا بأنه شهد معهم عند الحاكم فلا إشكال في اختصاص القصاص ونحوه 
بالراحع» أما إذا علموا بأن الكاذب الشاهد الرابع وكانوا يعلمون بكذبه عند الشهادة» فهل يكونون 
شركاء في القتلء» حيث علمهم بكذبه. وأنه يترتب على شهادتهم قتله» حيث إنهم إذا لم يشهدوا لم 
يقتل؛ أم لاء احتمالان. 

قال في القواعد: احتص القتل به ولا يؤخذ منهم شيء., لكن في الجواهر: لا يخلو من نظر مع 
علمهم با حال من أول الأمر. 

أقول: إن كانت الشهادة طريقية وإنما القتل للزاني المحصن مثلاً لم يكن عليهم شيءء أما إذا كانت 
الشهادة موضوعية» كان القتل بدون حق» وهؤلاء السبب فاللازم عليهم الدية على أقل تقدير. 


((لو رجع الشاهد ثم رجع عن رجوعه)) 

ولو رحع الشاهد قبل الحكم, ثم رحع عن رجوعه. فهل الحكم مع الشهادة» أو مع الرجوع, 
الظاهر مع الرجوع.؛ لأن مثله لا تشمله الأدلة» وعليه فلا يحكم الحاكم استناداً إلى شهادته. 

وإن كان الرجوع ورجوع الرجوع بعل الحكم قبل 


حكن 


التنفيذ» فالظاهر عدم التنفيذ» لما 2 الفرع السابق من عدم شول الأدلة لمثله. 

ولو كان الرجوعان بعل التنفيذث» فالظاهر الأحذ بأولهماء لأنه من قبيل الإقرار» والرجوع عنه مثل 
الرجوع عن الإقرار حيث لا يسمع» فاللازم القصاص والدية عليه. 

ثم الظاهر أن الرجوع في القسامة حاله حال الرجدوع عن الشهادة» كما إذا حلف في جملة من 
حلف أن زيداً قاتل عمرو ثم رحعء فيأتٍ هنا الكلام في كونه قبل الحكم, أو بعد الحكم قبل التنفيذ» أو 
بعده. 

ولا حاجة في كون الرجوع عند الحاكم» بل يكفي إذا شهد اثنان بأنه رجع» سواء كانا هما 
الشاهدين معه في مثل الرجمء أو غيرهماء أو مركباً منهماء وذلك لوضوح إطلاق أدلة الشهادة. 


اننا 


((إذا ثبت أنهم شهدوا زوراً)» 

(مسألة 5): إذا ثبت أن كل الشهود أو بعض الشهود شهد زوراً عن علم أو لاء ولابد أن يكون 
علم الحاكم بذلك بغير طريقي البينة والإقرار» إذ لو قامت بينة على شهادتهم زوراً كان من تعارض 
البينات» ولو كان ذلك بالإقرار من نفس الشاهد كان داحلاً في مسألة الرجوع الذي تقدم الكلام فيه. 

وعلى كل حالء فإذا تبين ذلك نقض الحكم. سواء كان قبل التنفيذ أو في أثنائه أو بعده. إذا كان 
للنقض أثرء وإنما ينقض الحكم لاختلال ميزانه» وقد عرفت في المسألة السابقة أن أدلة تنفيذ الحكم لا 
يشمل مثل ذلكء؛ فإن كانت الشهادة مالية استعيد عين المال إذا كانت موجودة» وإِن لم تكن عينها 
موجودة غرم الشهود. 

وَقد أرسا 'طتمان 'الشهود»غين .واتحد: إرسال للسلماكه يل عق الشرائر تغيز لاف “ظاهه. وقد 
سكت عليه المستند» وقد تقدم صحيح جميل الدال على ذلك. 

وف صحيح محمد بن مسلمء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في شهادة شاهد الزور ما توبته» قال: 
«يؤدي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله إن كان النصف أو الثلث إن كان شهد هذا 
ولعو اباي 30 : 

أقول: الثلث يتصور في ما إذا كان هناك ثلاثة شهود رحع أحدهم. كرحل وامرأتين» أو كثلاثة 
ال 

وقد تقدم صحة تعدد الشهود أكثر من العدد اللازم» ويكون الحكم حينئذ مستنداً إلى جميعهم, أما 
في الرجل والمرأتين» فرجوع الرجل يوجب النصفء وكل امرأة الربع» فكونه ثلثاً لا يراد به الكسر 
المتساوي» بل لأن المال حينئذ استند إلى ثلاثة أشخاص. 


.١ح من كتاب الشهادات‎ ١١ الوسائل: ج8١ ص79 الباب‎ )١( 
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وق صحيح آخر لحميل» المروي ف كتب المشايخ الثلاثة» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في شاهد 
الزور» قال: «إن كان الشيء قائماً بعينه رد على صاحبه» وإن لم يكن قائماء ضمن بقدر ما أتلف من 
مال الرجل)0"©. 

إلى غير ذلك من الروايات. 

ثم الظاهر أن ميزان ضمان الشاهد في المقام هو الميزان في كل مكان تعددت الأيادي على شيءء: 
فقرار الضمان على المتلف إن لم يكن مغروراً» والنص إنما ذكر ضمان الشاهد لبيان ضمانه في الجملة. 

قال في المستند: (وهل يقيد الضمان في صورة التلف بعدم إمكان الرجوع إلى المحكوم له أم لاء 
الظاهر لاء لعدم المقيد» ولكن الظاهر أن المراد أنه ضامن» كما أن المحكوم له أيضاً كذلك إذا علم أنه 
يعلم أنه لا حق له. فللمحكوم عليه الرجوع إلى أيهما شاءء وإذا رحع إلى الشاهد فهل له الرجوع إلى 
المحكوم له فيه إشكالء والأصل العدم) انتهى. 

أقول: لا وجه لإشكاله؛ إذ المال المعلوم عند المشهود له كونه لزيد لا يصير بالشهادة للمشهود له 
فتصرفه فيه حرام يوحب الضمان» وليس ضامناً لغير صاحب المال» فلا أصل في المقام. 

وهو أنه إذا كانت الشهود ثلاثة» والكافي منهم اثنان» فرحع واحد بقي اثنان وهما كافيان في 
الإثبات» فلماذا يؤحذ من الراجع الثلث. 

والجواب: إن الحكم مستند إلى الثلاثة» فإذا رجع أحدهم رجع الثلث إلى المشهود عليه. وذلك لا 
يناقي عدم الرجوع إذا كان الشاهد اثنين. 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص 9؟؟ الباب ١١‏ من كتاب الشهادات اح3. 
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نعم للمشهود له أن يقيم شاهديه الباقيين على الثلث ليأخذه من المشهود عليه» فيما إذا أخذ 
الشاهد :زور الدلك من المشنهوة' له. 

أما إذا كان الشهود رجلاً وامرأتين ورجع أحدهم فالأمر أوضح. وسيأقِ تتمة الكلام في ذلك. 

ثم لو رجع أحد الشاهدين مثلاً» وأخذ نصف لمال من المشهود له. أو ظهر أنه شهد زوراًء وكان 
يعتقد المشهود له بصحة الشهادة» كان له تدارك ذلك من الذي أخحذ النصف منه تقاصاً ونحوه» إذ ظهور 
الكذب عند الحاكم أو رجوع الشاهد لا يغير الواقع الذي يعتقد به» ولا دليل على أن المقام حاله حال 
اليمين في انا للست باطدق: 

وإذا ثبت أن الشهود شهدوا بالزور وكان المشهود عليه قتلاً ثبت عليهم القصاصء» وكان حكمهم 
حكم الشهود إذا رجعوا وأقروا بالعمد» وذلك لأنحم سببوا القتل»ء وكان السبب أقوى من المباشرء 
وكلما كان أحدهما أقوى كان القصاص عليه كما ذكرنا في كتابه» والحكم كما تقدم في ثبوت أن 
أحد الشهود شهد زوراًء إذ ليس المراد بشهادة الزور كوتما على خلاف الواقع» بل المراد أعم من ذلك» 
فإذا شهد أحدهم بدون علم لصلة أو رشوة أو ما أشبه سمي بشاهد الزور. 

وعليه فإذا تبين أن أحد الشاهدين شهد كذباًء وقد نفذ الحكم» فهل على شاهد الزور كل التبعة 
أو بعضها بقدره» احتملان: 

الأول: لأنه لو كان شاهد الزور لم يقتل الرحل ول يتلف ماله وهكذاء إذ لم يثبت الحكم بشاهد 
واحد. 

والثاني: لظاهر الأدلة» كصحاح محمد بن مسلم وجميل كما تقدمء ولا ينافي ذلك عدم الحكم لو 


تبين الزور قبل الحكم حيث لا يحكمء لأن 


مانا 


الحكمين تبعان للأدلة» وقد عرفت سابقاً أن مقتضى الأدلة نقض الحكم لو حكم ولم ينفذ وقد 
ظهر كون الشاهد شهد زوراً. 

ثم الظاهر أنه لو ظهرت شهادة الزور من أحدهم أو كلهمء وقد جلد المشهود عليه كل الجلد أو 
بعضهء كان على المحدود القصاص بأن يجلد الشهود بقدر حصتهم في جلده؛ لإطلاق دليل لمن اعتدى 
عليكم # بطنميجة أن السيت أفوى: 

نعم إن ادعى الشاهد خطأه كان للمحدود الأرش» كما سبقت الإشارة إلى ذلك. 

ولو باشر الولي القصاص ثم اعترف هو خاصة بتزوير الشهود لم يضمن الشهودء وكان القصاص 
على الولي إن اعترف بالعمد» والدية إن اعترف بالخطأء كما ذكر القصاص الشرائع» وأيده الشارحان. 

ولو رحع الولي مع الشهود» وقد كان هو باشر القصاصء فالقصاص والدية بكمالهما عليه لأنه 
المباشر إن اعترفوا جميعاً بالتزوير» وإلا فالظاهر أن القصاص على المعترف بالتزوير منه أو منهم, لأن 
المزور هو الأقوى. 

ومنه يعلم وجه النظر في كلا وجهي الجواهر حيث قال: (فوجهان؛ أجودهما أن القصاص أو الدية 
بكمالهما عليه؛ لأنه المباشر» وهم معه كالممسك مع القاتل» ويحتمل كونه معهم كالشريك لتعاوتهم على 
القتل وليسوا كالممسك مع القاتل) انتهى. 

وإن كانوا جميعاً أخطئوا فشهدا وقتل» ثم ظهر اشتباههم كانت الدية عليهم بالتثليث» لأنهم جميعاً 


والمقام من شبه العمد» فليس على عاقلتهم شيءع» فاحتمال الجواهر كون الدية عليهم منصفة غير 
ظاهر الوجه. 


ان 


ثم إنه إذا ثبت أنهم شهدوا بالزور ورتب الأثر على ذلكء ثم بان حطأ ذلك» وأنحم لم يشهدوا 
طريقي لا موضوعي » كما هو واضح. 


58 


((إذا شهدا بالطلاق زوراً)» 

(مسألة /ا): إذ شهد شاهدان بالطلاق وتفرقاء ثم ثبت كونمما شهدا زور لم يحصل الفراق 
ونقض الحكم, لما تقدم من أن الحكم طريقي» وأدلته لا يدل على أكثر من ذلك» وكذا لو ثبت أن 
أحدهما كان شاهد زورء وإذا كانت الشهود أكثر من اثنين وتبين شهادة زور غير العدد المعتبر لم يضر 
ذلك لوجود العدد الكافي. 

وإذا لم يثبت أنهما شهدا زوراء ولكن رجعا أو رجع أحدهماء فإن كان الرجوع قبل حكم الحاكم 
لم يحصل الفراق» ونسبه المستند إلى قولهم من غير نقل خلافء ولا يلزم الشاهد الراحع شيء إلا التعزير» 
إذا لم يكن للراحع عذر مقبول» وذلك لإطلاق أدلة التعزير في كل معصية» كما ذكرناه في كتاب 
الحدود. 

وإن رحع الشاهد بعد حكم الحاكم بالمفارقة» قال في الجواهر: لم ينقض الحكمء لما عرفته سابقاً 
من الأصل وغيره» فلا إشكال حيئذ من هذه الجهة. 

وقال في المستند: (لا ينتقض الحكم, بل يثبت الطلاق» لأنه يثبت بالبينة المقبولة» وقضى به الحاكم 
بالقضاء المبرم فلا يبطل بمجرد رجوع الشهود المحتمل للصحة والفسادء فإن الثابت بدليل شرعي لا 
ينتقض إلا بدليل شرعي آخر) انتهى. 

وفيه: إن الأصل لا مجال له بعد أن أدلة نفوذ الحكم لا يشمل مثل المقام» إذ المنصرف منها 
حصوصاً بعد قول الرسول (صلى الله عليه وآله): «ولعل بعضكم ألحن بحجته)”' وغير ذلك مما تقدم 
الحكم المستند إلى شهود لم ترجع عن شهادتما. 

ويؤيد ما ذكرناء بل يدل عليه الروايات المتقدمة في رجوع الشاهد. 


ومنه يعلم عدم الوجه لما ذكره المسعدة إذ ليس الثابت بالدليل الشرعى 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج/1؟ ص77 ب؟ ح5580؟” ط آل البيت. 
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إلا الحكم الباقي مستنده» فالنقض بدليل شرعي أيضاًء» وهو عدم الدليل على مثل الحكم المنقوض 
مستنده») وأي فرق بين بوت كوكما شاهدي زور وبين كوهما رجعاء فإن العرف يرى عدم شول أدلة 


((لو تزوجت المطلقة ثم رجع الشهود)) 

وعلى هذاء فلا شيء على الشاهد سواء كان قبل الدحول أو بعده؛ إذ لم يفوت الشاهد على 
الزوج شيئأء حيث إن الزوجة ترحجع إلى الزوج بعد رجوع الشاهد. 

أما على المشهورء حيث قالوا بعدم رجوع الزوحة لأن القضاء نافذ, فالكلام في أنه هل يغرم 
الشاهد الصداق برحوعه؛ ذهب جماعة من الفقهاء إلى التفصيل بأنه إن كان قبل دخول الزوج الأول 
غرما نصف لمهر المسمى لازوج الأول» وإن كان بعد الدخحول لم يغرما شيئاء وهذا التفصيل هو 
المنسوب إلى الشيخ في الخلاف والحلي والفاضل والقواعد والتحرير والإرشاد. 

بل نسبه المستند إلى أكثر المتأحرين» وخالف في ذلك الشيخ في النهاية والاستبصار والقاضي 
والحلبي» بل والصدوق والكليني كما نسب إليهم؛ فقالوا: (لو شهدا بطلاق امرأة فتزوحت ثم رجعاء 
ردت الزوجة إلى الزوج الأول بعد الاعتداد من الثاني» وغرم الشاهدان المهر كلاً أو بعضاً للثاني). 

استدل الأولون: بأنه إن كان قبل دحول الزوج الأول فقد أتلفا عليه نصف المهر المسمى» حيث 
إنه يلزم بالطلاق فيضمنانه» وإن كان بعد دخول الزوج الأول فلأصالة البراءة لأنمما لم يتلفا شيئاً على 
الزوج» حيث إن الدحول يوجب تمام المهر» وقد دخل الزوج بماء أما أن شهادتهما سببت تفويت 
الاتتفاع بالبضع فتلك لا توجب شيئاً على المفوت» ولذا لو قتل شخص الزوحة ليس عليه أن يعطي 
لازوج شيئاً. 
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قال في الجواهر: (خحصوصاً إذا كان الطلاق رجعياً وترك الرجوع باختياره» للأصل ولأنحما لم 
يفوتا عليه إل منفعة البضع وهي لا تضمن بالتفويت» بلا حلاف متعد به أحده فيه» بل في الرياض نسبته 
إلى جميع الأصحاب» وربما يؤيده قتل الغير لما أو قتلها نفسهاء وأنه لا يضمن البضع لو حبس أحد المرأة 
عن زوجها فمات أو ماتت» أو غير ذلك) انتهى. 

وفي كشف اللثام: لو ضمن البضع بالتفويت لم ينفذ طلاق المريض إلا من الثلث» ول ينفذ أصلاً 
إذا أحاط الدين بالتركة. 

أقول: مراده أنه ليس بمال؛ إذ لو كان مالاً لزم كل ذلكء» وإذا لم يكن مالاً لم يلزم ضمان الشاهد 
فتأمل. 

واستدل الآخرون: بصحيحة محمد بن مسلم» عن أبي جعفر (عليه السلام)» 2 رحلين شهدا على 
رحل غائب عن امرأته أنه طلقهاء فاعتدت المرأة وتزوجحت» ثم إن الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم 
يطلقهاء وأكذب نفسه أحد الشاهدين»؛ فقال (عليه السلام): «لا سبيل للأخير عليهاء ويؤحذ الصداق 
من الذي شهد ورجع فيرد على الأخير» ويفرق بينهما وتعتد من الأخير» ولا يقربها الأول حتى تنقضي 
0000 
وهذه الرواية مروية 2 الفقيه والتهذيبين والسرائر. 
وموثقة إبراهيم بن عبد الحميد» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في شاهدين شهدا على امرأة بأن 
زوجها طلقها فتزوجت» شم جاء زوجها فأنكر الطالاق» 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص”547؟ الباب ١‏ من أبواب الشهادات ح؟. 
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قال: «يضربان الحد ويضمنان الصداق للزوج» ثم تعتد ثم ترجع إلى زوجها الأول)(". 

ونخبر الدعائم» عن أبي حعفر (عليه السلام)» في شاهدين شهدا على رحل أنه طلق امرأته وهو 
غائب فقضى القاضي بشهادتمما واعتدت المرأة وتزوحت فرحع أحد الشاهدين» قال: «يفرق بينها وبين 
الزوج الثاني وتعتد منه» وترجع إلى زوجها الأول» ولما الصداق من الثاني إن كان دخل بماء ويرحع به 
إلى الشاهد)7"؟ . 

وقوله (عليه السلام) في الموثقة: (يضربان الحد) دليل على أنمما أكذبا أنفسهماء إذ لا وجه 
لضربكما الحد بدون تكذيب أنفسهما بمجرد ادعاء الزوج» لأن الشاهد مقدم قوله على قول مدعي عدم 
الطلاق» ولذا لو ادعى عدم الطلاق وقال الشاهد إنه طلق» قدم قولهما على قوله؛ والمراد بالحد التعزير لا 
حد الزنا ونحوه» كما هو المنصرف من الحد في أمثال المقام» وقد ذكرنا في كتاب الحدود كثرة إطلاق 
لقن فلنيما نيم كالظرفت وطاق دورو 

والمراد بالزوج المضمون صداقة الثاني» لأن الأول قد رحجعت الزوحية إليه» وإِنما ضمنا للثاني لأنه 
مغرور فيرجع إلى من غرء فإن المهر وإن كان يجب بالدخول إلا أن الثاني لم يكن مستعداً لإعطاء مثل 
هذا المهرء فدليل الغرور حاكم في المقام. 

وبذلك تعرف وجده النظر في قول الجواهر حيث قال: إن الموثقة خالية عن رجوع الشاهدين أو 
احدهماء وحينئذ يشكل ضركما الحد» كما أنه يشكل 


.١ح من أبواب الشهادات‎ ١ الوسائل: ج4١ ص١64؟ الباب‎ )١( 
.١ح من أبواب الشهادات‎ ١١ الباب‎ ٠١١ المستدرك: ج” ص‎ )١( 
0 





نقض الحكم بمجرد إنكار الزوج؛ فهو حينئذ شاذ غير موافق لما سمعته من الشيخ ولا من غيره» 
وحمله على ما ذكره الشيخ ليس بأولى من حمله على تزويجها بشهادتمما من دون حكم حاكم. ثم لما 
جاء الزوج رجعا عن الشهادة واعترفا بأنهما شهدا زوراً. 

أقول: والظاهر رجوعهما لا كما حمله الشيخ» حيث إن ا محكي عنه حمله على ما إذا كذّب أحد 
الشاهدين نفسه. إذ لو كان الكذب من أحدهما لم يكن وجه لضركما وضمانحماء فإن أحدهما لو كذّب 
نفسه كان بعض التبعة عليه لا كل التبعة عليهماء كما دل على ذلك النص والفتوى على ما تقدم. 

كما أنه ظهر ما تقدم وجه الإشكال في ما ذكره بعض الأعلام في حاشية الوسائل» حيث أشكل 
على حد الشاهدين قائلاً: (إن تكذيبهما أنفسهما لا يوحب الحد بوجه. لأن من تسبب للزنا لا يحد 
للزناء إل أن يحمل على التعزير لشهادة الزور» وأما ضمان الصداق للزوج الثاني فلا وجه له بعد الدحول 
لاستفادته من بضعهاء ولا قبل الدحول لأن المهر لم يثبت عليه ولم يغرم حتى يضمناه له» وعلى الزوج 
الثاني أن لا يؤديه إلى المرأة التي بان بطلان نكاحها) إلى آخر كلامه؛ إذ الظاهر كما تقدم التعزير فلا 
وحه لترديده الأمرء كما أن المتعارف الدخول بالزوحة فالمراد صداق الدخول. 

وقد عرفت أن الاستفادة من البضع يوجحب خسارة الزوج إذا لم يكن مغروراًء وإلا فدليل الغرور 
حاكم؛ فالموثقة على طبق القاعدة وتؤيدها سائر الروايات. 

بل وما ورد في مثل المسألة من موت الزوج» وهي موثقة أبي بصير» عن أبي عبد الله (عليه 
السلام)» في امرأة شهد عندها شاهدان بأن زوجها مات» فتزوحت 


تددن 


ثم جاء زوجها الأول» قال (عليه السلام): «لما المهر بما استحل من فرجها الأخير» ويضرب 
الشاهدان الحد» ويضمنان المهر لحا عن ربما غرا) الرجل» ثم تعتد وترجع إلى زوجها الأول)”". 

وكذا رواه الفقيه التهذيب والاستبصار. 

وقد ظهر بما ذكرناه أنه لا وحه للتوقف في المسألة» كما عن المحتلف واللعمة والأردبيلي 
والكفاية. 

كما لا وجه لرد جماعة للشيخ وتابعيه بأن ما ذكروه مخالف للقاعدة القطعية المجمع عليها من عدم 
حواز نقض الحكم المبرم الثابت بالدليل الشرعي» وأوحبوا طرح الصحيحة والموثقة أو تأويلهما. 

كما لا وحه لانتصار المستند للشيخ وتابعيه بأن الإشكالات عليهم مبنية على حمل كلام الشيخ 
وتابعيه والروايتين على ما عنونوا به مسألتهم من رجوع الشاهدين بعد حكم الحاكم بشهادتمما بثبوت 
الطلاق» مع أنه ليس في كلامهما من الحكم عين ولا أثرء ولا في الروايتين» مع أن كلامهم والروايتين 
ظاهر في شهادتمما عندهاء إلى آخر كلامه. 

إذ كلامهم والروايات منصرف إلى المتعارف من كون الأمر يفصل عند الحاكم؛ وقد صرح بذلك 
ف رواية الدعائم'"» وقد تقدم أن مقتضى القاعدة بطلان الحكم إذا ظهر زيفه»؛ كما أنه مقتضى ظاهر 
الروايات» بل ظاهر جملة من الفقهاء. 

وآما قول كاشف اللثام: (يمكن حمل الخبرين على أن الزوج كان غائباً 
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كما نص عليه فيهماء فلما حضر أنكر وأظهر فسق الشاهد أو ما يخرحه عن الأهلية) انتهى. 
ففيه: إن إظهاره فسق الشاهد لا يوحب على الشاهد تعزيرا» إلا إذا دلس» بالإضافة إلى توجيه 


الرذاية بذلق الا فينية العزك تكن الداع 


((إذا ظهر عدم أهلية الشاهد)) 

ثم إن اللازم كون الحكم كذلك إذا ظهر عدم أهلية الشاهد» فإذا ظهر عدم الأهلية قبل الحكم لم 
يحكم, وإن ظهر بعده قبل التنفيذ لم ينفذ. 

وإن ظهر بعد التنفيذ وتزويج المرأة بطل الزواج ورحعت إلى الأول وكان على الثاني المهر مع 
الدحول» والظاهر أنه لا يرحع على الشاهد إذا لم يدلسء لأنه ليس بغار أما إذا كان قبل الدحول 
فالظاهر أنه لا شيء على الزوج الثاني» لأن النكاح لم يقع حتى يكون كالطلاق قبل الدخول. 

نعم قد يحتمل لزوم شيء على كل رحل باشر امرأة دون الجماع بظن الحلية من باب: «لا يتوى 
حق امرئ مسلم» مثلاً باشر رجل امرأة بظن جريان عقد الوكيل الذي وكلاه في إجراء العقد ولم يحصل 
دحول وبقيا على ذلك شهراً مثلاً يفعلان كل ما يفعله الأزواج» ثم ظهر عدم العقد فتفرقاء فإنه لا يبعد 
وحوب شيء على الرحل» كما ذكرناه في كتاب النكاح. 

بقي الكلام في المهر الذي على الثاني في صورة ظهور كذب الشاهدين ونحوه» والكلام في أمرين: 

الأول: ما قبل الدخول؛ والظاهر عدم شيء عليه؛ إلا إذا قيل بما احتملناه من حق لما بمقتضى «لا 
يتوى»» وإنما نقول بعدم شيء عليه لأنه لم يقع نكاح ولا دحولء والروايات المتقدمة كلها ظاهرة في 


الدحول» حيث في رواية إبراهيم: 


ل 


«ثم تعتد»'"2» وف رواية أبي بصير: «بما استحل من فرجها)"". وفي رواية محمد: «حتى تنقضي 
عدتهما». وف رواية الدعائم: «إن كان دخل بكا»» ومفهومها عدم شيء من المهر إن كان لم يدخل بما. 

الثاني: ما بعد الدخول» ولا ينبغى الإشكال في أن عليه المهر» وقد دل على ذلك النص والفتوى» 
وإطلاقات أدلة أن الوطي امحترم عليه مهر. 

لكن الكلام ف أن عليه هل مهر المسمى, أو المثل» أو أقل الأمرين» احتمالات» من أن المرأة إنما 
بذلت نفسها للمسمى فهو كمعاملة وقعت بين اثنين» بضميمة قاعدة (ما يضمن بصحيحه يضمن 
بفاسده) فلو كان النكاح صحيحاً كان الرجل ضامناً مهر المسمى» فكذلك حيث تبين بطلان النكاح. 

ومن أن النكاح لما ظهر بطلانه لم يكن إلآ كالإحارة والبيع إذا ظهر بطلانهما حيث لا يستحق 
الطرف إلا القيمة العادلة» وهي في المقام المثل» إذ لا دليل على المسمى» وقاعدة (ما لا يضمن) لا تدل 
على أكثر من وحوب شيء من مثل أو مسمى» كما يظهر لمن راجع مدرك القاعدة في المكاسب وغيره. 

ومن أن المسمى لو كان أقل. فقد دخلت المرأة بالمسمى فلا وحه للأكثر إلى المثل» فإنما قد 
أعرضت عن حقهاء أي التفاوت بين المثل والمسمى» ولو كان المثل أقل لم يلزم الرحل شيء زائد» لأن 
العقد المتوهم الذي كان يوحب الأزيد ظهر بطلانه» فلا ملزم للرحل بالتفاوت بين المسمى المقرر والمثل 
الأكثر. 

لكن الظاهر المثل على كان حالء إذ المسمى كان مرتبطاً بالعقد ولم يكن عقدء وكون المرأة قد 
دخلت 
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بالأزيد في صورة زيادة المسمىء لم يكن ملزماً للرحلء إذ الملزم العقد وهو غير واقع» وكون 
الرحل قد دخل بالأقل في صورة أقلية المسمى لا يرفع عنه التفاوت» إذ المرأة إنما أعرضت عن التفاوت 
في حال العقد» أما في حال عدم العقد فلم تعرض عن التفاوت» وتفصيل الكلام في شبه المسألة في باب 
النكاح. 

ثم إنه لو شهدا بالطلاق فحكم الحاكم بالفرقة ففرقاء ثم ظهر أنهما شهداء زور» وعند ذلك ظهر 
أن بينهما أيضاً رضاع محرم» حيث لم يمكن الرجوع للرضاع لا للطلاق» عزر الشاهدان لشهادة الزور» 
إذ لا يؤثر الرضاع في قلب شهادتما عن الزور إلى الحق» فلو تزوجها إنسان بعد عدة وطي الشبهة من 
الأول بقيت عنده واستحقت مهر المسمى» وإن تزوجها في حال عدة الأول كان كمن تزوج في عدة 
وطي الشبهة. 

ولو شهدا برضاع محرم ثم ظهر كذبمما قبل الحكم لم يحكمء ولو ظهر بعد الحكم سواء نفذ أم لاء 
نقض الحكم, بناءً على ما تقدم» ورحعت إلى زوجهاء وحال الزوج الثاني حال ما تقدم من الشهادة 
بالطلاق» لكن في المستند إذا شهدا بالرضاع ففرق ثم رجعا لم ينقض الحكم ولا غرم» كما صرح به في 
القواعد» وفيه ما عرفت. 

ومنه يعرف حال ما لو شهدا بلعان أو فسخ أو موتء لأن الباب واحد في الجميع» وقد تقدم 


موثق أبي بصير في الشهادة بالموت. 


ان 


((لو ادعى زوجية امرأة فلم تدكر)) 

(مسألة 8): لو ادعى الزوج زوجية امرأة» وشهد شاهدان على صدقه؛ ولم تظهر المرأة إنكاراً ولا 
اعترافً» بل قالت: لا أعلم النكاح» كما لو كانت كثيرة النسيان» أو أنه ادعى أن أباها زوجها إياه وهي 
صغيرة وشهدا بذلكء إلى غيرها من الفروع؛ فللمسألة صورتان: 

الأول: أن يرحع الشاهدان وقد طلقها قبل الدحول بماء ومقتضى القاعدة أن الرحل باعترافه 
بالنكاح يغرم نصف الصداق» ولا شيء على الشاهدين في رجوعهماء لأنمما لم يفوتا على المرأة شيئاً» إذ 
الواجب على الزوج إعطاء نصف المهر على كلا تقديري بقاء الشاهدين على شهادقماء وعدم بقائهما 
على شهادتمماء وهذا هو الذي أفتى به القواعد وكشف اللثام والمستند والجواهر وغيرهم. 

لكن ينبغى أن يقال: إن لم يدّع الزوج زوجيتها ولا هي زوجيتها له وإِنما حكم الحاكم حسب 
شهادة الشاهدين» وكلاهما لا يعلم بالأمرء كما لو ادعى الشاهدان أنمما كانا صغيرين لما زوجهما 
أبوهماء ثم طلقها قبل الدحول» فإن الشاهدين برجوعهما قد فوتا عليها نصف المهرء فإنحما بشهادتمما 
تستحق المرأة نصف المهر بالطلاق قبل الدخول؛ ومعنى رجوعهما أتما لا تستحق من الزوج شيئاً. 

فإذا لم يدفع الزوج لها شيئاً حسب رجوعهماء فقد فوتا على الزوجة نصف المهرء وإذا كان الزوج 
دفع لما نصف المهر وقد تلف المال» فقد اعترفا بأتهما فوتا على الزوج نصف المهر» وهي ليست مديونة 
حيث تلف المال» فهي مغرورة لا حق للرجوع عليها. 

كما إذا أعطى الشاهد مال زيد لعمرو» وقال: إنه لك» فلما أتلفه ظهر 


مدنا 


عدم كونه ماله فإنه يلزم عليه التدارك لزيد» وحيث إنمما بشهادتمما سببا غرور الزوج بإعطاء 
امال ضمتنا. 

الثانية: أن يرحع الشاهدان وقد طلقها بعد الدخول بماء فللمسألة فرعان: 

الأول: أن لا يشهدا بقدر المهر وإِنما بالنكاح فقطء وفي هذه الصورة لا شيء عليهماء لأنمما لا 
يزيدان في شهادتمما على ادعاء الرحل الزوحية» فسواء كان المهر المسمى بقدر مهر المثل أو أقل أو أكثر 
لم يضر رجوعهما لا به ولا بحاء فلا وجه للضمان. 

ومنه يعلم أن إطلاقهم بالضمان في الفرع الآتِ الشامل ذلك الإطلاق للفرع الأول غير ظاهر 
البح 

الثاني: أن يشهدا بقدر المهر أيضاًء واللازم أن يلاحظ أنه لولا شهادتمما هل كان الرحل يعطي أقل 
وشهادتمما سببت إعطاءه بما لم يتمكن من استرداده لتلفه في يد الزوجة المغرورة» فاللازم أذ الرحل 
التفاوت منهماء لأتمما بشهادتمما سببا له حسارة» وإن كان الرحل يعطي أكثر وشهادتما سبيت إعطاءه 
أقل» بحيث إنه لو لا الشهادة كانت المرأة تأحذ مهر المثل» وشهادتمما سببت المسمى الذي هو أقل من 
المثل» فقد فوتا بشهادتمما على المرأة التفاوت بين المثل والمسمى» لكن اللازم عدم نخسارة الشاهدين 
شيئاء حيث إن الرحل قد دحل بما يوجب استحقاق المرأة مهر المثل» والشاهدان اللذان قالا بالأقل قد 
رجعا عن شهادتمماء فاللازم على الرحل إعطاء بقية المهر» أي التفاوت بين المثل والمسمىء لما قد عرفت 
في المسائل السابقة أن الرجوع عن الشهادة يوجب نقض الحكم. 


كل 


وينبغى أن يقال: هنا مثل ما ذكرناه في (ينبغي) في الصورة الأولى» أنه إذا كان الزوجان لا يعلمان 
بالنكاح وقدر المهرء وقالا بأن المهر أكثر من مهر المثل» وأعطاه الزوج وأتلفته المرأة ثم رجعاء كان 
لازوج حق الرجوع عليهما بزيادة المسمى عن مهر المثل» لأن دعوله إنما يوحب له المثل» والزيادة عليه 
نما كانت بسبب الشهادة» فإذا بطلت الشهادة وقد سببا للزوج الزيادة ولا يتمكن الزوج من الرحوع 
على المرأة لأتما مغرورة في تلفها المال» كان على الزوج أن يرجع إلى من غره» أي الشاهدين. 

هذا كله فيما لو ادعى الزوج زوجية امرأة. 


((لو ادعت المرأة زوجية رجل)) 

أما لو ادعت المرأة زوحية رحل وشهد لما شاهدان» فللمسألة صورتان أيضاً: 

الأولى: أن يطلقها قبل الدحول. 

والثانية: أن يطلقها بعد الدحول» ورجع الشاهدان في كلتا الصورتين. 

أما في الأولى: فاللازم أن يخسر الشاهدان نصف المهر لازوج إن أعطاه للمرأة» ولا يتمكن من 
استرداده» لأتمما أخحسراه بالشهادة الباطلة حسب رجوعهماء وإن أمكنه الاسترداد لبقاء العين استرده» 
ولا شيء على الشاهدين؛ إذ بعد رحوع الشاهدين لم يكن وحه لبقاء المال عند المرأة» فإنه لا يبقى إلا 
ادعاؤها النكاح» وبحرد دعواها لا يوجب لها مهراء حيث لا دخول. 

أما إذا أتلفت الزوجة المال» فلازوج الرجوع إلى أيهما شاء من الزوحة والشاهدين. 

أما الشاهدان فلأتحما سببا إعطاءه المال لماء وأما هي فلأتما المتلفة مباشرة للمال ولا وجه لتلفها 
للمال» حيث إن بعد رجوعهما لم يبق إلا دعواها أتحا زوجة» ومحرد الدعوى لا يعطي لما حق تلف المال 


الذي أتحذته من الزوج بالجبر» 


حيث جبره الحاكم بإعطاء المال لما حسب شهادة الشاهدين. 

وأما في الثانية: فالدحول حيث كان محترماء حيث ادعائها وشهادة الشاهدين وعدم علم الرحل 
بانتفاء النكاح» كان اللازم على الرحل مهر المثل» فإن رضيت بما دون ذلكء أي المسمى المدعى طاء 
أعطاها المسمى الأقل من المثل» وإلا كان عليه أن يعطيها المثل» أو لو كان المسمى أكثر فليس عليه بعد 
رجوع الشاهدين إلا المثل» حيث إن التفاوت بين المثل والمسمى كان من جهة الشاهدين» فإذا رجعا 
سقط التفاوت» ولم يبق إلا الوطي امحترم الذي لا يوجب إلا المثل» وعليه فإذا أعذت من الرحل أكثر 
كان عليه استرداده منها أو منهما. 

وقد ظهر بما ذكرناه أن الشاهدين يتحملان ما سببا ضرره للرحل أو للمرأة بشهادتهما من كل 
المهر أو بعضه إذا رجعاء سواء تعمدا الشهادة أو أحطئاء وذلك لقاعدة الإتلاف, والله سبحانه العالم. 


((لو شهدا بالرضاع المحرّم)) 

ولو شهد الشاهدان برضاع محرم بعد أن تزوحها ولم يدحل بما ما سبب الافتراق» ثم رجعا لم يكن 
عليهما شيء, لأن الحكم ينقض كما سبق» فترحع الزوجة إلى زوجهاء ولم يكن ما إضرار إلا بقدر 
بعد الزوحين» والمشهور بينهم أن البضع لا يضمن كما تقدم. 

ومنه يعلم حكم ما لو شهدا بعد الدخول ثم رحعاء ومنه يعلم وحه النظر في قول اللجواهر: (إنه لو 
شهدا برضاع محرم بعد النكاح ففرق الحاكم بينهما ثم رحعا ضمنا مهر المثل على القول بضمان البضعء 
وإلا فلا). 

كما يعلم وجه النظر في قول المستند في مفروض المسألة: (ل ينقض الحكم ولا غرم» كما صرح به 
في القواعد» لعدم تفويت أصلاً» إذ ليس على الزوج صداقء» وقيل بغرامة الصداق كله؛ إذ التنصيف إنما 


هو في الطلاق» ولا أدري وجهه)”' انتهى. 
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((صور رجوع الشاهدين وضمان المال)» 

(مسألة 4): إذا رجع الشاهدان معاً ضمنا المال الذي فوتاه بسبب شهادتمما بالسوية» لتساويهما 
في التسبيب المقتضي للتساوي في الضمان» كما ذكره الشرائع والقواعد والشارحان والمستند وغيرهم. 

ولو رجع أحد الشاهدين ضمن النصفء ولو كان شاهد وامرأتان فعلى الشاهد النصف وعلى كل 
امرأة الربع» لأن كل امرأة نصف الرحل» كما هو مقتضى القاعدة» بالإضافة إلى المناط في روايات 
رجوع الشاهد, وقد صرح به في تفسير الإمام (عليه السلام)» راوياً عن أمير المؤمنين (عليه السلام) إنه 
قال: «عند الله تعالى شهادة امرأتين شهادة رحل». 

وإذا رجع الواحد في الشاهد واليمين» فعلى الراجع النصفء لأن اليمين قائمة مقام الشاهد الثاني 
وقيل: عليه الكل لأن اليمين شرط قبول الشهادة وليست جزء السبب» وضعفه واضحء ولذا رده 
المستند والجواهر وغيرهما. 

أما احتمال ثبوته باليمين فقطء لأنه إذا لم تكن يمين لم يثبت» فلا شيء على الشاهد الراجع؛ 
فواضح الضعفء إذ ليس ذلك أولى من العكس» وكلاهما حلاف ظاهر الأدلة. 

ولو أكذب الحالف نفسه؛ قال في الجواهر: (اختص بالضمان؛ سواء رحع الشاهد أو لاء وكذا 
كل مقام يرحع فيه المدعي يختص بضمان ما استوفاه ولا غرم على الشاهد) انتهى. 

وفيه تأمل» لأن الشاهد والحالف معاً سببا التلف على المدعى عليه؛ فاللازم أن يكون الضمان 
عليهما. 

نعم قرار الضمان على الحالف المستوفي إذا لم يكن الشاهد شهد كذباً أما إذا شهد كذباً واستوق 
الحالف المال» وأخذ المالك نصف ماله من الشاهد» لم يكن للشاهد الرجدوع على الحالف» لأصالة عدم 
ضمان الحالف للشاهد الكاذب» حيث إنه بشهادته الكاذبة جعل رقبته مدينة للمالك» فهو كما إذا سرق 


اثنان شيئاً فأعطى أحدهما حصته للآخر فأتلفه» حيث إن المالك إذا أخذ نصفه من السارق المعطي 
لم يكن له أن يطلب النصف الذي أعطاه» من صديقه السارق المتلف» لعدم الدليل على حقه بذلك» وإن 
كانت المسألة بعد بحاجة إلى التامل. 

هذا كله إذا كان الشاهد الراحع أقل عدد يثبت به المشهود عليه» أما لو شهد أكثر من العدد الذي 
ينبت به الحق» كثلاثة مثلاً في المال والقصاصء وستة في الزناء فإذا رجع الزائد كثالث المال» وخامسي 
الزنا فهل يضمن بقسطه. أي ثلث المال وثلث الدية» وسدسها إذا رحع أحد الستة» كما نص عليه 
الشيخ ويحبى بن سعيد والقواعد وولده والجواهرء أو لا شيء على الراحع» كما هو ظاهر الشرائع؛ أو 
يفصل بين الشهادة دفعة فيغرم الراحع» أو على التعاقب فلا يغرم الشاهد الزائد الأخير» كما نسبه المستند 
إلى بعض متأخرى المتأخرين» احتمالات. 

وحه الأول: إن الحكم ثابت بجميع الشهود» فاللازم تقسيم الضمان عليهم لاستناد الخسارة على 
جميعهم» فإن بعضهم ليس بأولى من بعضهم» ولصحيح محمد بن مسلم الذي جعل على الشاهد ثلث 
الملل('2» كما تقدم» ولأنه لو رجع الجميع كان الغرم على الجميع بالسوية» فإذا رجع البعض كان عليه 
الغرم بقدره. 

ووحه الثاني: الاستغناء عن الزائد في الحكمء فإذا رجع أحد الثلاثة كان الحكم باقياً بالاثنين 
الآخرين» وعليه فإذا رحجع الثلاثة كان اللازم القرعة» لأن أحدهم مستغنى عنه شهادة» وحيث لا يعلم 


من هو عين بالقرعة. 
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وقد ذكر الشهيد وغيره أن القرعة كما تكون للمشكل ظاهراً المعين واقعا» كذلك يكون للمشكل 
واقعاً أيضاء كما في بعض مسائل الفراق وغيرهاء ولا يخفى أنه يخرج من زيادة الشهود ما كان مرححاً 
بكثرة الشهود في صورة التعارض للاحتياج إليه حينئذ في الحكمء وف الحقيقة الاستثناء منقطع. 

ووجه الثالث: إنه إذا شهدوا دفعة كان الجميع على حد سواءء أما إذا شهدوا متعاقباً كان الزائد 
غير مستند إليه الحكم فلا وجه لضمانه إذا رحع. 

والأقرب الأول» لما علمت من الأدلة» ومنع المسند للدليل غير ظاهر. 

ويرد على الثاني: إن الاستغناء عنه لو لم يكن لا يلازم عدم الاستناد إليه حين كان» فهو كنفرين 
أطلقا رصاصين على زيد مما يقتله كل واحد منهماء كان الدية م.شتركة مع أن الواقع أنه لو كان أحدهما 
فقط كان قاتلاً. 

والحاصل: ظهور الأدلة في أن المستند إليه ضامن» والشاهد الزائد مستند إليه أيضاً. 

كما يرد على الثالث: إن الحكم مستند إلى الجميع وإن كان بالتعاقب» وحيث إن الشهادة أقوى 
من الحكم كان الضمان على الشاهد. 

ومنه يعلم عدم استقامة رد المستند لهذا القول بقوله: (إنه كان حسناً لو كان موجب القبوت هو 
الشهادة» وليس كذلكء بل هو الحكم الواقع بعد شهادة الجميع). 

وثما تقدم يعلم أنه لو شهد رحل وعشر نسوة فرجع ثمان منهن» كان على كل واحدة منهن نصف 
السدسء» لاشتراكهم في نقل المال» فعلى العشر النصف وعلى كل واحدة عشر النصف وهو نصف 
السدس» كما أنه علم أيضاً أن الشاهد 


لو رحع في بعض شهادته كان عليه بالنسبة» مثلاً شهدا بأن عشرة دنانير لزيد فأحذها من عمرو 
وأتلفهاء ثم رحع أحدهما في نصف لمال» وقال: بل كان له عليه خمسة» فإن الراحع يضمن نصف 
الخمسة؛ لأنه أتلف بتسبيبه الربع» وهكذا. 


((لو قامت بينة بالجرح بعد الحكم)) 

(مسألة ٠‏ لو حكم الحاكم فقامت بينة بالجرح» فإن كانت الشهادة بالرح مطلقة بدون تعيين 
الوقت لم ينقض الحكم, لاحتمال أن يكون الجرح متجدداًء فيستصحب العدالة إلى أن يثبت المزيل» كما 
ذكره الشرائع والشارحان. 

وإن عين الجارح وقته وكان بعد الشهادة لم يضر أيضاًء سواء كان قبل الحكم أو بعده, لما ذكرناه 
عانقا من أن الفسق المتجدد بعد الشهادة ولو قبل الحكم لا يضر بعدالة الشاهد التي يستند إليها الحكم. 

أما إذا كان وقت الحرح مقدماً على الشهادة» كأن شهد يوم الجمعة وقامت البينة على فسقه يوم 
الخميس نقض الحكم؛ لظهور احتلال ميزان الحكم بذلكء؛ إذا لم يكن احتمال العدالة بعد الفسق وقبل 
الشهادة عقلائياً» وإلا لم يكن دليل على النقضء فإن العدل كثيراً ما يكون فاسقاً قبل ذلك» وفي زمان 
تتبدل حالته إلى العدالة. 

أما إذا كان احتمال العدالة بين وقت شهادة الرح وبين وقت الشهادة عقلائياً» فالظاهر عدم 
نقض الحكم.ء لأن الدليل الذي دل على العدالة حال الشهادة لا يرتفع بالجارح الذي لا يشهد بالرح 
حال الشهادة» وكونه مجروحاً قبل حال الشهادة لا يلازم جرحه حال الشهادة» وبذلك ظهر عدم وجه 
ظاهر لإطلاقهم النقض للحكم بالجرح المقدم على الشهادة. 

وكيف كانء فإذا نقض الحكم وقد استوف المحكوم به» فإن كان حداً قتلاً أو جرحاً فلا قود على 
الحاكم قطعاًء كما هو المشهورء بل في الجواهر قطعاً. 

وكما لا قود على الحاكم لا قود على كل من وكله في إقامته» وإِنما تكون للمحدود الدية في بيت 
المال» لأن خطأ الحكام في بيت المال» كما تقدم حديث أصبغ» عن علي (عليه السلامم)» في كتاب 
القضاءء قال (عليه السلام): «ما أحطأت القضاة 


في دم أو قطع فهو على ببت مال المسلمين»"". 

وقد تقدم وحه تضمين علي (عليه السلام) لعاقلة عمر» وحيث ثبت أن حطأ الحاكم في بيت المال 
كان كذلك خطأ وكيله» لأن الوكيل كالأصيل» حيث إن الدليل المتقدم شامل الموكيل أيضاًء فإن 
القاضي غالباً لا ينفذ» وإِنما ينفذ من قبله جلاده أو ما أشبه. 

أما ما ذكره الجواهر تعليلاً لذلك بقوله: (وإلا لأدى إلى ترك الحكم بالشهادة تحرزاً عن ضرر 
الدرك) أراد به ما أمكن أن يكون علة لجعل خطأ القاضي على بيت المال» مع أن مقتضى القاعدة كون 
الصزن غلن الألقان تقسه: 

وثما تقدم يعلم ضعف ما عن الحلبي من أن الضمان في ماله. 

ولو كان المحكوم به القصاصء» وكان المباشر للقصاص هو الولي» فالظاهر عدم ضمان الولي» لأنه 
وإن كان مباشراً إل أن الأقوى في المقام هو الحاكم. 

وقد حقق في كتاب القصاص أن أيهما كان أقوى كان عليه القود أو الدية» وحيث كان على 
الحاكم كان اللازم إعطاء الدية من بيت المال. 

وهل الأمر بعد الحكم بحاحة إلى الإذن حتى إذا لم يأذن الحاكم واقتص منه ضمن الدية» كما أفق 
به الشرائع» أو لا حاحة إلى الإذن» فلا ضمان على الولي لو ظهر الخطأء وإنما الدية على بيت المال؛ 
الظاهر الثاني» وهو ما اختاره الجواهر قائلاً: (لعدم ما يدل على اعتبار الإذن في الاستيفاء بعد الحكم؛ بل 
لعل ظاهر الأدلة كتاباً وسنةٌ عدمه. وقياس القصاص على الحدود ودعوى أنه منه كما ترى» ولو سلم 
فلا مدحلية لحا في قوة المباشرة على التسبيب» بل لو سلم تساويهما كان 
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الضمان على المباشر» لأنه هو القاتل حقيقة) انتهى. 

ومنه يعلم وحه قول المصنف. 

وفي المسالك: وإن أثم إذا بادر بدون إذن الحاكم بعد أن حكم. 

ولا فرق في عدم الضمان بين أن يقتص الولي أو غيره» كان في النفس أو العضو أو الشجاج أو 
القوة» كل ذلك لإطلاق الأدلة» بل لو شك في أن القصاص بدون الإذن إِثم مسقط للعدالة كان الأصل 
عدلمه. 

أما الاستدلال لعدم الضمان والإثم بأن السيرة أن جلاد الحاكم يطبق الحكم بدون إذن جديد بعد 
أصل الحكم, فيرد عليه إنه مأذون إذناً عاماً» فلا يستدل به لما إذا لم يكن إذن عام أو خاص. 

ولو شرطنا الإذن في عدم الضمان فوهم الإذن فاقتص لم ينفعه وهمه في عدم الضمانء إذ المسقط 
الإذن لا توهم الإذن» كما أنه إذا وهم الحكم لم يسقط الضمان إذا لم يكن حكم في الواقع. 

وإذا نقض الحكم وكان المحكوم به مالاء فإنه يستعاد إن كانت العين باقية» لأنه ظهر أن الحكم 
كان غير صحيحء فالمال يجب أن يرحع إلى صاحبه» وإن كانت العين تالفة» فقد قال الشرائع: إنما على 
المشهود له؛ لأنه ضمن بالقبض بخلاف القصاص. 

وعلله المسالك بقوله: (وفرقوا بينه وبين الإتلافات السابقة» حيث قلنا لا غرم عليه بأن الإتلافات 
نما تضمن إذا وقعت على وجه التعدي» وحكم الحاكم أخخرحه عن أن يكون متعدياًء وأما المال فإذا 
حصل في يد الإنسان بغير حق كان مضموناً» وإن لم يوجد منه تعد) انتهى. 


وكأنه لقاعدة «من ا ودلا يتوى حق امرئ اي وما أشبه» لكن مقتضى 
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القاعدة عدم الضمانء لقاعدة الغرور الحاكمة على قاعدة الإتلاف» و(لا يتوى) لا يدل على أن 
من عليه المال» فاللازم كون المال أيضاً على بيت المال. 

ثم إن الشرائع قال ممزوجاً مع الجواهر: (لو كان المشهود له التالف للمال معسراء قال الشيخ: 
ضمن الإمام ويرجع به ا محكوم له إذا أيسر» لأنه تسبيب إلى إتلافه» وللزوم الحرج على المشهود عليه 
بالصبر» ولكن فيه إشكال من حيث القول باستقرار الضمان على الحكوم له بتلف المال في يده؛ فلا وجحه 
مع ذلك لضمان الحاكم الذي فرضنا تقديم الحاكم عليه في أصل الضمان» مضافاً إلى أصالة عدم الانتقال 
إلى ذمة الحاكم أو بيت المال) انتهى. 

أقول: إذا لم يقدر ا محكوم له أن يدفع المال كان اللازم إعطاءه من حصة الغارمين» مع الغض عما 
ذكرناه من أنه مغرور» فعلى الإمام تحمله. 

ومنه يعلم الإشكال في اختيار المسالك أيضاً كالشرائع» وعطف على المعسر الغائب الذي لا 
يتمكن صاحب المال من إنقاذ ماله عنه. 


(مسألة :)١١‏ فيها فروع: 


((إذا شهدا بالرجوع عن الوصية)) 

الأول: قال في الشرائع: (إذا شهد شاهدان بالوصية لزيد» وشهد من ورثته عدلان أنه رحع 
وأوصى لخالد» قال الشيخ: يقبل شهادة الرجوع لأنمما لا يجران نفعاء وفيه إشكال من حيث إن المال 
يؤخذ من يدهما فهما غربما المدعى) انتهى. 

والأقوى ما ذكره الشيخ, لما علله المسالك من أن محرد التهمة التي ذكرها الشرائع لا تبطل 
الشهادة» وإلا لما قبلت شهادة قريب لقريب يرثه. 

ورحح العلامة في محكي كلامة ما ذكره المحقق لعللة المذكورة» وهي أن الوارث ينتزع المال من 
يده وهو غريم للموصى له الأول» فهو كما لو شهد ذو اليد بما في يده لغيره بعد إقامة آحر البينة أنه له 

أقول: إطلاق أدلة قبول الشهادة شامل لما نحن فيه» وإشكال المحقق غير قابل لتخصيص الإطلاق 
المذكون. 

قال في المسالك: (وإنما اعتبر كون الورثة عدلين ليثبت بمما الرجحوع على تقديره؛ فإتحما لو كانا 
فاسقين لم يثبت بقولهما الرحوعء؛ ويحكم بالأولى بشهادة الأحنبي» لأن الثلث يحتملها كما هو المفروض» 
ويصح من الثانية قدر ما يتحمله ثلث الثاني من المال بعد الأول) انتهى. 

ومنه يعلم أن شاهد الرجوع عن الوصية الأولى لو كان واحداً عادلاً لم ينفع. 

ولو لم يذكر الشاهدان أنه رجع بل قالا إنه أوصى لخالد بذلك المال» فإن كان أحد الشاهدين 
متقدم التاريخ عمل بالمتأخرء ولو كانا في وقت واحد فالظاهر التنصيف لقاعدة العدل» وإن كان من 
امحتمل القرعة أيضاً. 

أما إن جهل 


للك 


تاريخهما أو تاريخ أحدهما عمل بالقاعدة في المقامين. 


((شاهد الرجوع مع البمين)) 

الثاني: قال في الشرائع: (إذا شهد شاهدان لزيد بالوصية» وشهد شاهد بالرجوع وأنه أوصى 
لعمرو» كان لعمرو أن يحلف مع شاهده. لأنهما شهادة منفردة لا تعارض الأوللى). 

أقول: .وذلك لأنه كما'ق المسالك: (لا تعارضض: بين الشاهدين وبينة» لأن الشاهة يشهد بأمر آخثر 
غير ما شهد به الشاهدان» ويصدق الشاهدين على ما شهدا به» ولكن يدعي الرحوع عما شهدا به وأنه 
أوصى لغيره» فيقدم لعدم التعارض) انتهى. 

ومنه يعلم أن الحكم كذلك إذا كانت شهادة الواحدة متأخرة» كما إذا شهدا أنهما حضراه يوم 
الخميس فأوصى لزيد» وقال الشاهد: إنه حضره يوم الجمعة فأوصى لعمرو وحلف عمرو مع شاهده. 

وعلى كل حالء فإن الشاهد لا يعارض الشاهدين» فلا يأقِ هنا ما تقدم من تقديم الشاهدين على 


الشاهد واليمين؛ لأن التعارض إنما هو مع اتحاد المشهود به وليس المقام منهء كما ذكره الجواهر وغيره. 


((لو أوصى بوصيتين ثم رجع عن أحدهما)) 

الثالث: لو أوصى بوصيتين» كما لو قال: هذه الدار لزيد وهذا الدكان لعمرو» فقام شاهدان أنه 
رجحع عن أحدهما بدون تعيين» قال الشيخ: لا يقبل» لعدم التعيين الذي هو شرط في صحة الشهادة. 
فخال الشهادة الملة حال الدعوى غين الخررةء كما لو ادعى أنه يطلب من :زيند كتاباً أو قلا حييق :لا 

وظاهر الشرائع التوقف في المسألة» لأنه نسب الحكم إلى الشيخ مؤذناً بعدم ترجيحه. 

وف المسالك حكّم القرعة» قائلاً: إنها لا تخلو عن قوة. 

وقال في الجواهر: يحتمل القسمة بينهما لأنه مال قد انحصر فيهما ونسبتهما إليه على السواء فيقسم 
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أقول: وهذا هو الأقوى, لقاعدة العدل» وما ذكر من عدم قبول الدعوى المحررة والشهادة الجملة 
حلاف ظاهر إطلاقات الأدلة» كما ذكرنا بالنسبة إلى الدعوى سابقاء فاللازم القبول والقسمة كما 


((حبس المتهم)) 

الرابع: قد تقدم في كتاب القضاءء وذكرنا في الحدود وغيرهماء أن للحاكم الشرعي حبس المتهم 
اتحاماً سابقاً أو لاحقاًء فالاتحام السابق كما إذا ادعى المدعي أن زيداً قتل أباه» وأنه له شهود عدول يأنٍ 
بحكمء وأنه إذا ترك القاتل هربء والاتمام اللاحق كما إذا ادعى أنه يريد قتله وأنه لو كان مطلقاً السراح 
بدون استيثاق قتله» إلى غير ذلك من الأمثلة. 

والدليل على جواز الحبس أنه فرد من أفراد إعمال المصلحة التي وضع الحاكم لأجلها. 

ولذا كان للحاكم الحبس» كما يكون له أحذ الكفالة أو ما أشبه» وفي موارد متعددة حبس 
وآله) حبس أسرى بدر وأبا سفيان» كما حبس على (عليه السلام) النجاشيء إلى غيرهما ثما ذكر في 
تلك الكتب, وهذا هو الذي اختاره الشيخ فيما نسب إليه. 

وقال في الجواهر: قد تحصل مصلحة في بعض المقامات تقتضي جواز الحبس للحاكم. 

وقال في المسالك: (ربما قيل بحواز الحبس للحاكم إن رآه صلاحاًء ولا بأس به لأنما مسألة 
اجتهادية فيناط بنظر الحاكم) التهبى. 

نعم لابد وأن يكون بالقدر الأقل» لأنه ضرورة» والضرورات تقدر بقدرهاء كما هو كذلك 
بالنسبة إلى تغرم ا بجرم المال» أو جعل سائر العقوبات عليه من باب النهي عن المنكر» وحفظ الاجتماع 
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ومنه يعلم الحال في ما إذا أقام مدعي المال أو غيره شاهداً واحداًء» وادعى أن له شاهداً آخرء وسأل 
حبس الغريم» لأنه يتمكن من إثبات حقه باليمين أو بشاهد ثانء أو أقام شاهدين غير محرز عدالتهما 
للحاكم وقال: إنه يثبت عدالتهما بشهود التزكية» إلى غير ذلك. 

ومنه يعلم أن 0 الشرائع: (إن في الكل إشكالاً» لأنه تعجيل عقوبة قبل ثبوت الدعوى)» محل 
منع؛ فإنه احتياط وإيصال الحق إلى أهله» وهو أهم من ملاحظة الحق الذي يضيعء؛ فيشمله قانون الأهم 
والمهم» فهو مثل حق الإنسان أن يرمي من لو لم يرمه رماه» فهل يقال: إنه عقوبة قبل تحقق العقوبة عن 
الطرف الآخر. 


((شهود الشيء وشهود التزكية)) 

الخامس: لا فرق في الضمان بين شهود الشيء وشهود ال :ركية» كما عن العلامة وغيره» وذلك 
لأن شهود التركية يستند إليهم عرفاً القتل ونحوه من الأمور المترتبة على الشهادة. 

ومنه يعلم وجه النظر في تردد التحرير لاحتمال كون التَركية شرطاً لا سبباً بل السبب هو الحكمء 
وفيه ما رده الجواهر بأن ال ذركية سبب عرفا كالشهادة. 

نعم ما ذكره الجواهر بعد ذلك بقوله: (نعم إنما يكون عليهما الدية» لاحتمال حقية المشهود به) 
غير ظاهر الوجه» ولذا اسة.دركه بعد بقوله: (ولو فرض علمهم بكذب الشهود» وقد كذبوا في التركية 
أمكن القول بالقصاص عليهم لاشتراكهم حينئذ مع الشهود في سبب القتل) انتهى. 

أقول: لا حاحة في القصاص منهم كذبحم في التركية» بل يكفي أن يعلم شهود التركية أن الشهود 
أحطئوا وأنه لولا تركيتهم لم يقتل المشهود عليه» وكانوا صادقين في الترّكية» فإن القتل حينئذ يستند 
إليهم عرفاً من باب كوتحم 
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أقوى» كما ذكروا في مسألة أقوائية كل من المباشر والسبب. 

وعلى هذا فللمسألة أربع صور: 

الأولى: أن يعتقد شهود التركية ركاة شهود القتل فشهدوا بذلك» وعلم شهود القتل كذب 
أنفسهم؛ وهنا القصاص على شهود القتل. 

الثانية: أن يعلم شهود التزكية كذب شهود القتلء» وعلم شهود القتل صدق أنفسهمء وهنا 
القصاص على شهود ١‏ لزركية. 

الثالثة: أن يعلم الكل كذب أنفسهم» وهنا القصاص على الجميع. 

الرابعة: أن يعلم الكل صدق أنفسهم» وعليهم مع الاشتباه الدية. 

ويبقى الكلام في كيفية تقسيم رد التفاوت في الثلاثة» وتقسيم الدية في الرابعة» والظاهر أن الدية 
على المركي والشاهد بالمناصفة» لاستوائهما في استناد القتل إليهما في ما لو شهدا بالقتل ورّكاهما اثنان. 

أما لو شهد أربعة بالزنا امحصنء واثئان بتركتيهم» فقتل المشهود عليه وظهر كذبهم أجمع؛ فلا يبعد 
تقسيم الدية عليهم بالأسداس» لعدم وحجه لكون النصف على الشهود» والنصف الآخر على الركين بعد 
كون الاستناد إلى الجميع على حد سواء. 

ومنه يعلم وحه النظر في قول الجواهر: (بل قد يقال بضماتهما نصف الدية لخرياتهما مجرى شاهد 
واحد بالنسبة إلى الحكم المستند إلى شهادة الشهود وإلى التركية)» إذ فيه: إن النسبة إلى الجميع واحدة, 
فلماذا يكون الاختلاف. 

وإذ قد تحقق تسديس الدية ظهر الكلام في كيفيه الرد من الولي لولي الشاهد إذا قتله الولي» حيث 
تكون جناية كل واحد بقدر السدسء فاللازم رد خمسة أسداس الدية على ولي الشاهد. 
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ولو ظهر فسق ال هركين» فالضمان على بيت المال» وكذلك إذا ظهر فسق الشهود في ما إذا عرفهم 
بالعدالة بدون حاجة إلى التركية. 

ولو ظهر فسق المزكين ثم قام غيرهم مقامهم في :زكية الشهود» فالظاهر أنه لا ضمان على بيت 
المال» لأصالة عدمه بعد كون الحكم حين صدوره على الموازين» والآن لم يعلم بطلانه. 

ولو رجع الشاهد أو المزكي اختص الضمان بالراجع دون الآخرء إذ إلا تزر وازرة وزر 
اخرى #» كما في الجواهر. 

ومنه يعلم حال ما إذا رجع أحد منهماء حيث يحتمل الضمان بقدر نفسه. 

ولو رحع كل الشهود وال زكين ضمنوا أجمع؛ لما تقدم من استناد الحكم إلى جميعهم؛ وحينئذ فإن 
قال أحدهم أخحطأت كان عليه الدية» وإن قال تعمدت كان للولي قتله فيما إذا قتل المشهود عليه؛ لأنه 
من قتل العمد» حيث إن الشاهد أقوى من مباشر القتل والحاكم به كما تقدم. 

وقد سبق الكلام في ما إذا كذّبٍ الشاهد نفسه وقام شاهد آخر مكانه بعد أن أجرى الحكم على 
المشهود عليه» ويأت مثله فيما إذا كذّب المرَكي نفسه وقام مزك آخر مكانه» وكذلك إذا كذّب المرَكي 
نفسه لكنه علم عدالة الشهود بدون ال تركية» ولو كان على بعض الشهود وال رّكين القتل وعلى بعضهم 
الدية أذ الولي الدية وأعطاها لولي المقتول. 


((لو شهدوا بالزنا والإحصان)) 

السادس: لو شهد أربعة بالزنا واثنان بالإحصان فرحم.ء بناءً على كفاية ذلك في الرحمء لاحتمال 
عدم الكفاية حيث اللازم شهادة أربعة بالإحصانء ومثله لو شهد أربعة بالزنا واثنان بالإكراه فيقتل 
المكره. 


قال في الجواهر: (ثم رجعا دون شهود الزناء اقتص منهما حاصة إن اعترفا 
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بالعمد» وإلا فالدية على الوجه الذي ستعرفه» نعم من اقتص منهم يرحجع إليهما من الدية بقدر 
نصيب شهود الزنا من الغرم» وكذا لو رجع شهود الزنا خاصة لم يحب على شهود الإحصان شيء»؛ بل 
يختصون بالضمانء فلو اقتص منهم يرجع إليهم من الدية بقدر نصيب شهود الإحصانء ولو رجع الجميع 
ضمنوا أجمع لاشتراكهم في التسبيب) انتهى. 

أقول: ضمان شهود الإحصان لا وجه له إذا لم يرجعوا لأتحم شهدوا صادقين بأن لما مثلاً زوج 
يغدو ويروح عليهاء والمفروض أنمما لم يشهدا بالزناء بل الإحصانء فلما ذا يضمنان إذا رحع شهود الزنا 
فقوله: (بل يختصون بالضمان) غير ظاهر الوجه. 

أما ما عن التحرير من احتمال سقوط ضمان شهود الإحصان من كون شهادتهم كالشرط دون 
السبب» والسبب للقتل هو الزنا فتضمن شهوده خاصة. 

ففيه: إن شهادتهم عفن أبطذا انق يشرط كما تقد 

هذا مع أن القصاص من شهود الإحصان إذا قالوا تعمدناء ينبغي أن لا يكون على إطلاقه, فإنمما 
قد يشهدان بالإحصان وهما يعلمان أن بشهادتمما يقتل المشهود عليه» وقد يشهدان بدون علمهما 
بذلك» كما إذا ل يعلما أن شهوداً قامت على زناها وسألهما الحاكم عن أن لما زوج فقالا: بأن لما 
زوحاًء كذباً يريدان بذلك حفظها لأنفسهما حيث زعما أنه لو قالا: لا زوج لهاء تزوجها من كان 
حاضرا:ق للد "ذفان لفقل عهدا لا تينكنة إليهما سيمل 

نعم» لا بعد في أن تكون الدية عليهماء لأتحما أورثًا القتل من غير عمدء وكذا يأتٍ الكلام في 
العكسء وهو ما إذا شهد أربعة على زناه مثلاً كذباًء لأنهم 


داك 


أرادوا فضحه وإيلامه ولم يعلموا بشهادة شهود الإحصان» وشهد شاهدا الإحصان بالحقيقة من 
دون علم أن شهادتهما توحب القتل» فإن قتل العمد لا يستند إلى شهود الزناء منتهى الأمر أنه قتل غير 
عمد فعليهم الدية. 

فاللازم التفصيل في المسألة» بأنه كلما كان قتل العمد مستنداً إليهم أو إليهما أو إلى كلهم كان 
الجزاء القصاص» وكلما كان القتل من غير عمد مستنداً إلى أحدهم كان جزاؤه الدية. 

ثم إن كان الكل من شهود الزنا والإحصان علمين عامدين أو لا يعلمون بالقتل يقع الكلام في أن 
رد الدية في الأول وتقسيم الدية في الثاني كيف يكونء والظاهر أن الكل متساوون» فلو قتل الولي 
أحدهم رد عليه خمسة أسداس الدية» ولو أراد أحذ الدية أحذ سدس أسداس الدية منه وذلك لتساوي 
البسية 

وبذلك ظهر أن الاحتمالين الآخرين لا وحه له: 

أحدهما: ضمان شاهدي الإحصان النصف وشهود الزنا النصف. 

الثاني: أن يكون الحكم بالتقسيم المتساوي حتى في ما إذا استند القتل إلى بعضهم أكثر من بعض» 
كه ا أكانوا اريم سهدوا كلمو جا لزنا وكيك سيت انار الاتحضاة ابعنا'دالدية تقيسطة على رقو سو 
لا الحناية» كما لو حرحه أحدهما جرحين والآخر حرحاً واحداً وكانت الثلاثة سبباً لموته» وذلك لأن 
التقسيم حسب الحناة لا حسب الحنايات» كما ذكرناه في كتاب القصاص. 

وإِعما نقول بضعف هذا الاحتمال» لأن لاثنين شهادتين شهادة بالزنا وشهادة بالإحصانء» 
والمفروض أن القتل مستند إلى شهادي كل واحد منهماء فالموت مستند إلى شهادات ستة» ولا وحجه 
لتساوي الشاهد والشاهدين في تحمل الدية» وإن كان الشاهدان اندحا في إنسان واحد. 


أما مسألة الحناة لا الجنايات فذلك ثابت بدليل خاص ذكرناه في كتاب 


/اة 


القصاص والديات» وتنظير المقام بذلك الباب . مع أنه حلاف انصراف الأدلة . قياس. 
هذا والمسألة بعد بحاجة إلى التتبع والتأمل» واللّه العالم. 


((الشاهدان ورجوع الحزكيين)) 

السابع: لو شهد شاهدان على شيءء وكان لمما مركيان مما سبب تلف ذلك الشيء» كما لو 
صرف على المسجد مثلاً من كيس زيد» وبعد ذلك رجع المركيان. 

قال في الجواهر: (في تضمينها الجميع أو النصف نظرء من أن التفويت حصل بأمرين شهادة 
الشاهدين وتعريفهما المشهود عليه» وبعبارة أخرى بشهادتين» شهادة بالشيء المشهود به وشهادة 
بالنسبء, فكان عليهما نصف الغرم مع أصل البراءة» ومن أتمما المثبتان لشهادة الشاهدين» حيث عينا 
المشهود عليهما). 

أقول: حيث الاستناد إلى الأربعة» فاللازم تقسيم الغرامة أرباعاً كما تقدم مثله» والقول بأنه لو لا 
المعرفان لم تكن حسارة فالمال كله عليهماء غير تام بعد كون الاستناد عرفاً إلى الجميع» وإلآّ صح مثله في 
ما إذا رجع شاهد واحدء فهل يقال: إنه لولا هذا الشاهد لم تكن حسارة» إذ الحق لا يثبت بشاهد 
واحدء بالإضافة إلى أنه منقوض بأنه لو لا الشاهدان لم تكن خحسارة» إذ التعريف وحده لا يوحب 
الخسارة. 


((صور رجوع شاهد الفرع)) 

الثامن: لو ثبت الحكم بشهادة الفرع ثم رجع, فإن كذبه شاهد الأصل في الرحوع؛ فالأقرب كما 
في الجواهر عدم ضمان الراحع» وذلك لقيام الأصل مقامه» والأصل أصل في الشهادة فلا يضر انسحاب 
الفرع» واحتمال ضمانه أخذاً بإقراره لا وجه له بعد أن كان إقراره لا يوحب زحزحة الحكم. 
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نعم لو صدقه الأصل ضمنء لأنه أتلف المال عرفاً. 

ولو جهل حال الأصل أنه يكذب أو يصدقء فمقتضى القاعدة الضمان مع عدم إمكان الفحص» 
لأنه متلف عرفاء فيشمله دليل ضمان الشاهد لو رجع. 

وف مورد الضمان لو رحع الفرعان ضمنا كل المال» ولو رجع أحدهما ضمن نصف المال لاستناد 
كل التلف إليهما. 

نعم لو كان لكل أصل فرعان» كان رجوع أحدهم يوجب ضمان الربع لاستناد ربع التلف إليه؛ 
وعليه فلا وجه ظاهراً لاحتمال الجواهر ضمان الجميع لو رجعا عن الشهادة عن أحد الأصلين إلحاقاً 
برجوعهما بما إذا رجع شاهدا الأصلء وجه عدم الوجه أنهما برجوعهما عن شاهد واحد يكونان قد 
سحبا نصف الشهادة» لا كل الشهادة. 

كما لا وحه لقول الجواهر: (ولو رحع أحدهما عن الشهادة على أحد الأصلين» والآخر عن 
الشهادة على الآخر ضمنا الجميع» لاختلال شهاديّ الأصلين جميعاًء فإنه لا ينبت أحدهما إل بشهادي 
الفرعين جميعاً). 

وحه عدم الوجه أن حال كل واحد في المقام حال الشاهدين الأصلين» فكما لا يوحب في المقام 
سحب أحدهم كلامه إل ضمان نصف لمال» كذلك لا يوجب في المقام سحب أحدهم كلامه إل 
ضمان ربع المال» لرؤية العرف كون الاستناد إلى الأربعة في المقام» كما يرى هناك كون الاستناد إلى 
الأصلين. 

وكذلك لا وحه لاحتمال الجواهر ضمان النصف إذا رجع أحد شاهدي الهرع عن أحد شاهدي 
الأصلء معللاً له بعدم الفرق بين الرجوع عن شهادة الأصلين كليهما أو عن شهادة أحدهماء لاختلال 
الشهادة بكل منهما من غير فرق. 

وجه عدم الوجه ما تقدمء فاللازم هنا أيضاً القول بضمان الربع. 

ومما تقدم يعلم أنه لو رجع شاهد أصل ضمن النصف مطلقاء ولو رجع شاهد 
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فرع عن أحد الشاهدين الأصلين ضمن الربع» ولو رحع أصل وفرع ضمنا ثلاثة أرباع» ولو رحع 
أصل وفرع» وكان رجوع الفرع عن كلا الأصلين ضمن الأصل نصف المال والفرع ربعه أيضاًء وذلك 
لأن رجوع الفرع عن الأصل غير الراجع أوجب على الفرع الراجع الربع. 

أما رجوعه عن الأصل الراجع فلم يوجحب جديداء إذ الأصل الراجع سقط برجوع نفس الأصل» 
فلا شيء في رحوع فرعه» ويكون كالحجر في جنب الإنسان. 


((تعزير شاهد الزور)) 

التاسع: يجب تعزير شاهدي الزور بلا إشكال ولا خحلاف» ذكره القواعد وكشف اللثام والجواهر 
وغيرهم, لأنه معصية» وفي كل معصية تعزير» كما ذكرناه في كتاب الحدودء بالإضافة إلى الأدلة الخاصة 
في المقام» ويضاف هنا النداء في قبيلته ومحلته أنه كذلك, ليذوق عقوبة فعله وليرتدع به غيره» كما دل 

فقد روى الفقيه» عن سمماعة» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «شهود الزور يجلدون 000 
وليس له وقتء ذلك إلى الإمام» ويطاف بمم حتى يعرفوا ولا يعودوا»» قال: قلت: فإن تابوا وأصلحوا 
تقبل شهادتمم بعد قال: «إذا تابوا تاب الله عليهم» وقبلت شهادتحم بعد)"". 

أقول: (وقت) أي عدد معين, فاللازم ضربهم بقدر ما يراه الإمام صلاحاً. 

وروى الفقيه والتهذيب» عن عبد الله بن سنان» عن أي عبد الله (عليه السلام)» قال: «إن شهود 
الزور يجلدون جلداً ليس له وقتء ذلك إلى الإمام» ويطاف بحم 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص85 الباب ١١‏ من أبواب بقية الحدود ح؟. 
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تابوا» قلت: بم تعرف توبته» قال: «ويكذب نفسه على رؤوس الأشهاة» تحيث يضري ويستعفر بريه اعد 
وجلء فإذا هو فعل ذلك فثم ظهرت توبته)"". 

وعن التهذيب والفقيه» عن غياث» عن جعفر» عن أب (عليهما السلام): «إك علياً (عليه السلام) 
كان إذا أحذ شاهد زورء فإن كان غريباً بعث به إلى حيه؛ وإن كان سوقياً بعث به إلى سوقه فطيف به 
ثم يحبسه أيامأء ثم يخلي سبيله»"". 

وعن دعائم الإسلام) عن مخ جعفر (عليه السلام)» إنه قال: «يجلد شاهد الزور جلداء ليس له 
وقت» وذلك إلى الإمام ويطاف به ح." يعرفه الناس» فإن تاب بعل ذلك وأصلح قبلت شهادته ورد ما 
كان منه قائماً على 0000 

وعن علي (عليه السلام)» إنه قال في شاهدي زور فرا: «من يدلني على هذين حتى أنكلهما»". 

وهل التكذيب خاص بالقذف» كما تقدم في جملة من رواياته أو عام» كما في رواية ابن سنانء 
مقتضى الصناعة الثافي» وأن الأصل عدم الخصوصية. 

قال في الجواهر: وليس منه الغالط في شهادته» ولا من ردت شهادته لمعارضته بينة أخحرى ولفسقه. 

بالإضافة إلى ما في كشف اللثام» عن السكونن» عن الصادق (عليه السلام)» قال: «إذا قال 
الشهود: لا نعلم» خحلى سبيلهم وإذا علموا عزرهم)”2. لكن 2 دلالته 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص5 7١‏ الباب ١5‏ من أبواب الشهادات ح؟. 
(؟) الوسائل: ج4١‏ ص5 7١‏ الباب ١5‏ من أبواب الشهادات ح؟. 
(؟) المستدرك: ج” ص ٠١١‏ الباب ١١‏ من أبواب الشهادات ح١.‏ 
(؟) الفقيه: ج7؟ ص8" ح48؟7. 





(5) المستدرك: ج” ص؛ 7١‏ الباب 45 من أبواب الشهادات ح١.‏ 
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نظر لما يأتي في الثامن عشر. 

أقول: ولا من أشبه ذلكء بل العامد العالم ولو شهد لظنه أنه زور فظهر صدقاً فليس بشاهد زورء 
وإن كان استحق التعزير باعتبار كذبه. 

وقد ذكرنا في كتاب الحدود أكثر قدر الجلد في باب التعزيرات» والسجن باعتباره عقوبة يصح, 
وقد ذكرنا هنا وهناك حق الإمام في السجن إذا رآه صلاحاًء بل حقه في التغريم وسائر العقوبات» كما 
أمر علي (عليه السلام) بدحرجة فاسق في المخررة» إلى غير ذلك. 

ولو تاب شاهد الزور قبل الوصول إلى الإمام قبلت توبته كما ذكرناه في كتاب الحدود. 

ولا فرق في شاهد الزور بين الأصل والفرع والشهادة في حق الله كالهلال» أو الناس» أو المشترك. 

ولو شك ف كونه شاهد زور درئ الحد بالشبهة. 

ولو كان على شاهد الزور القصاص أو ما أشبه لم يمنع ذلك من عقوبته بما ذكر لأنحما حقانء 
فيشمله الإطلاقان. 

والظاهر أن شاهد الزور إذا كان طفلاً كما في القتل» أو امرأة» جرى عليه عقوبة الطواف إذا لم 
يكن محذور في تطواف المرأة» لإطلاق الدليل بما لا يرفعه حديث رفع القلم أو كون المرأة لا يناسبها 
التطواف» وقد ذكرنا مسألة التغريب في الزاي» وأنه هل ثابت للمرأة أم لا في كتاب الحدود فراجع, 
والله سبحانه العالم. 


(«لا ضمان في كتمان الشهادة)) 

العاشر: قال في الجواهر: الظاهر عدم الضمان بكتمان الشهادة وإن أثم» للأصل وغيره. 

لكن في القواعد في التضمين بترك الشهادة مع ضعف المباشرة إشكال» كما لو علما ببيع المورث 
عيناً من زيد فباع الوارث من عمرو ول يعلم بذلك البيع وتعذر الرجوع على المشتري» ولعله من تسبيبه 
التلف بكتماتما على وجه يقوى على المباشر الجاهل بالمال» ولكن الأقوى ما عرفت» وما قواه 


حك 


هو الأقوى فإنه وإن استند التلف عرفاً إلى الكاتم» إلآ أن المنصرف من أدلة «على اليد» ونحوه غير 
الكاتم. 


((لو كذب الشهود الحاكم)) 

الحادي عشر: لو حكم الحاكم مدعياً أن زيداً وعمرواً شهدا بذلكء» فكذباه أو كذبه أحدهماء لم 
ينقض الحكم» لوجوب قبوله ما لم يظهر كذبه أو اشتباهه» سواء كان التكذيب حال كونه حاكماً أو 
بعد عزله. 

نعم لو تمكنا من إثبات كذبه أو خطته في الاستناد إليهماء ولم يحتمل استناده إلى علمه؛ أو إلى 
شهود آخرين بطل الحكم, إذ أدلة نفوذ الحكم لا يشمل مثل هذا الحكمء وحينئذ فاللازم القول بضمان 
الحاكم. 

ولو أقام الحاكم شاهدين أنمما شهدا عنده؛ ففي القواعد الأقرب أنهما يضمنان. 

وفي كشف اللثام: لثبوت شهادتمما بذلك مع أنمما ينكرانها وهو رجوعء ومن أن الحكم فعل 
الحاكم فلا يثبت بثبوت شهادتمما عنده أنه حكم بشهادتهماء بل يجوز استناد حكمه إلى غيرهما. 

وما قربه القواعد أقرب, والمسألة سيالة في ما لو قال شاهدان: إنمما شهداء وقال آحران: بل إنمما 
شهداء وإِنما يقبل قول الآخرين دون مدعي الشهادة ومدعي عدمهاء لأنه مدع والشاهد يقدم قوله على 
قول المدعي» لإطلاق أدلة حجية الشهادة. 


((لو حكم الحاكم بشهادة الزور عمداً)) 

الثاني عشر: لو ظهر أن الحاكم حكم بشهود الزور عمداً من جميعهم» فهل الضمان على الجميع 
أو على الحاكم فقطء احتمالان» ولا يبعد الثاني» لأنه المستند إليه عرفاً وهو الأقوى» فالقصاص عليه 
والمال من كيسه الخاص» فإن تاب صح إرجاعه إلى حاله» وإلا عزل من حين حكمه بذلك» وهل عليه 


التطواف. لا يبعد من الفحوى 2 شاهد الزور» ولا يبعل إرجاعه إلى نظر الإمام والتطواف عقوبة 


ارخ 


تصح في حق سائر العصاة. 
ومنه يعلم حكم ما لو حكم بدون شهود عنده إذا علم بأنه حكم زوراً» لا استناد 


/ 


إلى علمه الذي 


((إذا قال الشاهد اشتبهت)) 

الثالث عشر: لو شهد الشاهد ثم قال: اشتبهت» بل كان أزيد أو أقلء» أو كان القاتل معه زيد 
مشتركاًء أو لم يكن معه زيد مشتركاء أو قال: طلاق خلعء ثم قال: بل بدون بذل» أو ما أشبه ذلك؛ 
فهل يبطل الرجوع شهادته الأولى إلى الثانية» أو لا يبطل فتبقى الأولى» أو تبطل شهادته مطلقاًء أو 
يفصل بين مثل قوله: عليه مائة بل مائة وخمسونء فتقبل الثانية» ومثل قوله: قتله زيد بل عمروء فترد 
كلتاهماء احتمالات» والظاهر أن الأمر يناط باطمينان الحاكم. 

قال في القواعد: احتمل رد شهادتيه الأولى للرجحوع, والثانية لعدم التثبت. 

وقال في كشف اللثام: ولقوله (صلى الله عليه وآله): «من شهد عندنا ثم غير أخذناه بالأولى» 
وطرحنا الأخير»”". 


والمسألة بحاحة إلى التأمل» وإن كان الأقرب في النظر ما ذكرناه. 


((إذا تسرع الحاكم بالحكم فظهر الخطأ)) 
الرابع عشر: لو تسرع الحاكم في الحكم بما لا يسقط عدالته» ثم ظهر خطأه. فالظاهر أنه في ماله 
الناض لا فى بيت 'امال؛ إذ دليل أنه في. نيت المال منصرف عن ذللك. 


((اليمين استظهار)) 
الخامس عشر: لو رحعا في الشهادة على الميت بعد اليمين اللازمة على المدعي» ففي إلزامهما 
بالجميع نظر» من التردد في أن لليمين مدخلاً في تمامية 


)١(‏ المستدرك: ج؟ ص ٠١5‏ الباب / من أبواب الشهادات ح؟. والوسائل: ج8١‏ ص8 : ؟ الباب ١5‏ من أبواب الشهادات ح4. 
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الحكم؛ أو الحكم يتم بالشهادة» واليمين استظهار لرفع احتمال القضاء والإبراء» كذا في القواعد 
وكشف اللثام» والأظهر أن اليمين استظهار. 


((علم الحاكم من الكتابة أو الصوت)) 
السادس عشر: لو علم الحاكم من خط الشاهدين» أو من صوتمما في المسجلة بالأمر» جاز له أن 
يحكمء فهو حكم بالعلم» وقد تقدم في كتاب القضاء جواز الحكم بالعلم» وكذا إذا علم من البرقية أو 


التلفون أو ما أشبهء وقد تقدم شهادة الشاهد عن خطه. 


((إذا لم يعلم الحاكم برجوع الشهود)) 

السابع عضو الى زجع انود عل الكو لحن تاقح بعلم اليا وعكو ءا بعلم نين 
الحكم» وإذا لم يكن الشهود مقصرين في شهادتهم ثم في عدم إيصال رجوعهم إلى الحاكم» كانت 
الخسارة في بيت المال» لأنه من خطأ الحكام, أو يشمله مناطه؛ أما مع التقصير يكون الضمان على 
الشهود للاستناد إليهم عرفاء وقد تقدم أن الاستناد يوجب الضمان. 


((إقامة الشهادة على المجرم)) 

الثامن عشر: الظاهر حواز أقامة الشهادة على إنسان مجحرم وإن علم الشاهد أنه لا يجرى عليه حكم 
الشرعء إذا كان الأمر من باب الأهم والمهمء كما إذا شهد على أنه زان عند الحاكم الجائر» حيث 
يسجنه بدل جلده. وذلك لوحوب النهي عن المنكر ومنع العدوان» كما ذكرناه في كتاب القضاء 
وغيره. 

نعم لم تحر إقامة الشهادة عليه إذا خاف الظلم عليه بما يخرحه من قاعدة الأهم والمهم» كما إذا نظر 
حراماً إلى زوجة الحاكمء أو سرق ديناره بما إذا أخبره الشاهد قتل المجرم» وإذا فعل ذلك وقتله كان 
ضامناء لأنه أقوى في مثل المقام» وكذا إذا صادر الحاكم الجائر عوض ديناره كل ممتلكات السارق. 


((الشهادة والأثر الحرام)) 
التاسع عشر: لا تحوز الشهادة بما يترتب عليه أثر حرام» كما إذا شهد 


عه 


على الرباء أو على أنه اشترى منه خمراً» بقصد أن ينقده الثمن أو ما أشبه ذلك» وذلك لأنه تعاون 
على الإثم» ولو شهد عاماً بأنه حرام سقطت عدالته. 

نعم تحوز الشهادة على سائر أهل الأديان لقاعدة الإلزام”"»؛ ولقاعدة أنمم يقرون على دينهم» كما 
إذا شهد في نزاع بين أخين محوسيين يدعيان تزويج أحتهما أن أحدهما فلاناً تزوجهاء لا أخوها الثاني» 
إلى غير ذلك من الأمثلة. 

ويدل على المستثنى منه بالإضافة إلى الدليل المتقدم العام» بعض الروايات. 

مثل ما رواه الفقيه» عن الأسديء قال الصادق (عليه السلام): «لا تشهد على من يطلق لغير 
السينة 20 

وروى الفقيه أيضاًء عن إسماعيل بن مسلم» عن الصادق عن أبيه (عليهما السلام)» إنه قال: «تبطل 
الشهادة في الربا والحيف, وإذا قال الشهود: إنا لا نعلم خلى سبيلهم وإذا علموا عزرهم)”". 

وعن الجعفريات» بسند الأئمة (عليهم السلام)» عن علي (عليه السلام): «إنه كان يبطل الشهادة 
في الربا والحيف» وإذا قال الشهود: لم نعلم؛ خلا سبيلهم؛ فإذا علموا عزرهم)'". 

ويؤيده ما رواه الصدوق ف الفقيه» عن عبد الله بن ميمون» عن الصادق» عن أبيه (عليهما 
السلام)» قال: «حاء رجحل من الأنصار إلى النبي (صلى الله عليه وآله)» فقال: يا رسول الله» أحب أن 
تشهد لي على نحل نحلتها ابني» فقال (صلى الله عليه وآله): مالك ولد سواه قال: نعم 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص١5"‏ الباب 7٠١‏ حه. 
(١؟)‏ من لا يحضره الفقيه: ج؟ ص8" ح774/8. 
(؟) من لا يحضره الفقيه: ج7٠‏ ص8 ح5754/8. 
(5) المستدرك: ج” ص؛ 7١‏ الباب 45 ح١.‏ 
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قال (صلى الله عليه وآله): فنحلتهم كما نحلته» قال: لاء قال (صلى الله عليه وآله): فإنا معاشر 
الأنبياء لا نشهد على ا 


((الإشهاد على الأرض إذا خبأ فيها شيئاً)» 

العشرون: هل يستحب الاشهاد على الارض إذا دفن فيها شيئاً» كما هو ظاهر عنوان باب 
الوسائل والمستدرك أو لاء كما هو ظاهر رواية زيد الزراد في أصله» قال: معت أبا عبد الله (عليه 
السلام) يقول: «اكتم سرك عن كل أحد, ولا يخرج سرك عن اثنين» فإنه ما جاوز الواحد فإنه إفشاءء 
فإذا دفنت في الأرض شيئاً تودعه الأرض فلا تشهد عليها شاهداً فإنه لا تؤدي الأرض إليك وديعتك 
ل 

احتمالان» ولا يبعد الأول إذا كان محتملاً لنسيانه أو موته» وتلف الشيء بدون الإشهاد» بل قد 

يحرم عدم الإشهاد, لأنه تضييع لمال نفسه أو حق وارثه ونحوه. 

والثاني: إذا كان محل خحوف أن يسرقه الشاهد أو غيره ممن ينقل الشاهد إليهم الخبر. 

فقد روى الصدوق. قال: قال الصادق (عليه السلام): «إذا دفنت في الأرض شيئاً فأشهد عليها 
فإنحا لا تؤدي إليك شيئاً'"'» والفعل (أشهد) محتمل للإخبار والإنشاء. 


(«الإشهاد على القرض)) 

إحدى وعشروك: يستحب الإإشهاد على القرض وغيره» وتنستحب الشهادة على الميت بالخير» 
كما مر في أبوابهما. 

ولو شهد الكفار على أحدهم أنه أسلم فإن اطمأن الحاكم بشهادتهم حكم على طبق علمه؛ وإلا 
فإن كان الشاهد يؤخذ من باب إقراره أخذ بما من باب قاعدة الإقرار» والالزام بما التزمواء كما إذا 


شهد الوارث الكافر أن مورثه أسلم حيث لا يرث منه حينئذ» وإلا َم تثبت 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: ج ص59 كتاب القضايا والأحكام ح945؟5. 
)١(‏ المستدرك: ج” ص؛ 7١‏ الباب 45 من أبواب الشهادات ح١.‏ 
(5) الوسائل: ج8١‏ ص" ٠خ‏ الباب 5ه من أبواب الشهادات ح5١.‏ 
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شهادتهم» والظاهر أن ما رواه المستدرك في نوادره ناظر إلى ما أورث العلم. 

قال صاحب المعارج: وجدت في الكتب القديمة أن الكتاب الذي دفعه ذلك الرحل من أهل 
السواد إلى علي (عليه السلام) حين ألقى الخطبة الشقشقية كان فيها مسائل» منها شهد شاهدان من 
اليهود على يهودي أنه أسلمء قال (عليه السلام): «لا تقبل شهادتمماء لأتهم يجوزون تغيير كلام الله 
وشهادة الزور»» وإن شهد شاهدان من النصارى على نصرانيٍ أو يهودي أو محوسي أنه أسلمء فقال: 
«تقبل شهادتمماء بقول الله تعالى: #إولتجدنحم أقريحم مودة# إلى قوله سبحانه: #إوأتمم لا 
يستكبرون 74" ومن لا يستكبر لا يشهد الزور»7". 

وف المقام فروع أخر ذكرها العلامة في القواعد وغيره» كما ذكرها غيرهء فمن أرادها راجع تلك 
الكتب. 

وهذا آخر ما أردنا إيراده في كتاب الشهاداتء والله المتقبل المثيب النافع وهو المستعان. 

سبحان ربك رب العزة عما يصفون» وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين» والصلاة 
والسلام على محمد وآله الطاهرين. 

ج١/‏ ام 

قم المقدسة 

محمد بن المهدي الحسيني الشيرازي 


./85 سورة المائدة: الآية‎ )١( 
.١7ح الباب 545 من نوادر أبواب الشهادات‎ 75١ المستدرك: ج؟ صه‎ )١( 
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شهادة المميز في الجنايات انا الما فو ع اا موقم قاط اق اموه نه ملام م قا ال ل لم 1ن 
شروط أخرى في شهادة الصبي ل ا ا و ا اح د ا 1 


اشتراط الإسلام في الشاهد اا 0 
اشتراط العدالة في الشاهد 700 غ12 
هل العدالة شرط از[ ز[ [ [ [ 3500 
لا عدالة مع ارتكاب الكبائر ام ل ا ا ا 
العدالة وصغائر الذنوب ل 


معنى الإصرار على الصغيرة رن نان الا ا لوه واوا لبقي لاا 1 او بان قروا قطه لا1 4 واوا ب واقرو ود 


العدالة والمروة 1 
العدالة وقرك التتدويات ا 


فاسد العقيدة لا تقبل شهادته 1 وو كه وان ا ال و ل ل ا 0111 
مخالف ضروري المذهب 6 ا ا 00 
هل الإسلام شرط في تحقق العدالة ل 


هل الإيمان شرط في تحقق العدالة 3137101001001 


شهادة من لا يقبل بالفروع ا ا 00 
فصل: في جملة مما تضر بالعدالة 0 


إذا قذف شخصاً ولم يتمكن من الإثبات ل 
توبة القاذف إكذاب نفسه 0 


هل إصلاح العمل شرط بعد التوبة ااا 1100 
اللعب بآلات القمار حرام 11111000001000985ط 


عوقة الهدة ذا كليل ل 
لوي الكوين الوجان 0 


الحرمة الفعلية في حق فاعلها ا 000000000 
لا فرق في عدالة الرجل والمرأة 212770 


النسب لا يمنع قبول الشهادة لظ 
يول شيادة الولد على والذه 0001001010000 ش<”1 
شهادة أحد الزوجين للآخر أو عليه 0 


هل الانضمام شرط في القبول 22# 
شهادة الصديق لصديقه 1232350 
شهادة السائل بالكف مل الامو ا ا 


إذا أعاد الشهادة بشروطها 01011 
الشاهد بالتحمل لا بالإشهاد 15111105 


إذا ظهر في الشهود ما يمنع القبول 500 


شؤادة وله الزكا ال 


الشهادة عن العلم يحصل بالحواس الخمس ٠.‏ 
الشهادة عن الخط والكتابة كط 


الشهادة عن الشياع مع ذكر السبب وعدمه 


إذا اجتمع يد وتصرف وشياع ا ا 000 
إذا تعارَضن اليد والشياع شظظ5ك1 


الي نذليل الملك: وتجوازة القنهاةة بها 200 


أقسام الشهادة في حقوق الناس 0 
شهادة النساء فى الطلاق 111 1 111 


شهادة النساء في الهلال ل 
شهادة النساء في الوكالة والوصية والنسب ا 
شهادة النساء في العتق والنكاح والقصاص ا 
الشهادة في الديون والأموال 50000 
لو انفردن عن الرجل 8 غ2« 


شهادة النساء فى الرضاع ل ل ماف امام لامر الا مامه 


شهادة النساء في الميراث 00100019 
شهاة الكساء فى الرصفة ة ز ز ز ز ز ذ 1111111 


هل يجوز للشاهد ترفيع النسبة لإيصال الحق 56 
اشتراط أربع نساء 0ش(« 
الطلاق والشاهدان دوو كو انلع كبز لا ا اق 


الشهادة على الشهادة و نمزلاه ارا لط ل ا 
قبول شهادة الفرع في حقوق الناس ش25 
عدم قبول شهادة الفرع في الحدود ا ا 
شهادة الفرع في الحقوق المشتركة 0 
لا يثبت التعزير بشهادة الفرع 1 
فروع في شهادة الفرع 00000 شظ1غ2”2 


شهادة الفرع على الإقرار بما يوجب الحد ماقا وو ع لمر فاه مره عبج م عه لو جه لع ا اقول ل ناكلا أو و أن اط وأ ا ل ا 
فصل : في مسائل تتعلق بتوافق الدعوى والشهادة وتوارد الشهود مه سلما 4ن لمان مام ةف اممف باون 


توارد الشهادات ةمق ا لفح ع اماق دق قعل كوي ولد د لاد ع عع لا ع ل ام او ف اول م ل شه ل أل او لمق بالا اح 1 00 0 
مطابقة الشهادة للدعوى مجائاه مج واه ال ا ام اط او لم دا له لاوم عا لمر أ ل لو جعي ل ك1 واة 1ه زه مع اة مهاة قجلة 


لو اختلف الشاهدان في الزمان وما أشبه ااا 10 


لو اختلف الشاهدان في الشيء المسروق اا 00 
باعه بدينار أم بدينارين مخ 43 ا كس اتناف الأ سوسا الله سا الخ 


لو رجع الشاهدان قبل الحكم تجا اح معاد ا اسموطاي ابانسام و اجون تراس وس العو ا و ا 
حكم سائر الجرائم إذ تراجع الشهود متا قوع ادنر لما تسا الس لع دا وا الاو سا و ا 
لو اعترف شهود الزنا بالكذب أو الغلط ااا ااااا 0110 
لو رجع الشاهدان بعد الحكم والاستيفاء عو وي و ل ل أ كوو داك الف ا وز العامة ان 6 قلات الا ا وال وا ا عا اك 00 
لو رجع الشاهدان بعد الحكم وقبل الاستيفاء م عه اوه لح ان م أو ف جوع سيوج و نح مسال ع لع عفرن و أ لق ل لأ ان 4 ةا و 
لو رجع الشاهد فهل اللازم إرجاع العين دب 0 
رجوع الشاهد في ما يوجب القصاص أو الأرش ا ا ل 
لو رجع الشاهد ثم رجع عن رجوعه لمم م مقا ل اماما لم م قا له او وا ال 1 81 11 اهلق قا أذ اطاط م6 ل ا عه اناا اك 


إذا ثبت أنهم شهدوا زوراً الول دوع اال جروا لاوا 3 الله ملم طول ل 8 لل لوا ا ا 1 


إذا شهدا بالطلاق زوراً ا 1700000000 
لو تزوجت المطلقة ثم رجع الشهود 00 
إذا ظهر عدم أهلية الشاهد ا ا ا ا ا 
لو ادعى زوجية امرأة فلم تنكر مأمط اد اطع ادع لل ال ل ا ا ا 21 
لو ادعت المرأة زوجية رجل ا 00 0 0 


لو شهدا بالرضاع المحرّم 7 شظ15 
صور رجوع الشاهدين وضمان المال.... 
لو قامت بينة بالجرح بعد الحكم 5117 
إذا شهدا بالرجوع عن الوصية 000 
شاهد الرجوع مع اليمين 00 


لو أوصى بوصيتين ثم رجع عن أحدهما 


شهود الشيء وشهود التزكية 0 
لو شهدوا بالزنا والإحصان 2577 
الشاهدان ورجوع المزكيين 2000 
صور رجوع شاهد الفرع 52100 
تعزير شاهد الزور 05 غ5 
لا ضمان في كتمان الشهادة 1 
لو كذب الشهود الحاكم م 0 
لو حكم الحاكم بشهادة الزور عمداً 00 
إذا قال الشاهد اشتبهت ا ا 


إذا تسرع الحاكم بالحكم فظهر الخطأ ... 


إذا لم يعلم الحاكم برجوع الشهود 2 
إقامة الشهادة على المجرم 500 
الشهادة والأثر الحرام حو 0 
الإشهاد على الأرض إذا خبأ فيها شيئاً.. 
الإشهاد على القرض 100 
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